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 قائمة المختصرات: 

 )ج(: جزء. -
 )د س(: دون سنة نشر.  -
 )س(: سنة. -
 )ص(: صفحة.  -
 طبعة. :)ط( -
 )ق أ ج(: قانون الأسرة الجزائري. -
 )ق ا ع م(: قانون الالتزامات والعقود المغربي. -
 (: القانون المدني الجزائري.م ج ق) -
 )ق م ل(: القانون المدني الليبي.  -
 )ق م م م(: قانون المسطرة المدنية المغربي.  -
 )م أ ش ت(: مجلة الأحوال الشخصية التونسية.  -
 )م أ ش م(: مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية.  -
 )م ا ع ت(: مجلة الالتزامات والعقود التونسية. -
 دونة الأسرة المغربية.م(: م )م أ -
 مجلة الحقوق العينية التونسية. ت(: ح ع )م -
.مدونة الحقوق العينية المغربية  (:م ح ع م) -



 

 

1 

 

 

 

 
 
 
 

 مقدمة 
 



 

 

2 

 

الإ على  وجل  عز  الله  نعم  العقل  من  بهذا  لأنه  خلقه،  سائر  على  بالعقل  ميزه  أن  نسان 
والشر والخير والح  والضرر  النفع  يميز بين  أن  يولد مكتمل  والقن  س يستطيع  الإنسان لا  بيح، لكن 

بالبلوغ   القدرات  تنضج هذه  أن  البدنية، إلى  قدراته  بنمو سنه وتطور  تنمو  إنما  العقلية،  القدرات 
 ويصير بعدها هذا الشخص أهلاً للقيام بالأعمال والتصرفات. 

ل وليست  ناقصها،  أو  الأهلية  منعدم  يكون  والجسمي  العقلي  النضج  قبل    ديه والإنسان 
على تولي شؤونه وحاجياته المختلفة بسبب عجزه وضعفه، ويعد الشخص ضمن هذه الفترة  درة  الق

  يه دفي حال كان له مال في ذمته، لأن ل  من أكثر فئات المجتمع عرضة للتعدي على شخصه وماله
   .لو كان قاصراً و أهلية التملك حتى 

م اً أذكر   نسواء أكا  -عن والديه-مستقلة استقلالاً تاماً    القاصرالشخص    ةوتعد ذمهذا  
أو  حقوقه    ورعاية   يتولى حماية ن  لموالقانون، وعليه فيحتاج    الإسلامي  الشرعله  ه  ما كفل   و أنثى، وه

 .مال أهليتهتكا المالية لغاية نضجه العقلي والجسمي أو ذمته 

وبسبب عجز القاصر وعدم نضجه في هذه الحياة واحتياجه للمساعدة لعدم قدرته على 
  القاضيعلى  و لشرعي  على نائبه ا  ةميسلاالإت الشريعة  فقد ألزم   ،التمييز بين ما يضره وما ينفعه

وذلك من خلال النيابة   -منها لمال سواء أكان مالاً أو آيلاً - حماية مصالحه المالية ورعايتها كذلك 
 ،لقاصر من التصرف في مالها  عنه في التصرفات والتعاملات المالية، وليس الغرض من ذلك إقصاء

 . صالحه الماليةلم  بقدر ما هو حماية

اهتمام  التشريعات ت  ولأ  كما أيما  الموضوع  حيث  ،  الأسرة  قوانينوبالأخص    المغاربية لهذا 
من خلال العديد من النصوص القانونية  ذلك  اله، و لماملة  متكأحاطته بنظام يضمن للقاصر حماية  

أمواله ورعايتها، وليس ذلك في    حفظ   بغيةالمختلفة والمتناثرة موادها وفصولها بين مختلف التشريعات  
 نفسه أيضاً.  علاقته بالغير فقط بل حتى في مواجهة 
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 :موضوع البحث-أولا 

يتناول   البحث  موضوع  القاصر  إن  لأموال  القانونية  مقارنة  الحماية  الفقه دراسة  بين 
المغاربية المالالإسلامي وقوانين الأسرة  يشكله  لما  أهمية   ، وهذا  بشكل  من  الناس  حياة    عام   في 

  ذلك   بعدفيحق لهم    ،أهليتهمر بشكل خاص، وذلك في تسيير شؤونهم المعيشية لغاية كمال  قص  وال
 بأنفسهم.   حماية أموالهمتولي 

ر  القص    والتي لا تنحصر فيوسائل وآليات حماية أموال القاصر،  وتأتي هذه الدراسة لإبراز  
فقط تشمل    ، الأغنياء  بالشخصية أيضاً  وإنما  لصيقة  المالية  الذمة  لأن  منهم،  الأغنياء  غير  حتى 

وصية وسائر  و وإرث    قوق المالية من نفقةب الحكتسالا   قاصر أهلاً فيكون ال  القانونية منذ الولادة،
فالحماية المالية تكون في الكثير من المال والقليل المعتبر في ذمة  وعليه  التبرعات وأجر مالي وغيره،  

 .القاصر

بالقاصر يقصد  أنه  العلم  الدراسة    مع  هذه  المضمن  سن    ، ضيقبالمعنى  يتم  لم  الذي  وهو 
أ القانوني  وسيتالرشد  الإسلام،  فقهاء  لدى  البالغ  غير  تو  التطرق   هذه  ناولم  خلال  من  الحماية 

لأسلوبين مهمين لها وهما أسلوب الإمساك والتسكين، وأسلوب الاستثمار والتنمية، والتطرق لأهم  
   المغاربية.والقوانين الفقه الإسلامي والتشريعات   في الأحكام الخاصة بهما 

 : وأسباب اختياره أهمية البحث وأهدافه-نياا ثا

 أهمية البحث: -1

ية  هم، وهما الأأو من ناحيتين  جانبينخلال  ذلك من    ، ويتجلىوع البحث أهمية بالغة وضلم 
 الفقهية والأهمية القانونية. 

 :هيةالفقية الأهم-أ

عمل   تبيين  خلال  من  وذلك  بالغة،  أهمية  الفقهية  الناحية  من  البحث  موضوع  يكتسي 
،  بر مصلحة له وتكريسها كمبدأ ، لتحقيق أكتهاورعايأموال القاصر  وحرصهم على حفظ  الفقهاء  
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المذاهب   بين  المقارنة  أن  م  الفقهيةوالآراء  كما  ت  وضوع  في  مال  البحث  في  الأصلح  التصرف  برز 
   القاصر.

الفقهي  الناحية  من  أيضاً  الموضوع  أهمية  الة  وتتجلى  التراث  إبراز  محاولة  والثروة  في  فقهي 
الإ  الفقهية الشريعة  المالية  سلاميةالتي خلفها فقهاء  المصلحة  ، وحرصهم على تحقيق كل ما يخدم 

ققاصرلل  أقرته  بما  ذلك  مقارنة كل  مع  المغاربية  ،  الأسرة  أموالوانين  لحماية  قواعد  إن  ،  همن  ثم 
س في  ولير  كيفية تحقيق حماية فضلى لأموال القاص  سببه هو الاختلاف الحاصل في الآراء الفقهية  

الأصلي الإمسا  ،الهدف  جانب  في  سواء  وتعزيزها  لأمواله  متكاملة  حماية  تحقيق  هو  أو والذي  ك 
   الاستثمار. 

يتجر  أن  المعقول  غير  من  والرعائي  دإذ  الحمائي  طابعه  من  الأمر  الفقه  تعلق  إذا  خاصة   ،
أمواله حماية  عن  عاجز  ضعيف  ضمن كليات   دعا  قدو ،  بشخص  الخمسالإسلام  الحماية   ه    ، لهذه 

وقد وردت عدة    حفظ المال،ظ النسل و نصرين من هذه الكليات وهما حفعتتضمن هذه الدراسة  و 
لا بد من إبراز هذه  ورعايتها، فكان  نصوص وأقول وآراء فقهية تنظم موضوع حماية أموال القاصر  

 ة ضمن موضوع الدراسة. يالجزئ

 القانونية:  الأهمية-ب

أموال  تو   حماية  جوانب  أهم  على  الوقوف  في  القانونية  الناحية  من  الموضوع  أهمية  تمثل 
فيما    ةالمقارن و   ،التي تناولت هذ الجانب  ا هقوانينتشريعاتها و مختلف ة المغاربية و ر في قوانين الأسصر  لقاا

المغاربية  بين جانبيالقوانين  على  التركيز  مع  والتنمية  ،  إهم،  الإمساك  عدم  جوانب ا مع  بعض  ل 
قدر الإمكان   محاولاً هذه الحماية،    تكريس  القانونية ودورها فيالشرعية أو  كمؤسسة النيابة    الحماية

عن   الموجودة  والثغرات النقائص  أهم  الكشف  الفقهية  والتضاربات  الاختيارات  وتبيين    هذه   في، 
 .القوانين
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 أهداف البحث: -2

 نوجزها في الآتي: داف،الأهجملة من  دراسة إن لموضوع ال
وأحكام-1 نصوص  من  الإسلامي  الفقه  ضمن  جاء  ما  أهم  تشريعية    ،إبراز  اختيارات  وكذلك 

  بهذه الحماية المتعلقة    زئيات كشف عن الجالعمل على ال  مغاربية في تنظيم حماية أموال القاصر، مع 
 لتطرق لها. التي أغفلت التشريعات المغاربية او 

ا-2 شمولية  مدى  مصلحته الإ  لفقهتبيين  يحقق  ما  وإجازة كل  القاصر،  أموال  حماية  في  سلامي 
 ماية. ويحميها، كما وتبين حرص التشريعات المغاربية على النص كل ما من شأنه تكريس هذه الح

، سواء أكان ذلك ضمن المذاهب الفقهية  دراسةتوضيح كل ما غمض وصعب في موضوع ال-3
، وذلك بما الأقوالو   الآراء   مل على تبيين الراجح منالع  ، معقوانين الأسرة المغاربية  في الإسلامية أو  

 يحقق مصلحة القاصر.
الخاصة -4 وتبسيطها، وذلك بعد جمعها من مصادرها  المعلومة  ما  والمختلفة  تسهيل  والتي غالباً   ،

تتبع منهجاً تقليدياً يمنع المبتدئين  ما  لب  اتتسم بصعوبة الفهم من غير ذوي الاختصاص، إذ في الغ
 من فهمه واستيعابه. 

التي -5 والنقائص  الثغرات  إبراز  تعمل على  والتي  العلمي،  البحث  لبنات  لبنة جديدة من  إضافة 
و أغفلتها   في  المغار   الدولنصوص  تشريعات  الجانب،  بية  مع وذلك  هذا  يسير  بنزر  ولو  للمساهمة 

 ع. وضو ا المالمشرعين في إحكام نصوص هذ

 أسباب اختيار الموضوع:-3

 يمكن توضيح أسباب اختياري للموضوع في جملة من النقاط وهي كالآتي:      
سببهوتجاوز  د  تع من رص  الق   مال له  يتعرض  ما   -1 والقا الجهل  ،  الفقهية   أو نونيةبالأحكام 

و عليها المتعمد الاعتداء والق،  الفقه  في كتب  البحث  موضوع  على  اطلاعي  ونانونبعد  ظراً  ، 
  والبحث في ثناياه  ، تولدت لدي رغبة شخصية في معرفة جزئياتهالموضوع  للإشكالات التي يفرضها

من    ذلك ، و القانوني على حد السواء، والتوسع في معالجة هذا البحث  وأمن الجانب الفقهي    سواء
 م.مواله ة لأخدمة لهذه الفئة وحماي خلال تبيين أساليب ووسائل حماية أموال القاصر
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الأسرة   قوانينوأوردته  وحديثاً   قديماً الفقهاء به اهتم وإنمال القاصر  أو رعاية  اية  حم موضوع إن-2
تشريعاتها  المغاربية تقديري أنه إلا  ، وبعض  أهم   اً مزيد يحتاج في  عن  للكشف  البحث    من 

 ، مع محاولا ت الإجابة عنها. الموضوع الإشكالات التي يطرحها

وعملهم على  ، رص  لأموال الق  المغاربية  قوانين الأسرةسلامي و ه الإالفقتبيين الاهتمام الذي أولاه -3
المختلفة والوسائل  الأساليب  بشتى  ورعايتها  نصوص  حمايتها  في  وذلك  فقهية  ،  واجتهادات 

 وقضائية.

ع-4 الضوء  النقاط  تسليط  بعض  أغفلتها  لى  التي  الأسرةالجوهرية  موضوع    قوانين  في  المغاربية 
 أهميتها. بسب إليها  المغاربي البحث، وتنبيه المشرع

 ابقة: الس  اساتالدر -ثالثاا 

تناول فقهاء الشريعة الإسلامية المتقدمين موضوع حماية أموال القاصر، لكن لم يفردوا لها  
كتب وأبواب الفقه، أما في الوقت الراهن    ضمنمسائل متفرقة    لها في  التطرق  تمكتباً خاصةـ، وإنما  

 : كالآتي  تناولت موضوع الدراسة وتم الوقوف عليها فهيفأهم الدراسات الأكاديمية التي 

دراسة بعنوان: "مال القاصر ومن في حكمه )دراسة مقارنة بالقانون("، وهي للدكتور جابر بن  -1
عن عبارة  وهي  الحوسيني،  الشريعة    علي  في كلية  نوقشت  دكتوراه  أطروحة  أصله  مطبوع  كتاب 

الباحث موضوع حماية مال  ، وهي دراسة تناول فيها  2005بجامعة القرويين بفاس، وذلك سنة  
يدخل في هذا المفهوم، أي بالمعنى الموسع للقاصر، سواء أكان مجنون أو سفيه أو    ل منر وكالقاص

في  وسعت  فالدراسة  غفلة،  ذي  أو  الفقهي  معتوه  الجانب  على  الدراسة  وركزت  الجانب،  هذا   
ا   التشريع المغربي، إذا ما استثنين   الشرعي كثيراً خلافاً للشق القانوني، كما أن الشق المقارن كان مع

أن  شاراإ حين  في  الأخرى،  التشريعات  لبعض  الموضوع درستيت  لهذا  القاصر     مفهوم  حصرت 
الق الشق  المضيق، كما وسعت في  المقارنبالمعنى  القوانينالفقه  ما ورد في    مقارنة تم  إذ    ،انوني   مع 

 المغاربية ككل.الأسرة 

، وهي للقاضية  ائي"القضدراسة بعنوان: "إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل  -2
 مليكة غنام، والدراسة عبارة عن كتاب أصله عبارة عن رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة
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عبد   لجامعة  التابعة  بطنجة  الحقوق  بكلية  نوقشت  والتي  الأسرة،  قانون  وحدة  الخاص  القانون  في 
القاصر، من خلال   موالرة أ، والدراسة توسعت في مجال إدا2007لك في سنة المالك السعدي وذ

وال تناول أحكام التصرفات المالية للقاصر والنائب الشرعي له، كما تناولت الحماية القضائية لأم
مجمل  في  فقط  المغربي  القضائي  والعمل  بالتشريع  الفقهية  الأحكام  بمقارنة  واكتفت  القاصر، 

ركزت و   ،تكتف بتشريع واحد  نين الأسرة المغاربية ولمتناولت قوا  هذه  دراستيأن  الدراسة، في حين  
أموال  وسائل  على   هاتهصر،  القاحماية  إجمال  تم  فيال  وقد  وهما  وسيلتين  وسائل  لة  سيو   مهمتين 

 .الإمساك ووسيلة الاستثمار 

الأيتام  -3 أموال  "استثمار  بعنوان:  معاصر-دراسة  مقاصدية  فقهية  وه" -دراسة  من،  إعداد    ي 
العلوم الإسلامية تخصص   الماجستير في  لنيل شهادة  بلعباس، وهي عبارة عن رسالة  الطالب مراد 

نوقش  وقد  الجزائر،  جامعة  الإسلامية  العلوم  عن كلية  مقارن  الجامعية  فقه  بالسنة  -2009ت 
لم  ة، و بحت  ، الدراسة تناولت بعض الجوانب الاستثمارية لأموال القاصر، وهي دراسة فقهية2010

لمال   المسك  وسيلة  فيها  تناول  تم  التي  الدراسة،  هذه  عن  يختلف  ما  وهو  القانوني،  الشق  تتناول 
 الدراسة. القاصر كوسيلة من وسائل حماية أموال القاصر وهو ما أغفلته هذه 

 : الصعوبات-رابعاا 

لهذا    أثناء  نيواجهت ا  البحثإنجازي  هذه  أهم  من  ولعل  الصعوبات،  من  بات لصعو جملة 
 فيما يلي: أو إجمالها والمعوقات والتي يمكن حصرها 

الفقهية في النقطة    والأقوال  صعوبة الموضوع في حد ذاته، وذلك عائد في الغالب لكثرة الآراء -1
  قوانين لكثرة  و ،  آخر  اً حين   وبغموض بعضها   حيناً وتناقضها  بها  وتضار   ،موضوع البحثمن    حدةاالو 

 ما يصعب على الدارس المقارنة فيما بينها. وهو ، دراسةالالدول المعتمدة في 

 ، شريعةم العلو   من بينها  ، والتيتداخل موضوع البحث مع عدة مواضيع وعلوم مختلفة ومتنوعة-2
المدني،   الأسرةوالقانون  والتشعب كلما التجاري،  والقانون    ،وتشريعات  التداخل  هذا  زاد  وكلما 
 ازدادت صعوبته. 

مما يصعب   ،كتب الفقه والقانون على حد  سواء  ثنايا  في  احيثيات الموضوع وتفرقهوتوزع  تناثر  -3
في أبواب العبادات والآخر    عضهاد ب، ففي كتب الفقه على سبيل المثال تجعلى الباحث الإلمام به
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أم المعاملات وهكذا،  الفي  للحماية  المنظمة  النصوص  فتوزعت  التشريعات  ضمن  قانونية لأموال ا 
بين   و   قوانينالقاصر  والعقود    القوانينالأسرة  والالتزامات  التجاري  المدنية  فروع  والقانون  وبعض 

وتعقيداً  البحث صعوبة  زاد  ما  التشعب هو  وهذا  يتم  نه إمت عونج  ، القانون الأخرى،  شكاليات 
 ذكرها في ثنايا البحث.

 :البحثإشكالية -خامساا 

البحث   موضوع  لطبيعة  فالإشكالية    ته إشكالي  له  فإنوبالنظر  فرعية،  وأخرى  أساسية 
 تكون على النحو الآتي:الأساسية 

الإسلامي  - الفقه  تمكن  مدى  أي  الأسرةإلى  متكاملة    وقوانين  حماية  توفير  من  ال  و ملأالمغاربية 
 ر؟القاص

 المغاربية؟  قوانين الأسرةه الإسلامي و أو ما هي وسائل تكريس حماية أموال القاصر ضمن الفق-

 : وهي كالآتيالتساؤلات الفرعية من  الرئيسية لجملة ويمكن تحليل هذه الإشكالية 

 مختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحماية القانونية لمال القاصر؟ هي ما  -

 ما هي حدود سلطات النائب الشرعي في أموال القاصر؟-

 وسائل حماية أموال القاصر؟لسرة المغاربية في تنظيمها قوانين الألماهي المرجعية الفقهية -

 :منهج البحث-ادساا س

البحث، وللبلوغ للأهداف المتوخاة منه، سلكت في ذلك المناهج    ةللإجابة على إشكالي
 العلمية التالية: 

 لمنهج المقارن:  ا-1

خاصة أن الموضوع هو في    وهو كذلك من أنجع المناهـــج العلمية لمعالجــة مثل هذا الموضوع،
مبرزاً    ،فيما بينها   الأربعة  من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية  هذا المنهج   تبعاو حد ذاته مقارن،  

إياها متبعاً  منها،  الراجح  بيان  مع  فريق  والاجتهادات    نصوصبال  أدلة كل  والأحكام  القانونية 
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ق وشراح  فقهاء  ورأي  المغاربية   وانينالقضائية  الإمكان،  وغيرهم  الأسرة  قدر  بين  الم  محاولاً  قارنة 
وقرارات المحاكم التشريعات المغاربية  ء وأقوال الفقه الإسلامي مع نصوص  ار آمن    الأحكام الشرعية

آراء فقهاء المذاهب الأربعة، وأقوال   على  البحثايا   ثن عتماد فيالا، علماً أنه قد تم  في هذا الشأن
 المعاصرين.  و المتأخرين أ الفقهاءآراء  الصحابة والتابعين، مع الاعتماد أيضاً على

   المنهج الستقرائي: -2

موضوع البحث من    فيذلك  يتمثل  نتقال من الجزئي إلى الكلي، و خلاله الا  منيتم    والذي
فقهية أو    أو-تبعيةأصلية أم  -واء أكانت شرعية  وص سالنصتم جمع  حيث  ،  جزئياتهدراسة    خلال

 لفكرة أساسية وإثبات صحتها.  تثبت صحة الفكرة، للوصول قضائية وجميع الأدلة التيأو قانونية 

   المنهج التحليلي:-3

الوقوف عليه، من تعاريف  مضامين  ومعالجة  معاني  خلال تحليل    ذلك   تجلىوي كل ما تم 
مض  وألغوية   ومن  ناميناصطلاحية  و مغاربية   قانونية   وأفقهية    وأ شرعية  صوص    تبسيط  محاولة  ، 

، بغية الوصول لأهداف  ب ترتيب الموضوع للعناصرتسلسل حس في نسق مكله  مفاهيمها، وذلك  
إغفاله، ومعرفة مزايا وعي تم  والوقوف على كل ما  النصوص ومقاصد واضعها،    وثغرات  وب هاته 

 النصوص والآراء. اته ه

 :خطة البحث-بعاا سا

ولتحقيق الأهداف المرجوة  ر  وبناء على كل ما سبق ذكره حول موضوع حماية أموال القاص
البحث   والتساؤ من  المطروحة  الإشكالية  عن  عنها  والإجابة  المنبثقة  تقسيمفقد  لات   البحث  تم 

تمهيدي  ، الدراسة  لموضوع   لمقدمة مبحثين  وفصل  الموضوع  ،يحوي  لصلب  باب  ضمن كل    وبابين 
 . وخاتمة ،فصلين

التمهيدي   المفاهيمي    ثهمباح  ضمن  اولتن تم  فالفصل  لأموال  الإطار  القانونية  للحماية 
وذلك القاصر وحدود  ،  وتعريفات  مفاهيم  بالحماية  من  المشمول  والمال  الشرعية  والنيابة  ،  للأهلية 

الموضوع  و  صلب  الأول    تخصيصتم  فأما  وتسكينهلأبابه  القاصر  مال  إمساك  تناول    ،سلوب  وتم 
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المال و سائل  و   وأهم  بعضمن  ويعتبران    ،وسيلة الحجر ووسيلة الإيداعضمنه     ا، أمهتسكينمسك 
فتم    الباب  وتنميته   تخصيصهالثاني  القاصر  مال  استثمار  ضمنه  قد  و ،  لأسلوب  تناول  قيقة  حتم 

فقد حوت الدراسة خاتمة عن أما  ،استثمار ماله وطرق ئل وسابعض و لقاصر وحدود استثمار مال ا
على مقسمة    الخطةه  ذهجاءت  وقد    ،قترحات توصلت لها هذه الدراسة وبعض الاأهم النتائج التي  

 :الآتيالنحو 

 مقدمة 

 الإطار المفاهيمي للحماية القانونية لأموال القاصر فصل تمهيدي:

 وتسكينه  مال القاصر إمساك أسلوب الباب الأول: 

 القاصر وتنميته  مالاستثمار  وب الباب الثاني: أسل 

 خاتمة 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 الفصل التمهيدي 

لحماية  مي لفاهي الإطار الم

 صر القانونية لأموال القا 
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القاصر عنصرين مهمين، يستوجب الحال رعايتهما والاعتناء   يتناول موضوع حماية أموال 
واستمراها   الحياة  لحركة  أهمية  لهما  أن  حيث  والمال،  القاصر  وهما  الضياع،  من  وحفظهما  بهما 

التي جاءت الشريعة الإسلامية مسة  الخ  وتجددها، ويعد حفظ النسل وحفظ المال من الضروريات 
 ة، وإلا عمت الفوضى. لحفظهما، لأن بهما قوام الحيا

التطرق  الحال  يستلزم  القاصر  أموال  بحماية  والمتعلق  الموضوع  تفاصيل  في  الخوض  وقبل 
وتحديد   مفاهيمها  تبيين  خلال  من  وذلك  الموضوع،  عنوان  وعناصر  لجزئيات  المفاهيمي  للإطار 

ولذ فإحقيقتها،  يا  مبحثيننه  إلى  الفصل  هذا  تقسيم  حتم  يتناول  الأول  المبحث  ضمن  قيقة  ، 
 الأهلية، أما ضمن المبحث الثاني فيتم التطرق لحقيقة المال المكفول بالحماية.  

 الأهلية والقاصر اكتمالالمبحث الأول: حقيقة 

لوجود   راجعة، وهذا  فهوم الأهليلمالرجوع    تميحفي إطار البحث  إن التطرق لمفهوم القاصر  
بينهما  فإنعلاقة  وعليه  القاصر  قبل  ه  ،  لحقيقة  تناول  سالتطرق  اكتماليتم  وذلك    حقيقة  الأهلية 

 ضمن المطلب الأول، أما المطلب الثاني فيتناول ضمنه حقيقة القاصر. 

 مال الأهلية اكت حقيقة : لأولالمطلب ا

هلية ن الأر ركإن الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية على اختلافها أكدت على ضرورة توف 
ا الشخص  الذ في  المالية  برميي  لطبيعي  الغير،   ،التصرفات  وعلى  عليه  آثارها  وتحدث  ترتب  لكي 

 لأحكامفتتغير بها ذمته المالية ووضعيته القانونية، وذلك وفقاً لما يقرره الشرع والقانون، وقبل التطرق 
ال  والرشد  الأهليةماهية   إلى  أولاً   تطرقتصرفات منعدم الأهلية وناقصها وكامل الأهلية لا بد من 

اثنين فرعين  ضمن  يوذلك  حيث  الأتم  ،  الفرع  ضمن  الثاني   ولتناول  الفرع  أما  الأهلية،  ماهية 
 فيتناول ماهية الرشد. 

 الفرع الأول: ماهية الأهلية

  لمراحل التي تمر بها ا   ، ثموأنواعها ،  هاتعريف ل  للوصول وتحديد ماهية الأهلية لا بد من التطرق  
 .  هذا الفرعوهو ما سيتم تناوله ضمن ثنايا
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 : تعريف الأهلية-لا و أ

  ، وهو ما يستلزم التطرق لتعريفها من الناحية هذا الجزئية تعريف الأهلية  منض  سيتم تناول
 والقانونية.  حيةوالاصطلا ويةاللغ

 :تعريف الأهلية لغة-1

معناها  للأمر  والأهلية  )أهل(  لكلمة  صناعي  مصدر  وهي  الأهلي.  مؤنث  الأهلية 
وعلى هذا    ء،، الواحد والجمع في ذلك سواب لهستوجل فلان أهل لكذا أي مقو ون.  الصلاحية له 

العزيز:  قالوا: الملك لله أ  التنزيل    ،           ﴾1﴿هل الملك. وفي 
، وقيل: قوله أهل جاء في التفسير: أنه عز وجل، أهل لأن يتقى فلا يعصى وأهل المغفرة لمن اتقاه

مو التقو  لأى  موضعضع  المغفرة  وأهل  يتقى،  لصدور  و   ذلك.ل  ن  صلاحيته  للشيء  الإنسان  أهلية 
 . 2ذلك الشيء وطلبه منه

وتستعمل الأهلية بمعنى الجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فإذا قيل إن فلان أهل للرئاسة  
 .  3أي هو جدير بها 

 :تعريف الأهلية اصطلاحاا -2

الأهل إذا كان  استعملهات  افقه  ية كما  للشيءاء  الصلاحية  بأنها  بها  للغة  إن  ف  ،والجدارة 
 أتي بيانه. وهو ما سي  ،للأهليةمتعددة  تعريفات أيضاً الاصطلاح لفقهاء 

 

 

 
 . 55سورة المدثر، آية رقم  1
لبنان، ط  ر، بير دن العرب، دار صاابن منظور، لسا   2 البخ  . 29، ص  11ه، ج    1414، س  3وت،  الدين  ي،  ار علاء 

الكتاب الإسلامي، د ط كشف الأسرار شرح أص  دار  البزدوي،  المعجم  .  237، ص  4ج    ، د س، ول  العربية،  اللغة  مجمع 
الدولية، ط  ر لشالوسيط، مكتبة ا القاموس الفق32، ص  2004، س  4وق  أبو حبيب،  لغة واصطلاحاً . سعدي    ، دار هي 

 29.، ص 1988، س 2الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة 
 . 783-782، ص 2، ج 2004، س  2سوريا، ط ، عام، دار القلم رقا، المدخل الفقهي ال ز مصطفى ال 3
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 فقهاء: الفي اصطلاح تعريف الأهلية -أ

بعدة لأهلية  وفقهاء القانون ا  -والمتأخرين  المتقدمين-حيث عرف فقهاء الشريعة الإسلامية   
صاحب  الجرجاني    عريفهو تللأهلية ألا و   الشريعة الإسلامية  فقهاءمن تعريفات  و ريفات مختلفة،  تع

 . 1بأنها: "عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه"  هات، حيث عرففاكتاب التعري

الأ  الفقيه  عرف  فيما  زهرة  أبو  بأهليمحمد  للإلزامة  الشخص  "صلاحية  . 2"الالتزامو   نها: 
وأن تثبت له حقوق قبل  ،هرة أن الشخص إذا كان صالحاً لأن تلزمه حقوق للغيرويرى الإمام أبو ز 

فإنه صارت عنده الأهلية بجزأيها وهي    ،وأهلاً لأن يلتزم بحقوق ينشأ أسبابها القولية ويوجدها  ،غيره
 .أهلية الوجوب وأهلية الأداء

، يصلحان لتعريف نوع واحد من الأهلية  دهما إيراللذان تم  ن اان التعريفالكن يتضح أن هذ 
، كما لا يصلحان للنوع الثاني وهو أهلية  لاحقاً   ، والذي سيأتي بيانهأهلية الوجوب فقط  وألا وه
"عبارة عن صلاحيته  نورد التعريف الذي أورده علماء أصول الفقه الإسلامي وهو:    ، لذلك الأداء

 .3ال على وجه يعتد به شرعاً" فعال منه والأقو عليه، وصدور الأب الحقوق المشروعة له و جو لو 

 فقهاء القانون: الأهلية عند يف تعر -ب

تعريفات ل  القانونفقهاء  لو   فقهاء الدول المغاربية،  لمنها فقط  بعض  ب نكتفي  ،  لأهليةأيضاً 
 .4لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وممارسة التصرفات القانونية"   حية الشخصصلا" :  منها

عريف كمال شرف الدين والذي عرفها بأنها: "قدرة الشخص على تحمل ف أقرب إلى توهذا التعري
 . 5الالتزامات وعلى اكتساب الحقوق وممارستها" 

 
 . 40، ص 1983س   ،1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،  التعريفات ، الجرجاني  1
س  ط،   ة، مصر، در اهفي الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، الق العقد الملكية ونظرية محمد أبو زهرة، محمد أبو زهرة، 2

 . 261، ص 1977

الفقه الإس   3 الوافي في أصول    . 69، ص  2000، س  1ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  ملامصطفى الخن، الكافي 
 29.ق، ص ش، دم اً قهي لغة واصطلاح. سعدي أبو حبيب، القاموس الف237، ص 4البخاري، كشف الأسرار، ج 

   . 251، ص 2014ار هومة، الجزائر، د ط، س ، د-نظرية العامة للحقال –عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون   4
، س  1، المطبعة الرسمية الجمهورية التونسية، تونس، ط  -الأشخاص -العامةالنظرية  -محمد كمال شرف الدين، قانون مدني    5

 . 210، ص 2000
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، كحق فاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات على الشخص قد يكون بغير إرادة منه ورغبة 
الإرادة كسائر ق  ريلكسب الحقوق وتحمل الالتزامات يكون عن ط  صلاحيات ال  من، وهناك  الإرث 

   والذي سيأتي بيانهما.، وهذا التعريف هو ما يجمع نوعي الأهلية  المعاوضات 

فو  تعريف عليه  ع  الأهلية  يمكن  عبشكل  فام  "قدرة  ند  بأنها:  القانون  على الإقهاء  نسان 
والالتزام وواجبات"  الإلزام  حقوق  تصرفه من  يترتب من  بما  مباشرتها شخصياً  هذه كل  و   .1وعلى 

في  ات  التعريف الأصل  أن  علماً  المعنى،  حيث  من  متقاربة  أنها  إلا  اللفظ  ناحية  من  اختلفت  وإن 
 ك.ف ذلخلا الشخص هو الأهلية مالم ينص القانون على

 يعات المغاربية شر تعريف الأهلية في الت -3

لها،    تعريف  الوقوف على  يتم  فلم  المغاربية  التشريعات  الأهلية في  تعريف    لأنه فيأما عن 
ي أالأصل  الأهليةتم ترك  لتعريف كامل  تطرقت  المغاربية  التشريعات  للفقهاء، لكن  التعريفات    ،مر 

بقوله: "كل شخص بلغ سن الرشد   ق م ج، 40دة الماوهو ما نص عليه المشرع الجزائري في نص  
العقلية بقواه  المدنيةمتمتعاً  لمباشرة حقوقه  الأهلية  يكون كامل  ، وكذلك الحال  "، ولم يحجر عليه، 

شد ولم يثبت  الر كل شخص بلغ سن  ، بقوله: "2م أ م  210نص المادة    لمشرع المغربي فيلنسبة لبا
،  سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته"

الرشد لاكتمال أهلية الشخص بلوغ سن  العقلية فلا يكفي  بد أن يكون متمتع بالقوى  ، بل لا 
 باشرة التصرفات وتحمل الالتزامات. لم

الأهلية    وتعتبرهذا    أو    منأحكام  فيها،  التعديل  يجوز  فلا  ملزمة  أنها  أي  العام،  النظام 
يم أن  أيضاً  يجوز  لا  منها، كما  التقييد  أو  توسيعها  أو  عنها  بالتنازل  يخالفها  ما  على    نح الاتفاق 

 
محمد  .  156، ص  2014، س  1ط    ظرية العامة للالتزامات، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ، النن حلو علي الك  1

 . 87، ص 1997، س 2، تونس، ط دون ناشر ،  العقد -1 تماالزين، النظرية العامة للالتزا
بة  بمثا  30.07لقانون رقم  ( بتنفيذ ا2004فبراير    3)  1424من ذي الحجة    12صادر في    1.04.22ظهير شريف رقم    2

 . 418ص  2004فبراير   5بتاريخ  5184مدونة الأسرة المغربية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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ا، كما لا يجوز الحرمان من نهما نقص عنده ميوسع عليه في  أن، ولاشخصاً أهلية غير متوافرة عنده
 . 1لية موجودة أو الانتقاص منها، وكل اتفاق على شيء يخالف ذلك يكون باطلاً أه

ما    عليهوهو  النص  أن  ضمن  تم  اعتبرت  حيث  المغاربية،  وأحكامها    التشريعات  الأهلية 
..ليس  ". :أنه  2الجزائري  نيقانون المدال  من  64المادة    إذ ورد في أحكام نص  ،تتعلق بالنظام العام

لأحد التنازل عن أهليته ولا التغيير من أحكامها، فكل اتفاق على التعديل أو التنازل عن الأهلية 
مطلقاً" بطلاناً  المادة  يعد باطلاً  الليبي في نص  المشرع  أيضاً  القانون    48، وهو ما نص عليه  من 

م  يهوعل   .3المدني حال  بأي  يجوز  الأفلا  يتم  حوان  أن  عل  الأهليالتنازل  على ة  ن  الاتفاق  أو 
، أو الاتفاق على منح شخص أهلية لا يتمتع بها بحكم القانون أو حرمانه من أهلية يخولها  تعديلها

 4ق ا ع م   3أحكام الفقرة الثانية من نص الفصل    فيله القانون وهو ما أشار إليه المشرع المغربي  
 فيوالمشرع التونسي    أحواله بغير ذلك" يصرح قانون  لتزام مالم  لزام والابقوله: "كل شخص أهل للا

 بقوله: "كل شخص أهل للالزام والالتزام مالم يصرح القانون بخلافه".  5ت  ا ع م 3 الفصل

التعريفات   تناول  أكاالموبعد  سواء  للأهلية  الشريعة لفقهاء    وأللأصوليين    نتختلفة 
أن  يلاحظ  اختلفت  ه  والقانون،  ألفاظ ولئن  مدلولها أنها  إلا    هاوتنوعت  في  يتمحور    ،تتفق  والذي 

بعد توفر    ، وهذا كلهجبات من الواوما يحق له  لما يجب عليه من الحقوق   شخصحول: "صلاحية ال
 الحقوق له". الواجبات عليه و   المكلف لصحة ثبوت وط فيشر الجملة من 

 

 
، دار إحياء التراث  -مصادر الالتزام –في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام   طسي عبد الزاق السنهوري، الو   1

 .272-271ص العربي، بيروت، لبنان، د ط، د س، 
، المعدل  ون المدني ، المتضمن القان 1975ة  سبتمبر سن   26الموافق    1395رمضان عام    20المؤرخ في    58-75م  مر رقالأ  2

 والمتمم. 
التعديل في  48حيث تنص المادة    3 أهليته ولا  النزول عن  الليبي: "حماية الأهلية ليس لأحد  القانون المدني    كامها". حأ  من 

 .28/11/1953  خالصادر بتاريبي القانون المدني اللي 
 المغربي.  الالتزامات والعقود  نقانو المتضمن  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  4
المتضمن إصدار    1906ديسمبر    15بتاريخ    100، منشور بالرائد الرسمي ملحق عدد  1906ديسمبر    15أمر مؤرخ في    5

 د التونسية. و عقمجلة الالتزامات وال
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 : أنواع الأهلية-ثانياا 

الجسمي    نموه  بحسب  وذلك  مراحل  بعدة  الإنسان  أهلية  الآفات  تمر  من  وخلوه  والعقلي 
 . للشامإلى أنواع الأهلية بمعناها العام وا يتم التطرقهذا  ىالجسمية والعقلية، وعل 

نوعينو  إلى  الأهلية  الأصول  نين اث  تنقسم  علماء  عند  الإسلامية    1وذلك  الشريعة  وفقهاء 
ومنها ما    ،نسانيةمن يثبت بمقتضى الإ  نوعي الأهليةمن  و   والقانون وفي التشريعات المغاربية أيضاً، 

 ( الوجــوب  أهلية  هما  النوعين  وهذين  والعقل،  التمييز  بمقتضى   Capacité de)يثبت 
nceissajou    وأهلية الأداءxercice)e (Capacité d’2    علماً أننا عندما نطلق مصطلح

  رع ضمن هذا الفإيضاح  وسيتم  .  3إلى أهلية الأداءمباشرة  ينصرف  المقصود بها  الأهلية فإن المعنى  
 قيقة كل نوع من هذين النوعين.لح

 : أهلية الوجوب-1

النوع الأول للأهلي  الوجوب  بللتعة، و تعد أهلية  النوع لا  تناول  من  د  رف أكثر على هذا 
 .ومناطها وأقسامها هاتعريف

 تعريف أهلية الوجوب: -أ

تعريف  بعدة  الوجوب  أهلية  المغاربية  الأسرة  وقوانين  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  ، ات عرف 
 ذه الجزئية بذكر بعضها.يكتفى ضمن ه

عرف الإسلامية    فقهاءبعض    إذ  الوجوب   رينصعاالمالشريعة  "صلاحية    أهلية  بأنها: 
يشتريه    فيماله    المراد بالإلزام ثبوت الحقوق له، وذلك كانتقال الملكيةو   .4الشخص للإلزام والالتزام"

والمراد بالالتزام ثبوت الحقوق عليه ،  عاجزاً   إذا كان صغيراً أو  ،ه على غيرهقتأو يقترضه ووجوب نف
 وذلك كالتزامه بأداء ثمن البيع الذي اشتراه. 

 
كشف  . البخاري،  332  ، ص 2، ج  1993، س  1لعلمية، بيروت، لبنان، ط  كتب الدار ا   السرخسي،   أصول ،  السرخسي  1

 . 237، ص 4الأسرار، ج 
 : "الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء". 206ت مدونة الأسرة المغربية ضمن المادة نص 2
 . 626عبد الزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  3
 . 587ص  ، 2فقهي العام، ج مصطفى الزرقا، المدخل ال  4
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أهلية الشخص لأن تثبت  هو  هلية الوجوب  بأ  ه يقصدكما يرى الإمام محمد أبو زهرة بأن
المشروعة وعليه فقط، أهلاً   ك منوذل  له الحقوق  الشخص  يكون هذا  أن  حقوقاً    غير  ينشأ  لأن 

"صلاحية الإنسان  :  ء الشريعة الإسلامية هياأهلية الوجوب عند فقه  إنومجمل القول    .1ويلتزمها
ويمكن إضافة قيد للتعريف وهو من غير أن يكون هذا الشخص  .  2لأن تثبت الحقوق له أو عليه" 

 أهلاً للقيام بالتصرفات والمعاملات.

، التزام  عليه  ترتب ل نشوء حق له أو  جة يطلبها الشارع في الشخص لأأهليكل    إنوعليه ف
هذه  فإن  الغير  وبين  بينه  والمعاملات  بالتصرفات  للقيام  أهلاً  الشخص  هذا  يكون  أن  دون  من 

 تعد أهلية وجوب. الأهلية 

عرفها وقد    ية القانونية"،شخص"ال  بـ  فر  ع  فأهلية الوجوب عندهم ت ـ   القانون   فقهاءعند    أما 
، فينظر  3مل الواجبات التي يفرضها القانون" بأنها: "صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحم  ضهبع

وعليه   حقوق  له  تكون  لأن  الشخص  صلاحية  إلى  القانونية  الناحية  من  الوجوب  لأهلية  إذن 
يظهر أن تعريف  لذي  وا  ،4واجبات، وعليه فإن كل شخص في القانون تثبت لديه أهلية الوجوب 

 ريعة الإسلامية. اء الش  وفقهينلا يختلف في جوهره عن تعريف الأصولي ن فقهاء القانو 

القانونية    الشخصية  بثبوت  تثبت  أنها  إذ  القانونية،  بالشخصية  الوجوب  أهلية  وتتصل 
بنقصانها ف  ، كماوتنقص  يولد ميتاً  الذي  إن  وتكتمل باكتمالها وتنعدم بانعدامها، وذلك كالجنين 

 كذا. وهالوجوب لديه تنعدم بوفاته  هليةأ

هوري، حيث يرى أن أهلية الوجوب هي نفسها زاق السنعبد الر   فقيهوهو ما ذهب إليه ال 
ذات الشخص منظوراً إليها من الناحية القانونية، فالشخص سواءً أكان طبيعياً أو معنوياً إنما ينظر  

  هذه قد  ف  ، فإن أو التزامات   واجبات   يهوعل   حقوق كون له  صالح لأن تإليه القانون من ناحية أنه  
القانون في  بشخص  ليس  فهو  الوجوب، الميزة  أهلية  يملك  إنسان  فإن كل  الأساس  هذا  وعلى   ،

 
 .261لامية، ص محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإس 1
 . 163الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص  . وهبة69الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، ص  مصطفى  2
 . 118، ص 4200محمد محفوظ، دروس في العقد، مركز النشر الجامعي، تونس، د ط، س  3
 . 81، ص بق المرجع السامحمد الزين،   .266، ص المرجع السابقالسنهوري،  ق الز ا  عبد 4
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بل في   ،وذلك لكونه إنسان أو شخص. وعليه فتثبت للشخص أهلية الوجوب من وقت الميلاد
 .1هي هذه الأهليةتنت  حيث بعض الأحيان ابتداءً من المرحلة الجنينية إلى غاية الوفاة،

ف  للأهلية  المغاربية  الأسرة  قوانين  تعريف  عن  تختلف  أما  فقهاءلم  تعريفات   الشريعة  عن 
للأهلية،    يةالإسلام المغربي  المشرع  تعريف  على  الوقوف  تم  حيث  ضمنوالقانون،  مدونة   وذلك 
"صلاح وذلك    ،منه   207المادة  نص    مأحكا  فيالأسرة   لاكتساب   يةبأنها:  الحقوق   الشخص 

وإذا    ".اكن حرمانه منهيم  ولاوتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته  
حرمانه  عندئذ  فلا يمكن  كما سبق ذكره،  كانت أهلية الوجوب ملازمة للإنسان طول فترة حياته  

 من النظام العام.تعد منها لأنها  

 ب: مناط أهلية الوجو -ب

  يتعلق الأمرولا    ،هي الصفة الإنسانية  والقانون  الإسلاميةة  الشريع  في مناط أهلية الوجوب    نإ
،  منذ الولادة بل وقبلها أيضاً   فهي تلازم شخصية الإنسان  ، أو العقل أو الرشدو الجنس  بالسن أ

اً أم  يدرش   ،ىذكراً أم أنثأكان جنيناً أم مولوداً، صبياً أم بالغاً،  سواء    كل إنسان مهما كانت صفتهف
مهما كان ما    لا تتأثر بأي عارض  فهييعتبر متمتعاً بأهلية الوجوب،  فناً،  نو ، عاقلاً أم مجغير رشيد

 .2هي الصفة الإنسانية  ها لأن أساس ،إنسان عديم أهلية الوجوب فلا يوجد وعليه عدا الموت، 

  ، وعليه ذمةي الأن مبنى أهلية الوجوب ه  يرى بعض علماء أصول الفقه الإسلاميفي حين   
  ، ولهذا اختص ي محل الوجوب لأن الذمة ه  ، د وجود ذمة صالحةبعفلا تثبت أهلية الوجوب إلا  

دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة صالحة، وفي هذا يقول علاء الدين البخاري    الإنسان بها 
الذمة قيام  على  فبناء  الوجوب  أهلية  "أما  الأسرار:  ذم  ،صاحب كشف  وله  يولد  الآدمي  ة  وأن 

 .3الله" م للوجوب بإجماع الفقهاء رحمهلحة صا

 
 . 266، ص المرجع السابقالسنهوري،  عبد الزاق  1
  . 69. مصطفى الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، ص 783، ص 2الفقهي العام، ج  مصطفى الزرقا، المدخل 2

 .262شريعة الإسلامية، ص لا  في ية ونظرية العقدمحمد أبو زهرة، الملك 
 . 333 ، ص2رخسي، ج السرخسي، أصول الس .372، ص 4البخاري، كشف الأسرار، ج  3
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هي   الوجوب  أهلية  أن  إلى  الفقهاء  بعض  ذهب  لم   وقد  الرأي  هذا  ولكن  نفسها،  الذمة 
الحقوق   يؤيده لوجوب  الصلاحية  هي  الوجوب  أهلية  أن  ذلك  في  وحجتهم  الأصوليين،  جمهور 

ف الحقوق،  هذه  محل  فهي  الذمة  وأما  عليه،  أو  له  للشخص  الذمة لية  الأه المشروعة  على  تعتمد 
الو   ، ولكن العكس غير صحيح، أي أنهاوتستند علي ، وعكس ذلك  1جوب الذمة لازمة لأهلية 

 غير صحيح. 

الذمة بأنها: "وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له    علماء أصول الفقه الإسلاميوقد عرف   
ن  نسان الإوالذمة تثبت لكل إنسان، أي أن أساسها الصفة الإنسانية، وتبدأ من تكوي  .2وما عليه" 

 .3وار الحياة إلى غاية الموت  جميع أطفي  ، وتثبتاً في بطن أمهجنين

أصول    علماءتماماً عما عرفها به  القانون الذمة بتعريف آخر مختلف  فقهاء  في حين عرف   
حيث عرفوها بأنها: "مجموع ما للشخص من حقوق  وفقهاء الشريعة الإسلامية،  الفقه الإسلامي  

التزامات"  من  عليه  شخص    .4وما  القانون كل  بش يتمتففي  ماليع  ذمة  يملك  قانونية   ة، خصية 
 .تصور وجود أي شخص بدون ذمة مالية  ، ولا يمكنعندئذ شخصيملكها كل ف

بأنها "مجموع حقوق الشخص وأمواله وديونه   أيضاً  المالية  الذمة  القانون  وقد عرف رجال 
ص ن شخكما لا تنتقل م  والتزاماته"، فتعد غلاف لصيق بالشخص توجد دائماً بوجوده، لا تتجزأ

 .5خر، وتنتهي بالوفاة لأ

وتقوم على هذا   ،القانون أن الذمة متعلقة بالأساس بالمال  فقهاءيف  عر ت  من خلالح  ويتض 
بما للشخص من حقوق مادية وما عليه من    ، وذلك ، وتتصور في هذا الإطارالبحت  المفهوم المادي

 التزامات مادية، كما وتعتبر الذمة هي إحدى خصائص الشخصية القانونية. 

 
البيضاء  1 الدار  الجديدة،  النجاح  المغربية، مطبعة  الشخصية  الأحوال  مدونة  شرح  شهبون،  الكريم  ط    ، عبد  س    ،3المغرب، 

 . 8، ص 2، ج 2000
 . 221، ص 2ج  ، د س، ، مكتبة الصبيح، مصر، د ط توضيح ل ح التلويح على االتفتازاني، شر  2
 . 163، ص يمي، أصول الفقه الإسلا وهبة الزحيل 3
 .164، ص  نفس المرجعوهبة الزحيلي،  4
 . 109، ص 2009كريستال مورال، موسوعة القانون الجزائري، دار بيرتي للنشر، الجزائر، د ط، س   5
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او   الزحيلي  الفقيه  عتبرقد  ت  وهبة  الشريعة  فقهيف  عر أن  الفقه وعلماء  الإسلامية  اء  أصول 
تتصور    الإسلامي وإنما  بالمال،  متصورة  فكرة  ليست  الذمة  لأن  القانون  فقهاء  تعريفات  من  أدق 

 . 1بصورة محل مقدر في الشخص تثبت فيه الديون 

تكون محلاً لثبوت  لوجدت    تباري،ي اعقدير ت  أمر  هيفالذمة عند فقهاء الشريعة الإسلامية   
والاالدي والقانونون  الشرع  نظر  في  تقديري  أمر  فهي  فملكية    ،لتزامات،  محسوس،  أمر  وليس 

حقيقة وموجود  محسوس  شيء  ليس  للتملك  القابلة  ذمة   ،الأشياء  في  مقدر  شيء  هو  وإنما 
ب المشروعة التي تج  ، للحقوقمحلاً   تكون الشخص، وعلى هذا فرض أكثر الفقهاء الذمة وجعلوها ل

إ وعليه،  الشخص  اعلى  غير  والمجنون ذ من  للصبي  تثبت  لأنها  للحقوق  محلاً  العقل  جعل  لممكن 
يناط بالإنسانية نفسه، فكانت الذمة   هي أيضاً وهؤلاء لا عقل لهم، فلم يبق إلا أن نفرض أمراً 

 .    2الشيء الذي أنيط به  ذلك 

 عةشريال  وفقهاء  الأصول  يرى علماء  كما   ،وإذا اعتبرنا أن مناط أهلية الوجوب هي الذمة 
بما يؤثر في    تتأثر  عندئذ  فإنها  ،صفة الإنسانيةال  يحمل  التي هي تثبت لكل إنسان أوو   ،يةالإسلام

 . الموت  الذي يعدمهاو   ،الصفة الإنسانية ويعدمها

القانون  فقهاء  ذهب  الوجوب   وقد  أهلية  إثبات  إلى  الإسلامية  الشريعة  لفقهاء  خلافاً 
توا لها قبل ذلك الشخصية ثب دارس، حيث أباس والمهة الأحل وجالماكجهات بيت    ،لجهات خاصة 

محمد أبو زهرة رجاحة رأي فقهاء  الفقيه  نوية، وهو مالم يقل به فقهاء الشريعة الإسلامية، ويرى  المع
، فلا لتزامات والا  واجبات ال  تتحمللكون هذه الجهات تثبت لها الحقوق و   وذلك بالنظر  ،القانون

 وبوتقدر لها أهلية الوجكما  انون،  الق  قهاءية كما فعل فمن فرض لها شخصية معنو عندئذ  مانع  
الص لديها  أيضاً مادامت هذه الجهات  مانع  ولا  والواجبات،  الحقوق  لثبوت  لها    من  لاحية  إثبات 

للشخص   .3كما هو الحال بالنسبة للإنسان   وذلك  ،مع أهلية الوجوب ذمة  تثبت  الذمة  فإن  وعليه 

 
 . 461ه الإسلامي، ص وهبة الزحيلي، أصول الفق  1
 .263-262، ص محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية 2
 .265-264-263، ص  نفس المرجع و زهرة، بأ  محمد 3
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أيضاً   وتثبت  مادامالطبيعي كالإنسان، كما  المعنوية  هذللشخصية  الت  الصلاحية  ه  لها  شخصية 
 علماء أصول الفقه الإسلامي.كما قال   وتحمل الالتزامات قوق لحلثبوت ا

يمكن  وخلاصة    فإنه  ذكره  سبق  إنلما  الصفة   القول  أكانت  سواء  الوجوب  أهلية  مناط 
جميع    بت لكل إنسان وفيمادامت الذمة تث   ، هذا الخلاف تجنى من  لا ثمرة    ه الإنسانية أو الذمة فإن

 أطوار الحياة.    

 أقسام أهلية الوجوب: -ج

نسان وهذين حلة العمرية التي يمر بها الإمر وب إلى قسمين، وهذا راجع لل الوجلية  تنقسم أه  
 في الآتي: بيانه القسمين هما، أهلية الوجوب الناقصة وأهلية الوجوب الكاملة، وهو ما سيتم

 أهلية الوجوب الناقصة: -

وق له الحقبعض  عرف الفقهاء أهلية الوجوب الناقصة بأنها: "صلاحية الإنسان لثبوت  دقل 
له القابلية لاكتساب بعض الحقوق    أي أن هناك شخص  .1" لتزامات الافقط، وليس أهل لترتب  

  ات وما إلى ذلك.عقود، وضمان المتلفليه واجبات كتنفيذ الكثبوت الملكية، وليست ع

يمكن أن    ه إلا أن  ،شخص عديم أهلية الوجوب كما سبق ذكره  ود عدم وجعلى الرغم من  و  
  اعتبرت وقد    ،في بطن أمه  الجنين، وهي وجود  وحيدةوذلك في حالة  الأهلية ناقصة،    هذه   تكون

كما أنه يحتمل    ،ياةالح  يحتمل  في هذه الحالةلأن الجنين  ، أولهما  لسببين اثنين  ناقصة  هذه الأهلية
يثبت له شيئاً من الحقوق، وقد يولد حياً    ولا  ،في حكم العدمعندئذ    فيكون   ،ميتاً د  أيضاً أن يول

  ، لكن مع هذا الاحتمال لا يصلح أن يكون محلاً لثبوت جميع الحقوق  ، حقوق الإنسان له  فتثبت  
أمه   بطن   فين الجنين يعد موجوداً هو أ  ،ناقصةأما عن السبب الثاني الذي يجعل أهلية الوجوب  

مه وتكون أللانفصال كاملاً عن  نين له القابلية والاستعداد  الجفإن  هذا    عملكن    ،جزء منها  يعتبرو 
مستقلةعندئذ  له   ت.  2عنها   شخصية  الولادة فلسبب  قبل  ووفاته  الجنين  حياة  احتمالية    ، ساوي 

 ، فإنه يعتبر ناقص أهلية الوجوب. وهو في بطنهامه  أجزء من ولسبب كونه 

 
 . 329ص  ، د س، محمد أبو زهرة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، د ط  1
 . 265ظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص ية ونكأبو زهرة، المل محمد  .331ص  ،قه الإسلامي محمد أبو زهرة، أصول الف 2
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وتبدأ من وقت الحمل حيث    ،الحمل في بطن أمه  وأللجنين    فأهلية الوجوب الناقصة تثبت  
، وهذا خلافاً  1وصية وال  يكون الجنين في هذه المرحلة أهلاً لاكتساب بعض الحقوق وذلك كالإرث 

ة الإنسان بتمام ولادته حياً، إلا أن الشريعة الإسلامية ضي بأن تبدأ شخصية والتي تق امللقاعدة الع
، وذلك بشرط أن  2ومنها الإرث والوصية والهبة   ، الحقوق  والقانون منحتا الجنين في بطن أمه بعض

ق م    25نص المادة    ضمن أحكام   دور ا  وهو م  يولد حياً، في حين لا يجب عليه شيئاً منها للغير.
على أن الجنين يتمتع بالحقوق  : "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته.  نصهاو   ،ج

 ولد حياً". التي يحددها القانون بشرط أن ي

  دة والوار وقد اعترض بعض الفقهاء على عبارة: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً"   
أن شخصية الإنسان تبدأ من وقت الحمل،   وا، واعتبر السالفة الذكرنص المادة  لأولى من  رة االفقفي  

طبقاً للفقرة    وهذا  ، رحلة الجنينية يتمتع فيها الإنسان بصلاحية اكتساب الحقوق المدنيةالمذلك أن  
من ج  25المادة    نص  الثانية  م  المرحلة   تكون ف  عليهو   ،ق  هذه  ضمن    ، ونية قانشخصية    للجنين 

من    25المادة    نص  تعديل صياغة الفقرة الأولى من  تم اقتراحوترتيباً على كل هذا  ،  حتماليةا  هالكن
اغة  حيث تصبح صي  "تثبت"السالفة الذكر واستبدال كلمة "تبدأ" بكلمة  القانون المدني الجزائري  

 .  3" الإنسان بتمام ولادته حياً...ة الفقرة كالتالي: "تثبت شخصيهذه 

ا فإن  الرأي  وعليه  هذا  وفق  للإنسان  القانونية  تبدأ  لشخصية  حياً لا  الولادة  وإنما    ،بتمام 
،  ق م ج   25وهو التفسير الذي يجب أن تفسر به أحكام المادة  تثبت نهائياً بتمام هذه الولادة،  

الولادة    عدثبتت وتأكدت هذه الشخصية ب  ة ثم ماليكانت له قبل الولادة شخصية احت   الجنين  لأن
 .قينية مؤكدة بتمام الولادة حياً حياً فأصبحت شخصية ي

   

 
 . 626-265، ص  نفس المرجع  محمد أبو زهرة،  1
، أما بالنسبة للحق في الهبة فهو يشترط القبول ممن صدرت لصالحه،  ه الإرث والوصية حقان للجنين لا يحتاجان إلى قبول من  2

 . على مال الجنين لقبول إنما يصدر ممن له ولايةواشتراط صدور ا 
فيإب 3 الطبيعي  للشخص  القانونية  الشخصية  وجود  النجا،  أبو  الجزائ  راهيم  الاقتصادية  المج  ،ري القانون  للعلوم  الجزائرية  لة 

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص  محمد أبو زهرة،    .969-960  ، ص1987، ديسمبر  4والسياسية، عدد  
265-266 . 
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ولادته ف  تمام  وهو  واقف  شرط  على  معلقة  تبقى  للجنين  تثبت  التي  الاحتمالية  الشخصية 
ذه الشخصية وتثبت له نهائياً وبصفة يقينية ومؤكدة،  حياً، بحيث إذا تحقق هذا الشرط تأكدت ه

إذا  ه القانونية ولا تنشئها، أما  يتولادة الجنين حياً تؤكد شخصفإن  ليه  وع  ،وتثبت له بعض الحقوق
والحقوق التي كانت قد تقررت له تزول    ،تخلف هذا الشرط فإن هذه الشخصية تعتبر كأن لم تكن

 . 1الإطلاقيكتسب شيئاً منها على  ويعتبر الجنين كأنه لم ، بأثر رجعي

 ، لى هذا القولهاء القانون إفقسبقوا    ينسلامية المتقدمالإ  ريعةأن بعض فقهاء الش   مع العلم 
أن   اعتبروا  الفقهية،  لحمل  احيث  الأحكام  من  العديد  به  باتتعلق  وثابتة  فقهاء    تفاق وهي كثيرة 
الميراث   ،الشريعة الإسلامية لهالوص   وصحة  ،ومنها عزل نصيبه في  بقتله...ال   ، ية  الغرة    ،ووجوب 

نه لم يكن حملاً أو  بت له يقيناً، أما إذا تبين أتثحياً فإن جميع تلك الحقوق    ولد  إذا  نهأإلى    وقالوا
 .2الحقوق السابقةيثبت له أي من   خرج ميتاً فإنه لا

حتمالية  هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على أن فقهاء القانون الذين قالوا بالشخصية الا 
 إنما أخذوها من أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية المنقدمين.للجنين 

وذلك    ،مهأ بعض الحقوق وهو في بطن  ب  لجنين ا  للقضاء بأن  وقد قضى أيضاً المجلس الأعلى  
  ثبت له أي يإذا ولد ميتاً لم  نه  لأ  ، ذلك أن يتم ولادته حياً   كالحق في التعويض، ولكن يشترط في

القرار رقم    إذ جاء في  ،قن هذه الحقو م بأنه: "من    19843أكتوبر    10بتاريخ    35511مبدأ 
قانوناً   حياً أالمقرر  ولادته  بتمام  تبدأ  الإنسان  شخصية  الجنين  ن  تمتع  الأساس كان  هذا  وعلى   ،

. ومتى بحقوقه المدنية واكتسابه بذلك العنوان أهلية الوجوب خاضعاً هو الآخر لشرط الولادة حياً 
استحقاق  في  لاعتراف  ضاء باى من طرف القضالدعوى دون أن يح  رط وثبت فيتحقق ذلك الش

الوالد الطلب قضائه ، فإن المجلس القضائي حيث رفضه  التعويض عن الحادث الذي أودى بحياة 
  مما بصرف الأم لما تراه مناسباً يكون قد أنكر حقاً مكتسباً أقره القانون ومن ثمة أخطأ في التطبيق  

 
 .962-961، ص ع جنفس المر النجا، إبراهيم أبو  1
 .178ص   ، د س،وت، لبنان، د طار الكتب العلمية، بير د في الفقه الإسلامي، دعواابن رجب الحنبلي، الق  2
الغرفة المدنية   3 بتاريخ  35511ملف رقم    ، قرار المجلس الأعلى للقضاء،  ، المجلة القضائية، قسم  10/10/1984، الصادر 

   .53ص  ، 1، عدد 1989الوثائق، س 
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النقض باستفالمج.  "يستوجب  قضى  الأعلى  حياً لس  ولادته  بشرط  للتعويض  الجنين  فله  حقاق   ،
 . أهلية الوجوب لكن ناقصة لغاية ولادته حياً 

 أهلية الوجوب الكاملة: -

لثبوت    الإنسان  "صلاحية  بأنها:  الكاملة  الوجوب  أهلية  المعاصرين  الفقهاء  عرف  لقد 
أيضاً  عليه  المالية  الالتزامات  لترتب  وأهل  له  والمجنون" الحقوق  مميز  الغير  وذلك كالصغير   ،1 .

تجفللشخ لأن  والجدارة  القابلية  الوجوب  أهلية  الحقوقص كامل  جميع  له  الميراث   ،ب  في  كالحق 
، وذلك كالانفاق من ماله على من ت من جهة ثانيةوالنفقة، كما وتجب عليه الواجبات والالتزاما

 تجب عليه نفقتهم في حال كان له مال يؤدي ذلك.

يقوم   لحة للالتزام بالتصرفات التية صارحل في هذه الم  ذمة كامل أهلية الوجوب تكون  ا  مك 
القانون، ويتقيدون بهذه التصرفات إذا بلغو وت  ،بها الأولياء المالية   ا كون جائزة بحكم الشرع وبحكم 

الالتزامات  هذه  بأحكام  الوفاة  قبل  رشدوا  فإن  أحكامهم،  عن  يتخلوا  أن  يسعهم  ولا  راشدين، 
الالتزامات، كم بهذه  يوفوا  أن  عليهم  ا  ا وجب  الملقاصأن  هذه  في  أتلفه  ما  يضمن  فيلزمه رحر  لة 

ا من  أتلفه  ما  قبيل  ضمان  من  ليس  مادام  مالي  هو  ما  لوجوب كل  صالحة  ذمته  لأن  لأموال 
 .   2العبادة

أي    حياً،  الشخص  بميلاد  تبدأ  الكاملة  الوجوب  له  أنها  وأهلية  مالية  تثبت  وجوب  أهلية 
بعد بلوغه سن و   ته في طفولته وفي سن تمييزهحيا   طول  من يوم ولادته حياً وتبقى ملازمة لهكاملة  

أهلية    لصغير غير المميز والمجنونل. وعليه فإن  3لا علاقة لها بالسن والعقل والرشد  الرشد، كما أنها
   وجوب كاملة على هذا الأساس.

 
عوة الإسلامية  دأصول الفقه، مكتبة ال  . عبد الوهاب خلاف، علم 785، ص  2ا، المدخل الفقهي العام، ج  الزرق  مصطفى   1

. محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية، بيروت،  137شباب الأزهر، مصر، د ط، د س، ص  
 .492، ص  1985، س 10 ط ، لبنان

 .332-331ي، ص سلاملإة، أصول الفقه امحمد أبو زهر  2
 . 331-330، ص  نفس المرجع محمد أبو زهرة،  3
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في   ومن  صرينم أحوال القامن قانون تنظي  المادة الأولى  في  ذلك وقد نص المشرع الليبي على  
هلية وجوب كاملة. وتكون للحمل متع الشخص منذ ولادته حياً بأيتها: "فيحكمهم، حيث جاء  

 .   1وجوب محددة بالشروط التي يقررها القانون" أهلية-حياً بشرط ولادته -المستكن 

  ، بالوفاة تنتهي  وب  أهلية الوج  اعتبر بعض الفقهاء ومنهم الشيخ عبد الوهاب خلاف أن و  
،  ، أي أنها تدوم لما بعد الموت املة بعد موتهك  أن للميت أهلية وجوب بعض الآخر  لا  القفي حين  

ذلك وحج في  دائناً    أن   تهم  مات  إذا  الحالشخص  مدينه  فإن هذه  على  تكون  ماأو  قوق  ت إذا 
الحقوق هذه  فإن  الذين  لدائنيه،    مديناً  مخالفيهم  الوجو   وااعتبر ورد  أهلية  بالموت  أن  تنتهي    أن ب 

ذلك من الديون ف  ى ورثتها عل بم  ان، أما بخصوص مطالبة مدينه لإنس ية االموت يقضي على خاص
. 2حيث أنهم يخلفون مورثهم فيما كان له وما كان عليه في حدود ما تركه   ،رت حقاً للورثة لأنها صا

 ة. نسان تنتهي بالوفا، وعليه فشخصية الإوهذا هو القول الراجح في المسألة

 : أهلية الأداء-2

ع ثان  نو فإن هناك    ،الأول للأهليةنوع  الأهلية الوجوب باعتبارها    تناول حقيقة بعد أن تم   
الأهلية وهو م أنواع  الجزئية  من  الأداء، وضمن هذه  يعرف بأهلية  تعريفهس ا  مناطه  ايتم    ا وتحديد 

 .اوأنواعه

 تعريف أهلية الأداء-أ

ا  تعريفات ذكرها  الأداء عدة  الأهلية  التشريعات  لذا  لفقهاء ونصت عليها بعض  لمغاربية، 
 سيتم التطرق لبعض هذه التعريفات ضمن هذه الجزئية. 

 
رقم    1 العدد    2199لسنة    17قانون  الرسمية  الجريدة  المصدر  حكمهم،  في  ومن  القاصرين  أحوال  تنظيم  السنة    36بشأن 

 الثلاثون. 

 .137-136ص  ،قه عبد الوهاب خلاف، علم أصول الف 2
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أعل من  وهو  التفتازاني  ف  عر يث  ح الفقهصماء  "صلاحية    ول  بأنها:  الأداء  أهلية  الحنفية 
به شرعاً  يعتد  وجه  منه على  الفعل  ال  .1"الشخص لصدور  أبو زهرة بأنه   فقيهكما عرفها  ا:  محمد 

 .2معاملة واستعمال الحقوق الثابتة له والتصرف فيها" "صلاحية الشخص لل 

لكن   ،فقابلية الشخص لصدور الأفعال منه وتحمل آثارها يجعل منه صالح للتعاقد بنفسه 
الأقوال لا  فقط  الأفعال  لصدور  الصلاحية  على  اقتصر  التعريف  أن  أهلية يلاحظ  لأن  وذلك   ،

اع  يد أي نوع من أنو دبشكل عام دون تحطلح الأهلية  ق مص نطل   دمانع، علماً أنه  ء تشملهماالأدا
 .أهلية الأداء الأهلية فإنه يقصد بها

عرف   القانونوقد  فقهاء  الحقوق   بعض  استعمال  على  "المقدرة  بأنها:  الأداء  أهلية 
يعتبر ناقص لأنه غير مانع من دخول غيره فيه، لكون أهلية  في نظري  وهذا التعريف    ،3المشروعة"

ساب  عمال المشروعة ولحسابه لا لحلأالشخص في الصلاحية للقيام باذات  لق بالأداء ترتبط وتتع
 غيره، وإلا لتضمن التعريف معنى الولاية، لذلك كان لا بد من وضع هذا الضابط. 

الأداء أهلية  تعريف  تم  فقد  ب  لذا  القانون  فقهاء  وهي عند  مغاير  "صلاحية  أنها  تعريف   :
ن له حق الشراء  لم مثلاً  فبالنسبة .4في حقه هو"  ال القانونية التي تنتج آثارهاالشخص للقيام بالأعم

ته للتعاقد بنفسه، وذلك لنيل الأثر القانوني الذي ينشده  ل أهلية الأداء لديه في صلاحيمثوالهبة فتت 
  ، لحقبدون واسطة، فيصبح بائعاً أو واهباً، أما فاقد الأهلية أو ناقصها فلا يجوز له ممارسة ذلك ا

 مى ويس   ،منه، وذلك بحسب الحالات خيص  بتر   إلا بطريق نيابة وليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو
 . فأهلية الأداء تتعلق بذات الشخص الذي يصلح لها. 5هذا الشخص محجوراً 

في نص المادة    المغربي  فقد عرفها المشرعتعريف أهلية الأداء في التشريعات المغاربية،    أما عن 
أ م  208 الشخصية    ، م  لممارسة حقوقه  الشخص  الأداء هي صلاحية  فيها: "أهلية  جاء  حيث 

 
 . 231ص  ، 2ج   ،ويح على التوضيح شرح التل ، التفتازاني 1
 .262-261الإسلامية، ص  محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  2
 . 64، ص 2003، س 2محمد المالقي، محاضرات في شرح القانون المدني التونسي، مركز النشر الجامعي، تونس، ط  3
 . 167، ص 1995 سشر، تونس، د ط،  زغني، أحكام الحقوق، دار الجنوب للنالم محمد الشرفي وعلي  4
 .88، ص  المرجع السابقمحمد الزين،  5
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قوف  ، فيما لم يتم الو ات الفقهاءيفتعر   كثيراً عنهذا التعريف  تلف  م يخوالمالية ونفاذ تصرفاته..."، فل 
 ة. على تعريفات ضمن باقي التشريعات المغاربي

يتركز    الأداء  أهلية  محور  أن  يتضح  ذكره  سبق  ما  صلاحية  ومن كل  لإجراء الشخص  في 
 التصرفات القانونية المتعلقة بالتزام أو حق قانوني، والذي بطبيعة الحال ينتج آثاره القانونية عليه. 

تستوجب    الأداء  أهلية  أن  الوجوب  وجودعلماً  أهلية   بل  ،أهلية  غير  من  تثبت أصلاً  لا 
باب  ء أسالحاً للمعاملة وإنشايكون الشخص الطبيعي ص يمكن أن  لا  ف  من لوازمها،   لأنها   ،الوجوب 

تث  مالم  والحقوق  الم  بتالالتزامات  الحقوق  لثبوت  الصلاحية  الأداء  له  فأهلية  عليه،  أو  له  شروعة 
 .1أهلية الوجوب، فلا تثبت أهلية الأداء من غير أن تثبت أهلية الوجوب  تتضمن

الو   زهرة    فقيهيرى  أبو  هيمحمد  الأداء  أهلية  المعاملة،    أن  أن أأهلية  الش يكو   ي  خص ن 
بتصرفاته  الحاً ص الحقوق  لاكتساب  التصرفات،  وليةقال  بهذه  لغيره  الحقوق  وإنشاء  من  و ،  أن كل 

فإن   وعليه  له  الحقوق  لثبوت  سبباً  تكون  لأن  صالحة  عبارته  أداء،    لديه كانت  لم  و أهلية  من  كل 
 . .إلون.. ، ومثاله كالقاصر غير المميز والمجن2يكون فاقد أهلية الأداءتكن عبارته كذلك 

إن    القول  الأداوخلاصة  لشخص  أ  تتضمنء  أهلية  الأداء  أهلية  تثبت  الوجوب، فلا  هلية 
فلا يكون أي شخص  وعليه  أهلية الوجوب من لوازم أهلية الأداء،  ف  ،مالم تثبت له أهلية الوجوب 

 صالحاً للمعاملة إلا إذا ثبتت له الصلاحية لثبوت الحقوق المشروعة له أو عليه. 

 لأداء: هلية امناط أ-ب

إن أساس ثبوت أهلية الأداء هو العقل والتمييز، فالشخص كامل العقل والتمييز تكتمل لديه  
الأداء العقل    ،أهلية  ناقص  أه  وأوالشخص  لديه  تكون  أهلية   أداءلية  التمييز  تنعدم  ناقصة، كما 

  له التصرف  إرادة تخولمنعدم العقل  الشخص    لدىإذ لا يمكن أن تكون    .3مهااء عند انعدادالأ

 
 .262عقد في الشريعة الإسلامية، ص ل هرة، الملكية ونظرية امحمد أبو ز  1
 .269، ص  نفس المرجع محمد أبو زهرة،  2
 . 8، ص 2، ج المرجع السابق عبد الكريم شهبون،  3
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التمييز    وأوهو ما يفهم منه أن كل ما يؤثر في العقل    الناتج عن رضى صحيح، و القانوني المسؤول  
 . 1، وذلك كالجنون فإنه يعود بالتأثير على أهلية الأداء

ن لديه القدرة  ، وإنما في القاصر المميز، لأيز تتوفر في القاصر غير المماء لاالأدوأن أهلية   
والقي الفهم  الأعباءعلى  ببعض  الحكيم  ،ام  الشارع  خطاب  فهم  تعد  وعلى  عباراته  المميز  وغير   ،

ة ، ذلك أن العبارة التي تنشأ بها التصرفات الشرعيأو لغيره  ساقطة لا تصلح سبباً لإنشاء الحقوق له
والتيالع  هي معناها،  المقصود  ع  بارات  في  منها  المراد  قائلها  الأثر  يفهم  يفهم  الناس، كما  رف 

ملك البائع   منيل، فيفهم أن البيع يقتضي خروج المبيع  لها في الجملة لا على وجه التفص  الشرعي
 . 2ويدخل في ملك المشتري، والذي فقد التمييز لا يتم هذا القصد في عباراته

فإ  أهوعليه  والتملية  ن  بالعقل  مرتبطة  واعياً  هما  و   ، زييالأداء  الشخص  من  يجعلان  اللذان 
المترت والآثار  مبتصرفه  وعدماً  وجوداً  تدور  الأداء  أهلية  فإن  ولذا  عليه،  فإذا  بة  والتمييز،  العقل  ع 

 وجدا وجدت، وإذا انعدما انعدمت. 

 أنواع أهلية الأداء: -ج

، وهذا 3ة الأداء الناقصةليأهلية الأداء الكاملة، وأه  وهمانين  ين اثنوعتنقسم إلى  أهلية الأداء  إن  
 نه. التقسيم سببه أو مرجعه العقل أو نقصا

الكاملة:  - الأداء  بالغ عاقل مكلف رشيد،  أهلية  تثبت لكل  الكاملة، وهي  التصرف  أهلية  أو 
  حراً   كان  بشرط أنه لم يحجر عليه لأي سبب من الأسباب، وعليه فإن من توفرت فيه هذه الشروط

ير في  إلا حق الغ  ، من التصرف في أموالهالشرعية، وليس ثمة ما يمنعه    رقفي التصرف في أمواله بالط
لأن العقل والرشد    لهذا الشخص  أهلية الأداء كاملة  تمتاع بحريته وحقوقه كاملة، وقد منحالاست

 
ن يصاب بها غير قادر على التمييز الذي هو أساس  جعل ممت رض يصيب العقل فثر في العقل هو الجنون وهو آفة أو مؤ ي   ومما   1

ل )ص( أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم،  و ناطه، وقد ورد عن الرسالتكليف وم
يعقل" حتى  المجنون  داود   . وعن  أبي  يسر ن سنفي    أخرجه  المجنون  في  باب  الحدود،  حداً، ه، كتاب  يصيب  أو  رقم  حديث    ق 

 . 141، ص 4ج  ، د س، ان، د ط نبيروت، لب –رية، صيدا تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العص ،4403
 .269محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص  2
 . 332 ص ،2السرخسي، أصول السرخسي، ج   3
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الشرعية  أهليته  لكمال  راجع  وهذا  مصلحة،  عن  يتصرف  الشخص  هذا  لجعل  يعدان كافيان 
 . 1ونية والقان

ن من مال العقل يجعلاتكا و بية أن بلوغ الشخص سن الرشد  ار وقد اعتبرت التشريعات المغ 
ق م ج، والمشرع    40المادة    أهلية الأداء، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في  الشخص كامل

: "كل شخص بلغ سن الرشد، ولم يثبت  نصت على أنم أ م، حيث    210المغربي في نص المادة  
  وتحمل التزاماته"، كامل الأهلية لمباشرة حقوقه    ونصان أهليته أو انعدامها، يكب نقأسباسبب من  

ش توفر  من  بد  فقدان فلا  وعدم  سنة كاملة،  عشرة  بثماني  والمحدد  القانوني  الرشد  سن  بلوغ  رط 
 الأهلية أو نقصانها بسبب من أسبابها كالجنون أو الصغر أو السفه.

الناقصة: - الأداء  أه  أهلية  مالتصلية  أو  لكل  تثبت  وهي  الناقصة،  أصل ن  رف  لديه  توافرت 
إلا   لديه كالتمييز  يكن  لم  إإنه  وهذا  العقل،  إمارة  مال  بلوغها  جعل  التي  السن  بلوغه  لعدم  ما 

كما هو    ،في العقل مع وجود أصل التمييز ظاهر    لكمال العقل وهو الصبي المميز، وإما لنقص بين  
ى نقصان تدبيره  عل لكن في تصرفه ما يدل    لرشد سن الوغ  الحال في المعتوه، وإما أن ذلك راجع لب

ا وهو  االمالي،  وذو  فهؤلالسفيه  لأن  لغفلة،  الأداء،  الأهلية  ناقصو  يعدون  جميعهم  أصل عندهم  ء 
 .  2ولكن ينقصهم كمال العقل وحسن التدبير  ، التمييز

  وهو   كمال أهليته، ولا يكون فقدانها إلا استثناءً لهذا الأصل،  دوماً   والأصل في الشخص 
م   210والمادة   م ج،  ق  40  ة، حيث يفهم ذلك من نص المادةبيالتشريعات المغار   نصت عليهما  

من القانون المدني   44م ا ع ت، والمادة    3أ م، وهو ما نص عليه المشرع التونسي ضمن الفصل  
 .الليبي

 الرشد ماهة : نيالفرع الثا

لم  التطرق  يستلزم  ما  وهو  عام،  بشكل  المالية  التصرفات  لصحة  شرط  الرشد  ،  تهاهييعتبر 
 ربية. لمغاات االفقه والتشريع فيلرشد سن ا وضمن هذا الفرع سيتم تعريف الرشد، وتحديد

 
 .270الإسلامية، ص  شريعة لظرية العقد في ا محمد أبو زهرة، الملكية ون 1
 .270، ص  نفس المرجع محمد أبو زهرة،  2
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 : تعريف الرشد-أولا 

،  مل لمصطلح الرشد لا بد من التطرق إلى معناه اللغوي والاصطلاحيتعريف شااء  عطلإ 
 وهو ما سيتم بيانه ضمن هذه الجزئية. 

 لغة:  الرشد تعريف-1

والرَّشاد والرَّش د  د  هوالرُّش  الغي.    ،  باونقول  نقيض  الإنسان،  رشرشد  يرشد  ،  داً لفتح، 
وهو نقيض الضلال، إذا أصاب    د،، فهو راشد ورشيورشاداً   رشداً رشد  ر، يبالضم، ورشد، بالكس 

يستعمل وهو    ،الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه  هو  بالضموالرشد    .جه الأمر والطريقو 
 . 1في كل ما يحمد

 اصطلاحاا:  الرشد تعريف-2

ورد في  لذي  ، وافي الاصطلاحلرشد  عنى ا لمعة الإسلامية  لقد اختلفت تعريفات فقهاء الشري 
                    ﴿ تعالى:  ه  قول

    ﴾2  ،لج  حيث مختلف عن  الفمهور  كان  تعريف  فتعر قهاء    قهاء يف 
 ، وذلك كالآتي:رياهمذهب بن حزم الظعن الشافعية و 

المال"  عرف جمهور الفقهاءمذهب جمهور الفقهاء:  -أ ، فإذا  فقط  الرشد بأنه: "هو الصلاح في 
  وإلى   ، التصرف في أمواله ويحسن تنميتها واستثمارها فإنه يعد رشيداً و   الحفظ  كان الشخص يحسن

حكام أخذت مجلة الأل  . وبهذا القو 3كية والحنابلةلمالة واالحنفيفقهاء  ذهب كل من    التعريفهذا  
 

. الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر دار الهداية، د ط، د س،  175، ص  3، ج  ب ابن منظور، لسان العر   1
 . 95، ص 8ج 

 . 6سورة النساء، آية رقم  2
.  191، ص  5هـ، ج    1315، س  1ميرية ببولاق، مصر، ط  ى الأ بر المطبعة الك  ئق، زيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقال ا  3

القرافي، الذخيرة، دار    . 170، ص  7ج  ، بيروت، لبنان،  1986، س  2لكتب العلمية، ط  ابدائع الصنائع، دار  ،  الكاساني 
  ر اية المقتصد، دا. ابن رشد، شرح بداية المجتهد ونه231-230، ص  8، ج  1994س  ،  1ت، ط  الغرب الإسلامي، بيرو 

ط  السلا مصر،  س  1م،  ج  1995،  ص  4،  المغني  .1926،  قدامة،  داابن  الرياض،،  الكتب،  عالم  العربية    ر  المملكة 
 .  607، ص 6ج  ،  1997، س 3السعودية، ط 
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حيث جاء فيها: "الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى    947العدلية، وذلك في مادتها  
على  في دينه كأن كان لا يواظب    . وهذا ينبني عليه إذا كان الشخص فاسقاً 1ف والتبذير"ر من الس 
 تعريف. ا اللهذ  يتم الحجر عليه طبقاً لافالصلاة 

إضافة  فتم  بأنه: "الصلاح في الدين والمال"،    الشافعية الرشد  عرفث  حي  مذهب الشافعية:-ب
الدين، في  الصلاح  وهو  ألا  رشيداً،  الشخص  ليصبح  ثان  أحد   شرط  اختل  إذا  هذا  من  ويفهم 

الحجر، أستمر  التعريف    الشرطين  هذا  إلى  ذهب  و 2الشافعيةوقد  أيضاً هو  ،  مالك  رواية   ،3عن 
التصرف في   وإن   ،  دينه فإنه لا يعد رشيداً في  فإذا لم يكن هذا الشخص عدلاً يه  وعل  كان يحسن 

فإنه   به في حفظ ماله، وعندئذ  الثقة  الشخص  ينفي عن  الدين  الفسوق والفساد في  أمواله، لأن 
 يحجر عليه لهذا السبب. 

شرط    افألغو "،  فقط  "الصلاح في الدين  بأنه:  الرشد  هريةالظاعرف    مذهب بن حزم الظاهري:-ج
وهذا ينبني   .4لى هذا القول ذهب بن حزم الظاهريوإ  ،التصرف في المالن  اعتبار الصلاح وحس 

عليه إذا كان الشخص لا يحسن حفظ المال ولا التصرف فيه، ولكن صالح في دينه فإنه لا يحجر  
 عليه. 

الت  هذه  من  الراجح  تعريوالتعريف  هو  أن  عريفات،  إذ  الفقهاء،  جمهور  يتالرشف  علق د 
لأمور المالية، ولا علاقة له بالصلاح في ن تنميتها والقدرة على تدبر احس بحسن استغلال الأموال و 

الدين، لأن ذلك يتعلق بأمور العبادات لا المعاملات المالية، وقد ذهب إلى ذلك محمد أبو زهرة  
 .  5غلالاً حسناً" است موالر المالية، واستغلال الأعلى تدبر الأمو  حيث عرف الرشد بأنه: "القدرة

 
 . 138دلية، ص عال لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام  1
وعميرة،  . قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي  220، ص  3، ج  1990  ، ب ط، سلبنان   ،المعرفة، بيروتالأم، دار    الشافعي،  2

 .  403و 195، ص 2، ج 1995وت، لبنان، د ط، س دار الفكر، بير 
لب   3 بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  القرآن،  تفسير  الجواهر الحسان في  ط  ن ناالثعالبي،  س  1،  ج    1418،  ص  2هـ،   ،

173. 
 . 149، ص 7ج   ، د س،ى بالآثار، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط المحل ن حزم الأندلسي،اب 4
 .171لكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص محمد أبو زهرة، الم 5
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في  أن    ويتبين  علاقة الأخير  المالية، ولا  الأمور  في  التدبير  وحسن  العقل  هو كمال  الرشد 
الحجر  لكان  وإلا  المعاملة،  وحسن  العبادات  بأمور  خاص  ذلك  لأن  الدين،  في  بالصلاح  لذلك 

التصرف   يحسنكنه  قد يكون الشخص فاسقاً ل  الفاسق، كما أنهعلى الكافر أولى من الحجر على  
أ هو  وذلك  ماله،  هذاسا في  المال،  تسليم  يك  كله   س  لم  المالإذا  حفظ  على  أثر  له  الفسق    ، ن 

فإنه في هذه الحالة لا يسلم إليه ماله،    فإذا حصل ذلك كشرب الخمر والقمار أو ما شابه ذلك،  
ت ولكنه يحافظ على العبادا سائر  صلاة وما إلى ذلك من  أما إذا كان يكذب  ولا يحافظ على ال

 قط.الحجر هو الحفاظ على المال ف منلأن المقصود  ،من دفعه إليهعندئذ  مانعفلا ماله 

 : الرشد  تحديد سن-ثانياا 

والتش   الفقهاء  سناً حدد  للرشد  المغاربية  و ريعات  ومن   التي،  لآخر  مذهب  من  اختلفت 
 . يانه ع، وهو ما سيتم بتشريع لتشري

 تحديد سن الرشد في الفقه الإسلامي: -1

الإسلاميةفقهاء  اختلف    قاتحديإمكانية  في    الشريعة  من  بين  وذلك  للرشد،  سن  م  د 
 ذلك على قولين اثنين: بتحديده وبين من تركه، وهم في

لأنه    اً، معين  اً للرشد سنوا  ، حيث لم يحددالشريعة الإسلامية  فقهاءوهو لجمهور    القول الأول: -أ
ء وهو الاختبار،  بتلابالا  ف إلاإن الرشد لا يعر   وا، وقالتلف باختلاف الأزمان والأماكن والأفراديخ

بتف أويويكون  فيها  يتصرف  التي  التصرفات  نيابةض  أو  تجارة  من  هذا    ، مثالهم  يكون  أن  على 
 .  1وبعد البلوغ في القول المشهور لفقهاء المالكية الفقهاء جمهورالاختبار قبل البلوغ عند 

الثاني: -ب ف  القول  جمهور  فإذا كان  حنيفة،  لأبي  الإسلامية  وهو  الشريعة  يحقهاء  للرشد  ددو لم  ا 
لبلوغ البلوغ، فإن أبو حنيفة حدد س  فيسناً كما هو الحال   ن خمسة وعشرين سنة كأقصى سن 

 سنل  منه  كن تعييناً يسن الرشد لم  ل  هأن تحديد  وفيها ينتهي الحجر وتكتمل الأهلية، ويرىالرشد  

 
ج    1 المختار،  الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  ص  9ابن  التوضيح .  206،  الحاجبت مخشرح    خليل،  بن  نجيبويه  صر  مركز   ،

ة، الكافي  ابن قدام   .220، ص  3. الشافعي، الأم، ج  226، ص  6، ج  2008س    ،1ط    ، ات وخدمة التراث للمخطوط
 . 111، ص 2، ج 1994، س 1م أحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ا في فقه الإم
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ين سنة  وعشر خمس إذا أتم  في حالة ما جر على البالغ ألا يتم الح الغاية، بقدر ما الرشد في حد ذاته
 .1للمال ما دام عاقلاً  ولو كان مبذراً  ، بلكاملة

لعدم    ،والذي يترجح هو قول جمهور الفقهاء والقائل بعدم إمكانية تحديد للرشد سناً معيناً 
من إمكانية تحديد   الأماكن والأزمنة، لكن هذا لا يعفياد و بسبب اختلاف الأفر   إمكانية ضبطه

القدرة    قصوى  سن لديه  أصبحت  بلغها  من  أن  اختتبين  حالة  أموالهفي  تسلم  من  بسبب   باره 
حنيفة أبي  حدده  ما  وهو  عن رشده،  عوضاً  سناً  للبلوغ  حددوا  قد  الجمهور  أن  نجد  حين  في   ،

   الرشد، وهو ما سيأتي بيانه.

 الأسرة المغاربية: رشد في قوانينتحديد سن ال-2

نصت للرشد سناً، وهو ما  خلافاً لقول جمهور الفقهاء فإن قوانين الأسرة المغاربية حددت   
الرشد المدني أو أهالجتشريعاتها، حيث حدد المشرع    في  عليه لية التصرف المالي بتسعة  زائري سن 

بقولها: "كل   40ضمن أحكام المادة    عشر سنة كاملة، وهو ما نص عليه القانون المدني الجزائري
الرشد تسعة عشر   الرشد...وسن  بلغ سن  المشر (  19) شخص  المغربي فحدد  سنة كاملة"، أما  ع 

 م أ م.  209ادة ية كاملة وهو ما نصت عليه المس رشد ببلوغ ثماني عشرة سنة شم لل انونيالسن الق

ماني عشرة سنة كاملة،  وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع التونسي الذي حدد سن الرشد بث  
اني  "وكل إنسان ذكراً كان أو أنثى تجاوز عمره ثم  ،2م أ ش ت   159وهو ما نص عليه الفصل  

أ ش  م    157يضاً ما نص عليه الفصل  أ   بمقتضى هذا القانون"، وهوشيداً بر ر عشرة سنة كاملة يعت
عاماً كامل  عشر  الثمانية  عليه  المولى  الصغير  أتم  "إذا  نصها:  جاء  حيث  صدور  ت،  يسبق  ولم  ة 

له كامل الأالحكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح   هلية وجوباً رشيداً 
شد بثماني  حدد المشرع الموريتاني سن الر و   كما  ، ن جميع تصرفاته نافذة"وتكو نية  لمباشرة حقوقه المد

لمغاربية التي  ريعات ا، والتش 3م أ ش م   162عشرة سنة شمسية كاملة وهو ما نصت عليه الفصل  

 
 .172الإسلامية، ص  عة محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشري  1
بتوحيد سن   المتعلق  2010ة  جويلي  26مؤرخ في    2010لسنة    39بالقانون عدد  نسية و وال الشخصية التنقحت مجلة الأح  2

 ني. الرشد المد
 ة. يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريتاني  2001يوليو  19بتاريخ  052-2001قانون رقم:  3
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المالكي المذهب  من  فقهي  اختيار  هو  سنة  عشرة  بثماني  الرشد  سن  سن  حددت  حدد  والذي   ،
 البلوغ بثماني عشرة سنة كاملة.

يعد كامل   فإنه  المغاربية  التشريعات  في  القانوني  الرشد  سن  بلغ  إنسان  فإن كل  وعليه 
عف في  لضفي القانون وهي: الجنون أو  ردة  االو بالتحجير عليه بالأسباب  الأهلية، مالم يصدر حكم  

 العقل أو بسبب السفه. 

في الحكم على   ك ، وذلالتشريعات المغاربية   نصت عليهعيار السن الذي  لم  وقد وجه انتقاد 
 .، وهذا المعيار هو معيار موضوعينه راشد أو غير راشد لمجرد بلوغ سن معينبأالإنسان 

لشخص فقط ل معيار مادي جاف، إذ يكفي  لأنه    يار الموضوعينتقاد للمعالا  يهوسب توج
حالته. في حين أن المعيار  ت  شيد كامل الأهلية كيفما كاننه ر بر أ ت أنه أتم سن الرشد ليعتأن يثب

هو معيار مرن تراعي فيه  والذي هو المعيار الشخصي  جمهور الفقهاء في هذا الموضوع    ذكرهي  الذ
ال للمسؤوليات  تقديره  ومدى  الإنسان،  ومخالطته  كفاءة  تجربته  ومقدار  المعاملات  عن  ناتجة 

ض، حيث يمكن أن يحكم ن بعهم مء الذي يميز الأشخاص بعضلتحديد الرشد، الشي  للأشخاص
يحكم   يمكن أن   في القانون، في الوقت الذيالمنصوص عليه  نه رشيد ولو لم يبلغ السن  بأللشخص  

 . 1قانونالمحدد في ال آخر بأنه غير رشيد ولو تعدى السن شخص على

أخذ به فقهاء  تمسك و لكن لكل من المعيارين سلبياته وإجابياته، فالمعيار الشخصي الذي   
أكثر  الشريعة   يحقق  عل افظمحالإسلامية  ويعترفة  الأفراد، كما  حقوق  والعلم  بأ  ى  الكفاءة  همية 
المادي    المكتسب المعيار  أما  والمخالطة،  التجربة  طريق  الاطلاعلفيرجح  الموضوعي  عن  عليه    يسر 

 ة إثباته، كما وإنه يحقق مبدأ استقرار المعاملات.وسهول

 ،ضاةالق  التطبيق القضائي من طرف  تسهيل  ،تحديد سن الرشد في التشريعات   ومن فوائد 
  كم في المسائل محل الاختصاص، كما الرشد المحدد في القانون للح  سنإذ تسهل عليهم الرجوع إلى  

 المالية والعقارية بين المتعاملين. لمعاملات ستقرار الا تؤدي  تحديد هذه السن أن

 
الإسلامي امحمد    1 الشريعة  في  الأسرة  أحكام  معجوز،  الأحوال  بن  مدونة  وفق  الدار    لنجاحا مطبعة  الشخصية،  ة  الجديدة، 

 . 200ص ، 2، ج 1994، س 1البيضاء، المغرب، ط 
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المعيار  بين  مزجت  إذ  المغاربية  التشريعات  أحسنت  والمعيار    وقد  الموضوعي  المادي 
تخفإذ  ،  الشخصي تخفيفهدي،  الما المعيار    وجفاف   صرامة  يف تم  خلال  من  مر   وذلك  ن  وجعله 

إذا تبين  لغ سن الرشد القانوني،  إمكانية ترشيد من لم يب  ما ورد ضمن الفقه الإسلامي من  باختيار
 . وسوء تصرفه المالي والتحجير على من بلغ هذا السن وتبين سفههكما ،  تصرفه بعد اختبارهحسن 

 القاصر حقيقةالمطلب الثاني: 

دلالة واسعة، لذا كان    إن مصطلح القاصر هو مصطلح شائع في العصر الحديث، وهو ذو 
ذلك من خلال تناول تعريفه  ، و طرق لحقيقة وضبط مدلولهلتل الولوج لصلب الموضوع من ا قبزاماً ل

 .ومراحله

 الفرع الأول: تعريف القاصر  

الأسرة    قوانين  وفي  الفقهي  والاصطلاح  اللغوي  الاصطلاح  بين  القاصر  مدلول  اختلف 
 المغاربية وباقي التشريعات، وهو ما سيتم بيانه ضمن هذا الفرع.

 :القاصر لغةيف  تعر -أولا 

ا سيتم تناول  قواميس اللغة العربية، و و   ان متعددة وواسعة ضمن معاجمر معلقاصلمصطلح 
 هما: معنيان لها و 

اسم ، وهي  قاصِرون وق ص ر، مؤنث قاصِرة، جمع مؤنث قاصِرات وق ص رمفرد وجمعها    القاصر:-1
. وق ص ر  عن الأمر ق ص وراً: عجز وكف عنه  .  1فاعل من ق ص ر 

قصر  القاصر:-2 من  الصاد  ا  بكسر  إذلشيءعن  العا:  والقاصر  عجزاً،  تركه  التصرف    جزا  عن 
 .2السليم 

 
العربي  1 اللغة  ص  مجمع  والوسيط،  المعجم  م738ة،  عمر،  مختار  أحمد  القاهرة،    م عج.  الكتاب،  عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة 

 .1821، ص 3، ج 2008، س 1ط  مص،
، ص  1988، س 2ر النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط  ء، داامعجم لغة الفقه  محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، 2

354. 
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به  القيام  على  قاصر  يعد  ما  بفعل  القيام  عن  يعجز  اللغة  في  شخص  فإن كل  ،  وعليه 
 وعاجز على اتيانه. 

 :تعريف القاصر اصطلاحاا -ثانياا 

أن    البعد  قاصرلتطرق  تم  لكلمة  اللغوي  العجز ،  لمعنى  حول  مجملها  في  تدور   والتي 
 الفقهي لمصطلح القاصر. عنىلمل يتطرق  ضمن هذه الجزئيةفإنه  يم، والقصور عن التصرف السل

الفقهاء المتقدمين عما هو شائع  لالاصطلاحي  المعنى  اختلف  وقد  هذا   لفظ القاصر عند 
فقد جاء في عبارة للكاساني في معرض حديثه عن الصبي قوله: " بخلاف    ،في العصر الحالي  اطلاقه

س بإجازة على ما  لي على الإجازة، والبلوغ    قوفاً د مو انعقلقصور عقله ف  ليته قصوراً في أه  الصبي فإن
سبب كان  ،1مر" لأي  عقله  في  قصور  لديه  من  على كل  للدلالة  اللفظ  هذا  فهذا    ،فاستعمل 

 الاستعمال لهذا المصطلح هو لغوي أقرب منه إلى المعنى الاصطلاحي.

استعمله   الذي  المعنى    ره و لقص  عليهولى  "والصبي م:  قدسي في قولهالم  ةامبن قدوهو نفس 
 . 2كالمرأة"  ة،فلا تثبت له الولاي

أورد   حيث  الهيتمي  حجر  الصغير، كابن  لمعنى  المتقدمين  الفقهاء  بعض  استعمله  حين  في 
فيه شركة ولقط سنابل من زرعه..."  التالية: "ونهر لقاصر  المعنى في عبارته  استعملها    اكم  .3هذا 

الكسب  ل  صه: ")سئل( هل يجب على الرجما ن يها  عنى في فتاواه حيث جاء فذات الم "الرملي" في  
أدخله بعض المتقدمين في معنى الصبي وانعدام البلوغ كابن    كما .  4قاصرين"الذي يليق به لعياله ال

 .5ه قاصر الأهلية"نلأ بيف الصلاحيث جاء هذا المعنى في عبارته: "بخ  ،نجيم من الحنفية

 
 . 150، ص 5ائع، ج بدائع الصنالكاساني،  1
 .863ص، 9، ج ابن قدامة، المغني  2
 .  187، ص 5ج   ، د س،العربي، بيروت، لبنان، د ط تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث  3
 .370، ص  3ج  ، د س، مية، د ط الإسلا المكتبة، الرملي فتاوى ، الرملي  4
 .  428، ص 8، د س، ج 2تاب الإسلامي، ط كنز الدقائق، دار الك   ابن نجيم، البحر الرائق شرح 5
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ا  هذنفية في قوله: "لا يخفى أن  الح  أخريعابدين من مت  بن   أيضاً عنىذا المإلى هكما ذهب  
"فلا يجوز لوصي القاصر  يقول:  . وفي ذات المعنى  1في حكم القاصر" عند ادعاء البلوغ وإلا فهو  

والباقي بالغين تسمع الدعوى   ، "لو كان أحد الورثة قاصراً 2التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ"
ق  أ  س ئِ ، ")3ما يخصه دون البالغين"   قاصر بقدر بالنظر إلى ال ر  نَّ ل ( في ق اضِي دِم ش  ه ا  ه  ز وَّج  ق اصِر ةً ع م 

ه رِ أ و  بِالح  ي ضِ؟" ت ـه ا بِالأ  ش  ر ة  س ن ةً و ط ل ق ت  ف ـه ل  ت ـنـ ق ضِي عِدَّ بن عابدين  ، فقد استخدم  4اث ـنـ ت ا ع ش 
 . هور العلامات البيولوجيةعدم ظ، أي هذا اللفظ لدلالة على عدم البلوغ

كثير   أن  الفقهاء    غير  قمن  الشرعي  لفظ   ربوا المتأخرين  الاصطلاح  في  لى إ  القاصر 
 : يضاحهإوهو ما سيتم إلى حد ما في مفهوم هذا اللفظ،  الاصطلاح القانوني، ووسعوا

الأهلية فاقد  هما  نوعين،  تشمل  قاصر  "كلمة  بأن:  زهرة  أبو  محمد  الشيخ  عرف   ، حيث 
لمعتوه المميز، عند من ، واميزص الأهلية. وهو الصبي الملمجنون والمعتوه والصبي غير المميز، وناقو اوه

وهذا يصح بالمعنى الموسع لمصطلح القاصر، إذ أنه يشمل أيضاً المجنون  .  5لمعتوه إلى قسمين"ا  يقسم
في الإطلاق    حتى  ، بلوالمعتوه، لكن يصدق المعنى فقط على الصغير أو الصبي كما يقول الفقهاء

 لم يبلغ سن الرشد بعد.، أو ، وهو الذي لم يبلغ بيولوجياً العرفي ينساق إلى القاصر بالمعنى المضيق

كان  اء أء سو ن لم يستكمل أهلية الأداكما عرف الدكتور وهبة الزحيلي القاصر بأنه: "م
أ المميز  لها كغير  المعاصريو   ،6ناقصها كالمميز" م  فاقد  الفقهاء  أن  القاصر يلاحظ  لفظ  جعلوا  ن 

  ، وهو ما ذهب إليه الفقيه عبد الرزاق السنهوري   ، فاقد الأهلية وناقصها  شخصين اثنين وهمايشمل  
أ غير  هو  من  على  للدلالة  القاصر  مصطلح  استعمل  و حيث  ماله،  في  للتصرف    راجع   ذلك هل 

 . التمييز منعدم أهلية الوجوب لانعدام، ويندرج ضمنه من باب أولى 7ه لنقص في التمييز عند

 
 . 553، ص 5، ج  2003الرياض، السعودية، ط خ، س رد المحتار على الدر المختار، دار عالم الكتب، ، دينبعاابن  1
 . 455، ص 9، ج لمرجع نفس ا، ابن عابدين 2
 . 116، ص 8، ج نفس المرجع ، ابن عابدين 3
 . 551 ، ص 1ج   ، د س،دار المعرفة، د ط،  اوى الحامدية الدرية في تنقيح الفت العقود ، ابن عابدين 4
 . 30ص  ، د س،و المصرية، القاهرة، مصرمحمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، مكتبة الأنجل 5
 .746، ص 7، ج 1985، س 2ر، دمشق، سوريا، ط الفك  ر لامي وأدلته، داوهبة الزحيلي، الفقه الإس  6
 . 269-268 ،المرجع السابقنهوري، عبد الزاق الس 7
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الزحيلياوهن السابقين وهو للدكتور محمد  للتعريفين  تعريف آخر مقارب    حيث عرف   ،ك 
اً حتى عقليفين  لأطفال المجانين والمتخل بأنه: "الصغير من الولادة إلى البلوغ، ثم صار يشمل ا  القاصر

وسعت في   قد اأنه  في جل هذه التعريفات  ويلاحظ  .1ع أو القانون مع الرشد"شر السن المعتبرة في ال 
نه بالمعنى المضيق لأ،  2الغفلة والسفيه  ي ليشمل كل من المجنون والمعتوه وذ  ،تعريف مصطلح القاصر

 مميز. غير  و أ اً مميز  سواءً أكان صبيعلى الصغير أو الإلا لفظ القاصر  لا يطلق

،  نىعفي المالصغير أو الصبي ولا فرق بينهم    ملمصطلح القاصر بهذا المعنى يش مدلول  ف  نإذ 
وقد تم تعريف الصغير أو الصبي من طرف الفقهاء بأنه: "الطفل الذي لم يبلغ الحلم، ذكراً كان أم 

 .  3ر واليتم معاً"أنثى، فإذا مات أبوه فهو يتيم أيضاً، وإذا بلغ الحلم زال عنه الصغ

الصغير وسواء  ، والذي يقصد به  4على دراسته ل  عنى المضيق هو ما سيتم العمبالماصر  والق 
أ للصغير وهو: "الطفل الذي لم أكان مميزاً  م غير مميز. وقد منح بعض الفقهاء القانونيين مفهوماً 

  وإذا فهو يتيم أيضاً،    و صغيربوه وهأأنثى، فإذا مات    ميبلغ الحلم وسن الرشد القانوني، ذكراً كان أ
 . 5يتم معاً"الالحلم زال عنه وصف الصغر و  بلغ

 
،  25مية، جامعة قطر، عدد  في العصر الحديث، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلا   صر محمد الزحيلي، استثمار أموال الق   1

 . 293، ص 2007س 
ارض التي  من بلوغهم سن الرشد القانوني، ذلك راجع لإصابتهم بأحد العو لرغم  ا حكم القاصر على  هناك فئة معينة تأخذ    2

العقل،   فلقتصيب  ولذا  الأهلية،  موانع  لأحد  تعرضهم  ورد ضمن  أد  أو بسبب  حيث  القاصر.  القوانين بحكم  لحقتهم بعض 
ين بأنه: "يعتبر في حكم القاصر:  لقاصر ا الموحد لرعاية    الفقرة الثالثة من نص المادة الأولى من القانون النموذجي العربي  أحكام

". فهؤلاء الذين سبق ذكرهم  ناً المحجور عليه قانو -المفقود، والغائب. د-يه. جتوه، وذو الغفلة والسفالمجنون، المع -الجنين. ب-أ
العر  النموذجي  القانون  القاصرين  في  لرعاية  الموحد  القاصربي  حكم  ضمن  قدر   ك وذل  يندرجون  ألعدم  إدارة  على    والهم م تهم 

   فسهم في حين أنهم قد يكونوا بلغوا سن الرشد القانوني.بأن

شهبون،    3 الكريم  ج  عبد  السابق،  ص  2المرجع  شرح  .20،  طاهر،  بن  الله  المالكي  د م  عبد  المذهب  إطار  في  الأسرة  ونة 
 .  32، ص 4، ج 2015، س 1غرب، ط ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الم-النيابة الشرعيةالأهلية و -وأدلته

  اصر بالمعنى الضيق لا المعنى الموسع، والذي يندرج و القأالقاصر الأصلي   القاصر المقصود بحماية ماله ضمن هذه الدراسة هو  4
فمض الضيق  بالمعنى  بينما  والمجنون،  السفيه والمعتوه  سن  نه  يبلغ  لم  الذي  أو  المميز والمميز  غير  الصغير  فقط  الرشد  إنه يشمل 

دراستنا أيضاً الجنين في     هو الطفل، كما وتشمل لضيق لمصطلح القاصر المقصود بالدراسة في القانون الدولي نى ا والمع   القانوني،
 ه وذو الغفلة والسفيه. ه ممن يدخلون في حكم القاصر، وذلك كالمجنون والمعتو ير غ بطن أمه، وعليه فنستبعد

 . 20، ص 2 عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ج 5
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عاماً لمشي مفهالخمليالفقيه أحمد    وقد منح  لقاصر، حيث يعد الطفل قاصراً صطلح اوماً 
وماله نفسه  على  الولاية  انتهاء  غاية  إلى  ولادته  يوم  ولادته  ،من  منذ  لها  يخضع    منح كما  ،  والتي 

هلية  لألقاصر باليعترف   ه قدث أنحي  ،لمرحلة السابق ذكرهااخر نسبياً في  آلقاصر مدلولاً  صطلح الم
نتهي الولاية  تكما أنه قد ينال قسطاً من استقلاله الشخصي قبل أن    ، ةيفي بعض تصرفاته القانون

وعلى هذا كله فإن معنى القاصر  .  وذلك كله تبعاً لمراحل نموه الجسمي والعقلي  ،على ماله ونفسه
 من سلطة، وليقتصر فقط على ما بقي بيد ال ويسبياً ييز يضيق ويصبح مدلوله نمنذ بلوغه سن التم

ما   منأإذا  هذه  خرجنا  من   ضمن  ناله  وما  المالية  التصرفات  من  للقاصر  به  اعترف  ما  السلطة 
 . 1الاستقلال الشخصي 

ويفهم من كل هذا أنه ما دامت هناك سلطة ولاية ممارسة على مال ونفس هذا الشخص   
يعد ممار   فإنه  فإن  وعليه  سقاصراً،  منذ  لطة  سة  الشخص  هذا  على  الأساس  ولاالولاية  هي  دته 

 الخمليشي. ما يستنتج من قولالقاصر وذلك  لتحديد مفهوم

 قانوناا:تعريف القاصر -ثالثاا 

الشخص من تاريخ ميلاده    وبالعموم هو  ،القاصر بالمعنى المضيقالمغاربية  عرفت التشريعات   
ذا  وه،  من دولة لأخرىالقانوني يختلف    دالرشسن  ن  أالقانوني، علماً    إلى غاية بلوغه سن الرشد 

 في فقرتها   لقاصرلالعربي الموحد لرعاية القاصرين    النموذجي  القانون  عن تعريفلا يختلف  التعريف  
صت  "، ونبأنه: "الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني  وذلك الأولى من نص المادة الأولى منه،  

بأ ال منه  الثانية  ق"   نه: فقرة  وفق  القانوني  الرشد  سن  القانيحدد  إليها  ينتمي  التي  الدولة  اصر  ون 
 فكل من لم يبلغ سن الرشد القانوني يعد قاصراً بهذا المفهوم. ، 2يته" بجنس 

 
، ص  1982، س  1المغرب، ط  تبة المعارف، الرباط،  ، المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين، مكليشيالخم  دأحم  1

137-138 . 
النمو   2 التنف   ي ذجالقانون  المكتب  اعتمده  القاصرين  لرعاية  الموحد  نموذجي  العربي  العرب كقانون  العدل  وزراء  لمجلس  يذي 

 م. 4/3/2002-24ج  -323رقم  استرشادي بالقرار
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، وكذا ق م ج  79مصطلح القاصر في كل من نص المادة  المشرع الجزائري    وقد استعمل 
نونية  القاصوص  مجموعة من الن  اللفظ في  استعمل هذاوالمشرع المغربي    ،1ج   ق أ  88و   87المادتين  

  13، 12، 11، 9، 7،  6، 5،  4في الفصل    منها واضع  م  دةع  فيوذلك    2ق ا ع م  من ضمنها
وهذا كله   ...إل232،  229،  218  ها الموادمنفي مدونة الأسرة المغربية  الحال  ل، وكذلك  إ...

ية، لكن لم تورد  ، وكذلك الحال عند باقي التشريعات المغاربصطلح القاصرتعريف لم  منحمن دون  
   يعات العربية.شر الت عنى القاصر خلافاً لبعضبه مضبط  تعريف ت

كل شخص لم يبلغ سن   بأنه  المغاربية  قوانيناللقاصر في  لمصطلح ا  المختار   تعريف الوإذا كان   
التي    ة القانوني  لنصوصلعودة لضرورة ايدعو ل  فإن ذلك سواء أكان مميزاً أو غير مميز،    الرشد القانوني

 .المخالفة بمفهوم لاً عم ، وذلك التشريعات المغاربيةتحدد سن الرشد في 

الجزا المشرع  تناول  تنائر حيث  إطار  في  الرشد  مفهوم  حيث  ي  الأهلية،  لمفهوم كمال  وله 
: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه  بأن  ق م ج  40المادة  نصت  

لغ وعليه فكل من لم يب  ،( سنة كاملة"19يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد )
 يعد قاصراً بهذا المعنى.  سنة كاملة   19سن 

المغربي  وضمن   الرشد  التشريع  بـ    سن  شمسية كام  18مقدر    المادة   تنصحيث    ،لةسنة 
أ م بأن  209 القانون  م  الرشد  المخالفة يمكن  ، وبإعمال  كاملة"  سنة شمسية  18: "سن  مفهوم 
 ن المغربي.كل من لم يبلغ هذه السن يعد قاصراً طبقاً للقانو   إنالقول 

لدى القاصر  لمصطلح  مدلول  عن  التونسي    وبالبحث  لم  المشرع  انه  المشرع  يلحظ  يخالف 
وذلك حسب   ،سنة كاملة  عشر  ة ثمانيبالمقدرة  سن الرشد و   يبلغلم    وعد القاصر كل من  ،لمغربيا

الف ت،  153صل  منطوق  ش  أ  الرشد  و   م  يبلغ سن  لم  للصغر من  نصها كالآتي: "يعتبر محجوراً 
ثم سنة كاملة"،وهي  عشرة  الفصلين    اني  إلى  أيضاً  وال  6و  5وبالرجوع  الالتزامات  مجلة  عقود من 

يستعمل مصطلح القاصر كمرادف  ي  أن المشرع التونس   نجدت،  أ ش  م    156التونسية والفصل  

 
  02-05لمتمم بالأمر رقم  لمعدل وانون الأسرة الجزائري ايتضمن قا  1984يونيو سنة    09مؤرخ في    11-84قانون رقم    1

 .2005فبراير   27المؤرخ في 
 بي. ر غالم الالتزامات والعقود  قانونالمتضمن  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  2



 

 

 

42 

 

 

القاصر  لم أن  نستنتج  ومنه  الصغير،  الصغير  صطلح  التونسي  أو  القانون  أحكام  كل هو  حسب 
يبلغ من العم ، أما كل من بلغ أو تجاوز هذه السن فإنه يعد  ر ثماني عشرة سنة كاملةشخص لم 

 رشيداً. 

الترادف  لكن   و الصغ  لمصطلحيهذا  والاالقاير  بالوضوح  يتسم  لا  قد  إذ  ستصر  قرار، 
:"إذا تمم الرشيد ما التزم به للصغير أو القاصر بأنه  م ا ع ت   13د بالفصل  يتناقض ذلك مع ما ور 

نتفعا به جراء ذلك..."، فالصغير هنا قد وردت سلطته أي يجب أخذها فهما ملزمان بقدر ما ا
 ز. لمميير االصغير غير المميز والصغطلاقها، أي تشمل على إ

القانون فقهاء  أن  حين  يستعملون كلمةفي  في  تونس  مصطلح    على  "قاص  أو  لدلالة  ر" 
فقه    أيضاً   تبناهو ،  القيلما  الفقيه  سواء للصغر أو لأسباب أخرى، وهو ما ذهب إليه  ،فاقدي الأهلية

 . 1  القضاء التونسي

 فإن  ،سنة كاملةهي عدم بلغ ثماني عشرة  ، و وإذا كان المشرع التونسي حدد للقصور سناً 
ن: "كل  بأوذلك    ت ع    ا  م  7الفصل    أحكام  نص عليهما    وهو  داً،يعد راش  ز هذه السنمن تجاو 

 .2بمقتضى هذا القانون" يعتبر رشيداً لة سنة كام ثماني عشرةإنسان ذكراً كان أو أنثى تجاوز عمره 

أما المشرع الليبي فالقاصر هو الصغير، والصغير هو كل من لم يبلغ سن الرشد سواء أكان  
نظيم أحوال القاصرين ومن في ت  أما المشرع الليبي ضمن قانون يه  ص عل ز أو غير مميز، وهو ما ن ممي

الثالثحك المادة  الفقرة الأولى من نص  الرشد حسب ما نصت عليه  مهم، وذلك في  ة منه، وسن 
 كاملة.   ة من ذات القانون هو ثماني عشرة سنة ميلاديةالمادة التاسع

ت لنيابة الغيرفالقاصر هو كل من يخضع في  بلوغه    غايةه إلى  ية لحما  ، وذلك سيير شؤونه 
ا الرشد  يس   اً متمتع  ،انونيلقسن  عقلي  والمالبنضج  الشخصية  شؤونه  بتسيير  بالقيام  له  أو  ية،  مح 

إدارة  له القدرة على  السن وليست  بلغ هذه  القانوني، أو  الرشد  يبلغ سن  القاصر هو كل من لم 
  اً علم   ه، ز والمجنون والسفيه والمعتو لمميير امن ذلك الصغير المميز وغأمواله وشؤونه بذاته، ويندرج ض

 
 .64السابق، ص  المرجع محمد المالقي،  1
لة" بعبارة "ثماني عشرة سنة  عبارة "عشرين سنة كام الالتزامات والعقود وذلك بتعويضمن مجلة   7قيح أحكام الفصل تم تن  2

   يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. 2010جويلية  26مؤرخ في  2010لسنة   39"، وذلك بالقانون عدد كاملة 
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يبلغ سن الرش   ، ط بالتعريف المضيق للقاصرأن الدراسة تعنى فق وعليه    ،د القانونيوهو كل من لم 
 يتم استبعاد غيرهم من الدراسة.  س ف

 الفرع الثاني: مراحل القاصر

حلة ل مر كأثر  ة بالغة، وذلك لاختلاف  أهمييكتسي  إن تحديد المراحل التي يمر بها القاصر   
لية، ونقصانه أو انعدامه يتأثر بعامل يث أن التمييز يعد معيار الأهح  على التصرفات القانونية له،

قد  الس  الإسلامي  ن، كما  الفقه  سعى  وقد  مختلفة،  أخرى  بعوامل  إلى يتأثر  المغاربية  والتشريعات 
 حماية القاصر حماية خاصة ضمن هذه المراحل.  

مراحل    ريمو   بعدة  الن  كلور  تطوتة  هامالقاصر  للتطور  تبعاً  لفس مرحلة  والجسمي  ه،  ي 
،  لها لذلك كان لا بد من التطرق    ورها،الحماية الموجهة للقاصر تختلف باختلاف هذه المراحل وتطو 

 المميز. المرحلة الجنينية، مرحلة الصغير غير المميز، مرحلة الصغير  وهي:  ثلاثة لالمراحل  سم هذهوتنق

   :نيةلجنيالمرحلة ا-أولا 

  ، و ميتاً أ غاية أن ينفصل حياً  الطفل جنيناً في بطن أمه إلىن  من كو الجنينية  المرحلة  وتبدأ   
، واعتبرت  القاصر  لمراح، فالمرحلة الجنينية هي أولى  1بالحمل المستكناً  أيضرحلة  هذه الم  وتسمى

   الإنسان بتمام ولادته حياً.ية شخصية اكذلك خلافاً للقاعدة العامة والتي تقضي ببد

أو أهلية  لكن هذه الشخصية  أو أهلية وجوب،  له شخصية  تثبت  والجنين في هذه المرحلة   
بعضها    بلب جميع الحقوق المالية  يكس   ع أنوذلك لأنه لا يستطي   ،ةصق ناقاصرة أو  هي  الوجوب  

ق في كسبها هي والحقوق التي له الح  ، بشرط أن يولد حياً، كما لا تلزمه أي حقوق لغيره،فقط
الميراث    الحقوق وذلك كحق  الحق  هذا  صاحب  الجنين  طرف  من  إرادة  صدور  تتطلب  لا  التي 

 وب.الوجأهلية  من أقسامها ضل في، وقد سبق التفصي2ل إوالوقف...

 

 
 . 25، ص 1966وضوعية، دار المعارف، مصر، د ط، س الم ام كالأح-الأوللجزء ا–محمد كمال حمدي، الولاية على المال   1
، ص  رية العقد في الشريعة الإسلامية. محمد أبو زهرة، الملكية ونظ324، ص  2، ج  لتوضيح شرح التلويح على ا  ، نيالتفتازا   2

 . 266، ص المرجع السابق ري، عبد الزاق السنهو  .266
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 يز:ممرحلة الصغير غير الم-ثانياا 

مصطفى    ، حيث عرف وقبل تناول معنى الصغير غير المميز لا بد من تناول معنى التمييز 
بأنه  الإالزرقا  "أن يكتسب  البه  يفهم    وإدراك  نسان وعي:  فيدرك معاني    إجمالًا،عي  يشر تالخطاب 

ولو   امات لتز لات في تبادل الحقوق والالية، ويفهم نتائج هذه المعامعمال الدينية والمعاملات الماالأ
ديه  ، فكل من ل1"ويفهم تعادل القيم وتفاوتها  فرق البيع عن الشراء،رف  عيفبصورة بسيطة ومجملة،  

 مميزاً. المالية والآثار الناجمة عنها يعد فهم وإدراك لمعاني الأعمال والتصرفات 

  943في نص المادة  العدلية  مجلة الأحكام    هقد عرفتفيز  مالمغير  أما عن تعريف الصغير   
لب للملك  بأنه: "الصغير غير المميز هو الذي ولا يفهم البيع والشراء ولا يعلم كون البيع ساوذلك  

ل جالب  ولاوالشراء  يمه  يغش  أن  مثل  الفاحش  الغبن  اليس في  يز  الغبن  من  بخمسة  العشرة   ،2ير" 
رد من كل قوة التمييز، فلا يفهم الخطاب لضعف الدنيا يكون مج  وعليه فإن الصغير في هذه السن

 يته ولقصور عقله. بن

المرحلة تكون  ال  ،منعدمةفيها  الأهلية    وهذه  يتمتع فيها  الوجوب لكن  ة  كامل   صغير بأهلية 
والتمييز غير مقدر بسن معينة ولا منضبط بها عند جمهور  ،  اءدقد التمييز ومعدوم أهلية الأو فاوه

 .3الة التي عليها الصغير ء، بل يكون بالحالفقها

العمر،    من  السابعة  بلوغ  غاية  إلى  الولادة  منذ  المرحلة  هذه  الجمهور  وتبدأ  لقول  خلافاً 
للتمييز ولا لانعدامه،  الذين لم يح الفقهاء،ددوا لها سناً، لا  لك  ذو   وممن حددوا لها سناهًم بعض 

، وعليه فمن غير  4وهم أبناء سبع سنين"   ةلادكم بالص"مروا أولاالسلام:  يه  عل   لقول الرسو لاستناداً  
بالصلاة إلا إذا كانوا في سن تمكنهم من فهم    لادهممر أو أولياء  الحكمة أن يطلب الشارع من الأ

 
 . 579، ص 2لعام، ج مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي ا 1
 1302ت، لبنان، س  دبية، بيرو طبعة الأالأحكام العدلية، الم  مانية، مجلة ثلع نة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة الج  2
 . 138، ص هـ
 . 33، ص 4ج  المرجع السابق، عبد الله بن طاهر،  3
 .133ص ، 1ج  ،المرجع السابق ، 495حديث رقم ود في سننه، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ا درواه أبي  4
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سن التمييز، لأن    كمعنى الصلاة والعبادة، وهذا ما اعتمده بعض الفقهاء أساساً لتحديد  ،المعاني
   .1المالية  أيضاً إدراك معاني المعاملات  تهطاعته وقدر العبادة فإن باستاني ك معمن يدر 

هو   نوإذا كا سنوات  بسبع  السن  هذه  الفقهاء    تحديد  للجمهخلافقول بعض  فإن  وراً   ،
الرزاق، وعليه ف  القانون  فقهاءبعض    أيضاً   اختيارهذا   يبلغ  إن  المعاصرين كالفقيه عبد  كل من لم 
التمييز  سبعسن   فاقد  يعد  إليه  2لية الأهدوم  ومع  سنوات  ذهب  ما  وهو  ضمن  الم.  المصري  شرع 

يبلغ سن سبع سنوات يعد  ن الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، حيث اعتبر كل من لم  قانو 
حيث جاء فيها: "كل من لم يبلغ    45ثانية من نص المادة  غير مميز، وذلك ما جاء ضمن الفقرة ال

السابعة ي التمييز"، ومنسن  التمي لوضعات اشريعالت  عتبر فاقد  بسن أعلى من   يزية من حدد سن 
 اء.ترك ذلك لتقدير القضم من لم يضبط ذلك بأي سن و سبع سنوات، ومنه

الليبي    المشرع  أن  نجد  المغاربية  التشريعات  إلى  سوبالرجوع  يبلغ  لم  من  أن  سبع  اعتبر  ن 
مميز غير  يعد  الفقهاءسنوات  بعض  قول  ذلك  في  واختار  أحكام    ، ،  عليه  نصت  ما  رة  فقلاوهو 

م أحوال ضمن قانون تنظي  أيضاً بشكل صريح  وهو ما حدده  ،ل  ق م  45لثانية من نص المادة  ا
حكمهم  في  ومن  الحيث    ،القاصرين  الفقرة  من  نصت  المثانية  الثالثة  نص  "الصغير غير  بأنادة   :
 . من عمره" المميز هو من لم يتم السابعة

المشرع  خالزائر الج  بينما  قد  والتونسي  والمغربي  الاتجاه،  فو ي  ا  إذا هذا  الجزائري  حدد  لمشرع 
يبل  لم  من  لكل  التمييز  انعدام  ممرحلة  الثانية  الفقرة  عليه  نصت  ما  وهو  سنة،  عشرة  ثلاث  ن غ 

 ة". ة سنمن لم يبلغ سن ثلاث عشر  : "يعتبر غير مميزمن القانون المدني الجزائري 42المادة  أحكام 

المغربي فقد حدد المشرع  التمييز في  س  أما  المادة  ن  اثنتي    ، أ م  م  214نص  بتمام  وذلك 
عشر سنة    هذا أن الصغير غير المميز هو كل من لم يتم سن اثني  عشرة سنة شمسية كاملة، ومعنى

عليه   نصت  ما  وهو  الأداء،  أهلية  فاقد  يكون  وبالتالي  المادة  شمسية كاملة،  أ م    217أحكام  م 
  سبق كما  مييز ..."، وسن التمييز  الت  ي لم يبلغ سن الصغير الذلاً عتبر عديم أهلية الأداء: أو : "يبأنه

 
، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  في المذهب المالكي  الإسلامية وتطبيقاتها   في الشريعة   لاعبد السلام الرفعي، الولاية على الم  1

 .  174ص  ، 2ج   المرجع السابق، معجوز، بن  ا. محمد 164-163، ص 1996المملكة المغربية، د ط، س 
 . 272 ص  المرجع السابق،عبد الزاق السنهوري،  2
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المادة   التشريع أ م باثنتي عشرة سنة كاملة، وعليه فإن دون هذه الس   م  214حددتها نص  ن في 
في الأداء.  أهلية  عديم  فهو  وبالتالي  مميز،  غير  يعتبر  الم  المغربي  المشرع  يحدد  لم  ضمن  اني  وريت حين 

الشخصية   الأحوال  اوريتانيالممدونة  السن  لانعداة  التمييزلأقصى  جمهور  م  قول  ذلك  في  متبنياً   ،
  الفقهاء

الم  اعتبر غير  التونسي فقد  المشرع  الثالثة عش و  هميز  أما  يتم سن  لم  الذي  سنة  رة  الصغير 
حيث  ،  م. أ. ش. ت   156الفصل  الفقرة الأولى من نص  وهذا عملاً بأحكام    ،من عمرهكاملة  

 شرة يعد غير مميز...". ثة علثالا : "الصغير الذي لم يتمجاء فيها 

سن  على  واعترض  رفع  والجزائري  التونسي  إلى    انعدام  المشرع  عشرة مادون  التمييز  ثلاث 
ومدرك   العقل الذي يصير مميزاً قبل هذه السن  نمو  ية ومبالغ فيها، ولا تنسجم معباعتبارها عالسنة  

وذلك  ل المالية،  التصرفات  الحدعواقب  التعليم  مناهج  والتي ووس   يثة،بفضل  المتنوعة  الإعلام    ائل 
 لذكاء وسعة المدارك العقلية. اعدت في النمو العقلي وسرعة اس

على الرغم من ذلك يجب ألا يتم إغفال أن   يح نوعاً ما، إلا أنهوهذا الرأي قد يعد صح 
من   ورة، كما وتتعدى في كثيروسائل التحايل على الصغير الذي لم يتم سن التمييز هي كثيرة ومتط

الالأح للصغير  العقلي  النمو  لذلك    ذييان  التمييز،  سن  يبلغ  التمييز لم  انعدام  سن  التي و   فرفع 
زيادة في الحرص  لاعتبارها    ، وعلى هذا الأساس  دو مقبولةحددها المشرع الجزائري والتونسي قد تب

 ه.قد يؤدي لضياع مال تعد محتملووقاية لها من أي   ،اية المصالح المالية للطفلعلى حم

 يز:مرحلة الصغير المم-لثاا ثا

المرحلة ناق ضمن هذه  الصبي  الحنفية    عرف قد  ، و تمييزاً   الأهلية لأنه يملك ص  ويعد  فقهاء 
المادة   نص  في  المميز  ا  943الصغير  مجلة  العدليمن  "البأنه    ةلأحكام  يهو:  البيع  عرف  ذي  أن 

  سير".الظاهر من اليجالب له، ويعلم الغبن الفاحش ء سالب للملك والشرا

التمييز  تعريف  سبق  قد  بأنهوإذا كان  أيضاً  عرفوه  الفقهاء  بعض  فإن  يفهم    : ،  "الذي 
باختلاف  الخطاب،   يختلف  بل  بسن،  ينضبط  ولا  الجواب،  الفقهاء و .  1الأفهام" ويرد  تعريفات 

 
 . 21 ، ص2، ج المرجع السابق عبد الكريم شهبون،  1
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في الأساس الذي يقع  المطروح  المعنى، لكن يبقى دائماً الإشكال    في حيان  بعض الأتقارب  تمييز  للت
   . ه تحديد التمييزعلي

فإن    ويفهم    ييزالتم  مرحلةوعموماً  الناس،  مع  متجاوباً  الإنسان  يصبح  أن  حين  من  تبدأ 
العقلاء   عنهمكلام  الجواب  الفقهاء   ،ويحسن  جمهور  عند  معينة  بسن  مقدرة  غير  المرحلة    وهذه 

خلافاً  1الإسلامية   الشريعة الفقهاء  ،  بعض  مالقول  وهو  سنوات،  بسبع  حددوها  بقت  س  الذين 
 الإشارة إليه. 

ابعة هي الحد  دون سن السبع سنوات، فسن الس   اً مميز شخصاً  أن يصير  تصور  لا يأنه  كما   
د ص هذه السن وهو لا يميز ما دام لا يعرف معاني العقو د يتجاوز الشخالأدنى للتمييز، ولكن ق

 .ومقتضياتها في عرف الناس 

ذهب  ضمن  وقد  من  الليبي  المريعاالتش   المشرع  تحديد    بيةغار ت  التم إلى  بسبع    ييزسن 
الفقرة الثالثة من ضمن  مهم  حوال القاصرين ومن في حكوهو ما نص عليه قانون تنظيم أسنوات،  
الم فيهااأحكام  جاء  منه، حيث  الثالثة  السابعة من عمرهدة  أتم  المميز هو من  "الصغير    وهذا   "،: 

، في حين  هوالسابق ذكر   ة ص بالصلالحديث الرسول )ص( الخااستناداً  و   بقول بعض الفقهاء اً  أخذ
الصلاة، بالحديث هو تعويد الطفل على    وده السن على اعتبار أن المقصلهذ  ادات قد وجهت انتق

المعنى العبادة، وهذا  المالية وما تشكله من    أي أن تترسخ لديه هذه  التصرفات  على  يختلف تماماً 
 طورة على الذمة المالية للقاصر.خ

الشريعة الإسلامية  فقهاء    بعض  ىلد  قوم بهيلسبع سنوات له دليل  وإذا كان تحديد سن ا 
التشريعات  الليبي  لعربيةا  وبعض  المشرع  فإنومنهم  المغار   باقي  ،  قد  التشريعات  هذه   رفعت منبية 

   .السن وحددته بسن أعلى من ذلك بكثير

شر بعد أن كانت ستة ع  عشرة سنة كاملة  ثلاث   سن التمييز إلى  خفضالجزائري  شرع  فالم
ج،  ق م    42لفقرة الثانية من نص المادة  حكام ا، وهو ما يستنتج من مفهوم المخالفة لأملةسنة كا

 
صدر الإرادي للالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  ، الجزء الأول، المق صافي، القانون المدنيعبد الح  1

 . 35، ص 4، ج المرجع السابقعبد الله بن طاهر، . 150، ص 1ج ،  2006، س 1ط 
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المادة    ية عشرة سنة، وهو ما نصت عليهانة هذه المرحلة ببلوغ سن الثبدايحدد  أما المشرع المغربي ف
شخص  ، ويعتبر البينما تنتهي هذه سن التمييز في المدونة بما دون الثامنة عشرة سنة  ،م أ م  214
م أ    213لمشرع المغربي في نص المادة ا  قص الأهلية، وهو ما نص عليهو نااً أ هذه المرحلة مميز   ضمن

 ي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد...".   الصغير الذ-1م: " يعتبر ناقص أهلية الأداء: 

سنة  عشرة  بثلاث  التمييز  سن  حدد  فقد  التونسي  المشرع  صلب  ،أما  في  أحكام    وذلك 
في حين أن المشرع    ، ن الاختيار التشريعي المغربيسن عه الم أ ش ت، وقد رفع هذ  156  الفصل

لمشهور لقول او ما يدعو للعودة للم يحدد سن التمييز ضمن مدونة الأحوال الشخصية، وه الموريتاني
 م أ ش م.  311طبقاً لأحكام نص المادة ، وذلك مذهب الإمام مالك  في

المغاربية الغاية  فقهاء الشريعة الإسلامية وجل التشريعات    عضز عند بالتميييد سن  إن تحد  
ع  من شخص لآخر، وهذا راجحقيقة  تلف  يز يخلتميبد من القول إن ا، لكن لا  منه هو ضبطها

البيئات والأزمنة والم لم ء  الفقها  جمهور وهو ما جعل    ،ستوى الإدراكي لدى الأشخاصلاختلاف 
سن  وادديح تةينمع  اً للتمييز  وإنما  أو ،  الشخص  في  توفره  مدى  لينظر  القاضي،  لتقدير  ذلك  رك 

 انعدامه.

 ،  القصرفي  النظر في مدى توفر التمييز حيةي صلاد خولو للقاضالفقهاء ق جمهوروإذا كان  
يسبب إرباك في تطبيق القوانين أو تضارب في حدة، إلا أن هذا الأمر قد  في كل حالة على    وذلك 

فيالأحكام   الدعاوىالصادرة  ا    هناك  أن  عدمه، كما  من  التمييز  بتحديد  مآلها  ختلاف  المرتبطة 
قد    للتمييز سن  إلى أن عدم تحديد  ة  في الفهم ودرجاته، بالإضاف  تلافواخ  لدى قضاة الموضوع، 

 يفتح باب التجاوز من طرف بعض القضاة. 

الثبات في الأحكام، كما و ك فلذل  التمييز يجنب التردد وعدم  يسهل على إن تحديد سن 
يبرمها   التي  التصرفات  على  الحكم  في  مهمته  الماالقاضي  معاملاته  في  ظل    خاصة لية  الصغير  في 

 لقضاة.  ا ضعف التكوين لدى بعض
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 المبحث الثاني: حقيقة النيابة الشرعية والمال المشمول بالحماية

قوق المالية  لقاصر حقوق بمجرد ولادته حياً، ومن ضمن هذه الحقوق هي الح تثبت ل  بما أنه  
التبر  من  ذلك  إلى  وما  والوصية  والميراث  معا كالهبة  الأموال  هذه  وتتطلب  يقت،  بحن  مايتها  وم 

الضياع،   من  ممتل وكوحفظها  لسائر  بالنسبة  الأمر  بالنائب  ذلك  المنوط  الدور  وهو  القاصر،  كات 
ل أحهالشرعي  المغاربية  والتشريعات  الإسلامي  الفقه  نظم  وقد  الشرع،  النيابة  فإنه  كام  وعليه  ية، 

 بالحماية.    شمولالم النيابة الشرعية والمال التطرق لحقيقة ضمن هذا المبحث سيتمو 

 عيةيقة النيابة الشر حقالمطلب الأول: 

  كلياً أو جزئياً سواء  مواله  نصا على منع الصغير من التصرف في أقد  إذا كان الفقه والقانون   
درجة  - قدر راجع  وذلك  ،  -هتمييز بحسب  ال  تهلانعدام  بالتصرفات  القيام  أموالهعلى  تجاه    ، رشيدة 

للقيام ،  ه عنيتولى إدارة أمواله والتصرف فيها نيابة    شخصتضي ضرورة تعيين وتكليف  يق  وهو ما
نائب الشرعي له  بال  نوطوهو الأمر الم،  وبما يعود بالنفع عليه  التي تخدم مصلحته  بالتصرفات المالية

و  أكان  مقدمليسواء  أو  وصياً  أو  وقداً  وباقي    اً،  المغاربية  الأسرة  وقوانين  الإسلامي  الفقه  أقر 
ين  ب تع ا وج، ولذة حماية أموالهم من الهلاكبغي  ،التشريعات نظام النيابة الشرعية على أموال القصر

 ، وذلك سيتم تناول حقيقة النيابة الشرعية  طلبذا الموضمن هناً  نو شخص ينوب عنهم شرعاً وقا
 ها. ا وأقسامها وشروطل التطرق لمفهومهمن خلا

 الفرع الأول: مفهوم النيابة الشرعية 

هذا    الشرعيةضمن  النيابة  لمفهوم  التطرق  سيتم  تعريفها الفرع  تناول  خلال  من  وذلك   ،
 . ومصدرها

 تعريف النيابة الشرعية:-أولا 

ها العام في الاصطلاح الفقهي بأنها: "حقوق ممنوحة للأب أو  بمعناالشرعية  ابة  ف النيعر  ت   
  ايته وحم   لد وعلى أملاكه لمعاونته لوصيه أو للحاكم محددة في التشريع الإسلامي على شخصية الو 



 

 

 

50 

 

 

. وعندما نطلق مصطلح النيابة الشرعية فإن المراد  1نفسه في الحياة" ب  حتى يصل إلى سن معينة يسير
 . 2في مفهوم الفقهاء بها هي الولاية

الشرعية  ف  وتعر   شخصالنيابة  "قيام  بأنها:  عن  أيضاً  التصرف  في  آخر  تسيير مقام  أو  ه 
 :3ية جبار أو إ على شكلين إما اختيارية شؤونه الشخصية والمالية". والنيابة تكون 

 الوكالة التي موضوعها تفويض التصرف إلى الغير.ي ه النيابة الختيارية:-1

 
سلام، مصر، القاهرة،  الإسلامي، دار ال شريع  ، المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتي حسينلسيد عبد الله ع  1

 .321-320، ص 1، ج 2001، س 1ط 
ذا أحبه،  إمعان كثيرة منها: المحب وهو ضد العدو، اسم من والاه    لهالولي في اللغة    من الفعل ولي ومنه الولي،  ة لغة:الولاي   2

لاية )بالكسر والفتح(، وهي  لي عليه ولاية وو ء، وو ، ومنها الصديق ومنها النصير من والاه إذا نصره. وولي الشيلصديقا ومنها  
فإذا أرادوا المصدر فتحوا. الزبيدي، تاج    ه،ثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت ببالفتح للمصدر، وبالكسر الاسم، م

 . 242، ص 40العروس، ج 
ر. حيث عرف الكاساني  من مذهب لآخ   تختلف فات  عدة تعري لها  المعنى الاصطلاحي للولاية، فإن الفقهاء وضعوا  إلى   عبالرجو 

الفقهي بأ  البابرتي   نها: "تنفيذ القول على الغير". من الحنفية الولاية في الاصطلاح  ن الحنفية أيضاً بأنها: "تنفيذ  م  كما عرفها 
فكر، بيروت،  ، دار ال . البابرتي، العناية شرح الهداية 253، ص 2بدائع الصنائع، ج  اني،  سالكا أو أبى".  ء  القول على الغير شا

 .235، ص 7بنان، د ط، د س، ج ل
الولي على   المنفذ من طرف  فالبابرتي فالتصرف  إجبار لا اختيار،  له الأهلية هي  لينضبط  أ   من ليست  ضاف ضابط الإجبار 

الو   التعريف.  ال لي  وعليه فيكون  راً  عليه أم  ى الغير، ويفهم من حق القول أي التصرف المتعلق بشأن المولى ول علق من له حق 
وإ  التعريفين السابقين أنهم  صلاحاً على جهة الإجبار.ونهياً  للولي الصلاحية  لكن يؤخذ على  ا لم يحددا المصدر الذي أعطى 

نون هو الذي أعطى للولي هذه السلطة على  القا   والمال الشرع أى  ينفذ قوله على الغير من جهة الجبر، ففي الولاية عل  أنعلى  
 الذي أغفله التعريف.  ية، وهو الأمر سلطة ذاتالأبناء القصر وهي  

لأعمال القانونية والقضائية  بام  فة، منها بالمعنى العام وهي: "صلاحية الشخص للقياعرف فقهاء القانون الولاية بتعريفات مختل 
،  -بيععقد ال -  سليمان مرقس، العقود المسماة  صلاحية يمنحها القانون للشخص. ذه الهذلك الغير". و ب  المتعلقة بغيره ولحسا

 . 238، ص 1980، س 4كتب، القاهرة، مصر، ط عالم ال
ونية  المصطلحات القان  راجع لكون تعريف الشأن، وهذا    ذاللولاية فإن التشريعات المغاربية لم تورد نصاً بهأما التعريف القانوني  
لم  و نون الأسرة  من قا   91إلى غاية    87  سبيل المثال المشرع الجزائري نظم أحكام الولاية في المواد   وعلى  ، من اختصاص الفقه

القول إنها صورة من ا   يعرفها، لكن يمكن  النيابة الشرعية، من حيث انها سلطة يخولها  يباشر بمقتضاها  ا لقصور  نون لشخص 
 .231-230، ص المرجع السابق لي، فيلا  يقص الأهلية. علديم أو ناتصرفات باسم ولحساب الغير ع

 .844-843، ص 2قهي العام، ج لفمصطفى الزرقا، المدخل ا 3
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الجبارية:-2 الولاي  النيابة  يفو هي  التي  اة  لمصلحة  التصرف  القضاء  أو  الشرع  فيها  لقاصر ض 
و الممثل الشرعي للقاصر الولي النائب في هذه الحالة يعتبر هبالنيابة عنه إلى شخص آخر. إذ أن  

التي تقم مقويقو  الشؤون  صمات في الحقوق وما إلى النيابة من عقود وأفعال ومخا  بلامه في جميع 
 ذلك من التصرفات.

على تعريف لها لا    يتم الوقوف فلم  يابة الشرعية في قوانين الأسرة المغاربية  عريف النأما عن ت 
التشريع باقي  ضمن  ولا  المغاربية  الأسر  قوانين  الا ضمن  تم  وإنما  الأخرى،  بب كتفاات  بعض  ء  يان 

 صاص الفقه. ، وذلك لأن وضع التعريفات من اخت1ه المشرع الجزائري ب  أحكامها وهو ما قام

اً، فالنيابة تكون عقدية أي حقلاهذا وتعد النيابة أعم من الولاية التي سيتم التطرق إليها   
الوكا وهي  الاختيار،  أو  بمحض  شرعية  النيابة  وتكون  والوكيل، كما  الموكِل  بين  بعقد  تتم  التي  لة 

هي  كم الشرع، أو تكون قضائية، و بح  وهي نيابة الولي على القاصرفذ،  النا قانونية يفرضها التشريع  
واله، أو نيابة القيم الذي ينصبه القاضي  أمة  نيابة الوصي الذي ينصبه القاضي على القاصر لإدار 

 .2كبير الغائب في بعض الحالات لإدارة أموالهعلى ال

الق أو  الشرعية  النيابة  الذي يفرضها،  أو    لشرعانونية بهذا الاسم لأن اوسميت  القانون هو 
هذا ما و   م،واعد التي يسير عليها النواب الشرعيين وتحديد مهامهبتعينه للأولياء وتنظيمه للق  لك وذ

لتعديل عليها ولا الاتفاق على مخالفتها، فهي تختلف عن  ن يتم الأيعني أن هذه القواعد غير قابلة  
فق مع نائبه على يتل هو الذي ينشئها بإرادته و لموكأن ا نسميها بالوكالة، ذلك  النيابة العقدية التي

 . 3، وعلى كل أمورها التنظيمية الأخرى مداها ومدتها

 
عند  النيابة الشرعية اية غن أ يتبين لتقديم والحجر والمفقود والغائب والكفالة  من خلال النظر في أحكام الولاية والوصاية وا  1

عية عند  شر وهو في هذا يتفق مع ما اقتصرت عليه من معاني النيابة ال لغير، االية نيابة عن لعقود المالمشرع الجزائري هي إبرام ا
  ، دار بغدادي، -ين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة ب-. خالد بوشمة، نظرية النيابة الشرعيةفقهاء الشريعة 

 . 17زائر، د ط، د س، ص لجا
 . 844، ص 2، ج هي العام مصطفى الزرقا، المدخل الفق 2
 . 226ص ، 2ج ، المرجع السابق بن معجوز، امحمد  3
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الن  أن  القانون و صوبما  بالنيابة  ص  تسمى  ولذلك  القانوني،  النائب  سلطة  تحدد  التي  هي  ية 
 :1القانونية، فإنه يشترط لتحقيق النيابة ثلاثة شروط وهي 

 ة الأصيل. إرادمحل حلول إرادة النائب -1

 لة إليه.حدود السلطة المخو  فيتعاقد النائب -2 

 أن يتم العقد باسم الأصيل ولحسابه.   -3

 عية:نيابة الشر لامصدر -ثانياا 

النائب الشرعي الذي ينوب على القاصر المحجور عليه إما أن يكون معيناً من طرف إن  
و الولي، وعليه فهي تأخذ  ، وهعيين أن يحتاج إلى تنصيب وتمن غيروذلك  ، بقوة القانون والشرع، أ

القانونتهقو  ا2ا مباشرة من الشرع أو  النائب  ينوب  لشرعي ل. وإما أن يكون معيناً من طرف هذا 
 ه بعد موته للنظر في مصالح أبنائه القاصرين.  عنه، وهذا هو الوصي الذي يعينه الأب لينوب عن

لقصر المحجورين الذين لح امصا  ي لينوب عنه في النظر فيوقد يعين القاضي النائب الشرع
ال  لا ولي المنا  ،قضاءلهم ولا وصي، فيكون مصدرها  الذي يختار الشخص  القاضي هو  سب لأن 

م  ويضفي في  قانونية  تصرفات  بإجراء  ليقوم  النائب  صفة  في  عليه  القضاء  ويلتزم  القاصر،  صلحة 
. وهو  3ولا وصي له    ولي  قدم على القاصر الذي لاحماية حقوق القاصر ومصالحه، وذلك بتعيين الم

  الشرعية   بقولها: "النيابة  229على سبيل المثال في نص المادة  ونة الأسرة المغربية  مدما نصت عليه  
 عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم".  

الشرعي   للنائب  فإنه  حق  وإذا كان  أمواله،  على  المحجور  القاصر  الشخص  على  الولاية 
لأكمل لحماية مال ب وا لو على الوجه المطو له قانوناً    خولةالم  الصلاحيات ميع  عليه القيام بج  يتعين

 
، س  1لدار البيضاء، المغرب، ط  ، مطبعة النجاح الجديدة، ا -النظرية العامة للالتزام–، شرح القانون المدني وي العلوي العبدلا  1

،  1ط    مصر،  ،ربي، الإسكندرية لفكر العقزامل، النيابة عن الغير في التصرفات المالية، دار ا  جب سيف ر .  280، ص  1996
 . 19، ص  2008س  

 . 226ص ، 2 ج، المرجع السابق بن معجوز، امحمد  2
نفس  بن معجوز،  امحمد    . 21، ص  1981، س  1يت، ط  نظرية النيابة في الشريعة والقانون، دار الفكر، الكو أحمد حمد،    3

 . 226ص ، 2ج  ،جعالمر 
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خلال  ،القاصر من  م  وذلك  بكل  يتعل القيام  بأعما  القاصرق  لأموال  العادية  الإدارة  وسائر  ال   ،
 النافعة الأخرى. التصرفات 

 الشرعية النيابة أقسام الفرع الثاني: 

، وقد الشرعيصدون بذلك النيابة  رد الفقهاء مصطلح الولاية بشكل عام فإنهم يقعندما يو  
 :1عديةة والولاية المت ر صقاوهما الولاية ال الولاية إلى قسمين، وأقسم الفقهاء النيابة الشرعية 

 : القاصرةالولية -1
 وهـوهليـة الأداء، لأ تثبـت للشـخص الكامـل، وهـي  ومالـه  نفسـه  ىل ع  الشخصهي سلطة  و 

ــراً  ــيد ذكـ ــل الرشـ ــالغ العاقـ ــه أن يتصـــرف في   البـ ــى، فلـ ــان أو أنثـ ــير المكـ ــة وغـ ــؤونه الماليـ ــع شـ ــةجميـ أو  اليـ
، وتكــون جميــع ...ألالــه أو الــزواجبيــع مك  اً،اع التصــرفات الســائغة شــرعأنــو  ء مــنبمــا يشــاالشخصــية 

ضـرر بالغـير، وتسـمى هـذه الولايـة أيضـاً بالولايـة  تصرفاته نافـذة وملزمـة لـه، مـالم يترتـب علـى نفاذهـا
  اه إلى غيره.نها تقتصر على الشخص نفسه أو شؤون صاحبها ولا تتعدالذاتية، وسميت بالقاصرة لأ

  ية:تعدالم الولية-2

وتسمى بالولاية غير الذاتية، ولا تثبت للشخص إلا بعد ه،  غير ى مال  هي سلطة المرء عل و 
 : 2وهما ينقسموتنقسم الولاية المتعدية من حيث مصدرها إلى ، هذا ديه ثبوت الولاية القاصرة ل

غير حاجة إلى وهي التي تثبت بإثبات الشارع من    ، ولاية أصلية  وتسمى أيضاً   سلطة أصلية:-أ
لأنها لم    ،لا يملك صاحبها عزل نفسه منهاما  ك  وة القانون،مباشرة بقأو تستمد    ناس،مثبت من ال

 ب والجد على مال ولدهما القاصر. تثبت له بإرادته، وتنحصر في ولاية الأ

والقاضي  الفقهاء الأب  عند  هم  المغربيوالأولياء    ،والأولياء  المشرع  والأ  عند  الأب  م  هم: 
والقاضي؛"، وقد    م: "الولي وهو الأب والأم أ م  230ة  لماد اأحكام  يه  وهو ما نصت عل   ،والقاضي

 
د  عقود، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان،  ة وال ي مي ونظرية الملكه الإسلا بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفق   1

 . 453ط، د س، ص 
،  0802  دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، د ط، سنصر الجندي، التعليق على قانون الولاية على المال،    أحمد   2

 . 10ص 
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المدون ولياً  أضافت  أم الأولاد  اعتبرت  الأولياء، حيث  الأم إلى  أبيهمة  وفاة  ، وجعلتها  عليهم عند 
في ترتيب الأولياء وبهذا أصبح من ينوب عن القاصرين بقوة القانون هم الأب  تلي الأب مباشرة  

ث نصت ، لكن لم يجعل من القاضي ولياً، حيرع الجزائريوهو ما نص عليه المش   الأم والقاضي.و 
 تحل الأم محله قانوناً". ه وبعد وفات ق أ ج: "يكون الأب ولياً على أولاده القصر،  87المادة  

خص آخــر،  ها صــاحبها مــن شــمدالــتي يســت وهــي ،ولايــة نيابيــة وتســمى أيضــاً  :ابيللةسلللطة ني-ب
استمد ولايته ممن أنابه، والتي وصي فال و القاضي،الذي يستمد ولايته من الأب أو الجد أ  كالوصي

 كيــلالو كــذا و  ، كمــا هــو الحــال في القــيم، ولــولا هــذه الإنابــة مــا ثبتــت لــه الولايــة،1قــد تكــون قضــائية
 .2ونحو ذلك  كله،ن مو الذي يستمد ولايته م

أو في غــير الوكالــة علــى المحجــور علــيهم، ومــن ضــمنهم الصــغير  تعديــة شــرعاً المتثبــت الولايــة و 
، فــإن زال انقطعــت ســتمر هــذه الولايــة علــى القاصــر مــا دام الوصــف الموجــب لهــا قائمــاً القاصــر، وت
 ها.سقاطأو إوهي قابلة للتنازل عنها والولاية النيابية ليست إجبارية  .3هذه الولاية

، وهــي إمــا ولايــة علــى يننقســم إلى قســمأيضــاً باعتبــار موضــوعها وتم والولايــة المتعديــة تنقســ
 ى المال:وإما ولاية عل النفس 

وهي تكون في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليـه مـن تربيـة وتعلـيم، ومنهـا   الولية على النفس:-أ
د للأحوال الشخصية وحن مشروع القانون العربي المم 160دة الما عليها نصت وقدولاية الحضانة، 

، وهــي ليســت محــل الصــغير" لولايــة علــى الــنفس: هــي العنايــة بكــل مالــه علاقــة بشــخصمــا يلــي: "ا
 هذه الدراسة.

المال:  -ب على  بالمالالولية  المتعلقة  التصرفات  في  المالية    ، وتكون  الشؤون  تدبير  وأساسها 
واستثمارها الأهليلحساب    وصيانتها  عديمي  من  أخر  أو شخص  له  ناق  ة  تثبت  لمن  وتجعل  صيها، 

 
 قاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها". لى ال عب عرض الوصاية : "يجبأن  ائري من قانون الأسرة الجز  94نصت المادة  1
ا  2 أبو  الفلعبدران  تاريخ  بدران،  ص  ينين  والعقود،  الملكية  ونظرية  الإسلامي  الجندي،  أحم  .454-453قه  نصر  المرجع  د 

 . 10، ص السابق
،  45، ج 1990س ،  2ط   لسلاسل، الكويت،ار اعة دوالشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية، طبا فقاوزارة الأو  3

 . 160ص 
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باقدال الخاصة  العقود  إنشاء  على  وتنفيرة  ومنافعها  أولأموال  الأب  ولاية  مثل  على   وصيه   ذها، 
وهي تثير عدة إشكالات، وخاصة فيما يتعلق .  1بما يخدم مصلحته الفضلى   ، وذلك أموال القاصر

و بتعدد   وتعالقالتشريعات  تتناولها  التي  المسائالج  وانين  الولاية هي محل  الواحد   دولةلها في  ، وهذه 
 هذه الدراسة. 

 رعيةلث: شروط تولي النيابة الش الثا رع الف

ن توفر شروط عامة تتعلق مأولاً قبل كل شيء  قبل تولي النيابة على أموال القاصر لا بد   
تأكد من كفاءته لتحمل المسؤولية المنوطة به، لأن الاعتبار الشخصي أمر جد بالنائب الشرعي وال

 وهي:  اايتهي لحفظ أموال القاصر ورعمهم وضرور 

 كمال الأهلية:  -أولا 

أن    اصرالقأموال    ىعل هذه النيابة    النائب الشرعيتولي  في  ة الإسلامية  عيهاء الشر فقاشترط  
الأهلية،  يكون أ  كامل  يعني  ما  يكونوهو  رشيداً،  بالغاً    ن  وسيتم  2بالجنون   الولايةوتزول  عاقلًا   ،

 التطرق إلى هذه العناصر كل على حدة:

وغ  علامات البل   توفروذلك ب،  ط ضمن جزئيات سابقةالشر هذا  وقد سبق التطرق إلى    وغ: البل-1
 .العلامات الطبيعية عدم ظهور عند  ، أو بالوصول لسن البلوغالبيولوجية

ومما يشترط في الولي أن يكون كامل العقل ليحصل له إمكانية التصرف في مال غيره    عقل:ال-2
ه   للتصرف في مال أهلاً   يكونن المجنون لا يتصور أن  وهذا الشرط متفق عليه بين جميع الفقهاء، لأ

 . 3كون ولياً عن غيرهي فضلاً أن

 
 . 454لملكية والعقود، ص فقه الإسلامي ونظرية االبدران أبو العينين بدران، تاريخ  1
متن الاقناع، دار الكتب العلمية،    ن ع  . البهوتي، كشاف القناع 280، ص  5ح كنز الدقائق، ج  ابن نجيم، البحر الرائق شر   2

  يب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، أبو ج   سعدي   . 446، ص  3  ، د س، ج بيروت، لبنان، د ط 
 .1133، ص 2011، س 4وريا، ط س
 . 297، ص 5لبنان، د ط، د س، ج الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت،  3



 

 

 

56 

 

 

شرط  الرشد:  -3 توفره  وهو  فالأب  يجب  الصغير،  مال  على  للولاية  الشرعيين  النواب  جميع  في 
الم الولاية  وع،  في حد ذاتهر  للحجل مستحق  للمابذر  المسرف  له  تثبت  ، وفي 1لمالا  علىليه فلا 

يقول المعنى  على    هذا  "والولي  سفالزرقاني:  أو  صبياً  الأب يهاً المحجور  بلوغه،  بعد  سفهه  يطرأ  لم   
، هل هو الصلاح في معناهإلى تعريف الرشد والخلاف الحاصل    التطرقوقد سبق    ،2المسلم الرشيد" 

إلى أن  وقد تم التوصل  ، أم الصلاح في الدين وحده،  عاً م الصلاح في الدين والمال مقط أال ففي الم
 لصلاح في الدين.قة لها با، ولا علاالجانب المالييتعلق بالصلاح في الرشد 

الفقه اختلف  م كما  المطلوب  في  الولي  اء  هالران  وإمساكشد  المال  حفظ  مجرد  هو  ه ل 
حسن النظر في  ، أم المطلوب من الولي  وهو موضوع الدراسة ضمن الباب الأولوصيانته من التلف  

ني،  ة ضمن الباب الثاوهو موضوع الدراسعروفة والاتجار فيه،  المال من تنميته واستثماره بالطرق الم
 .سيأتي بيانه والتفصيل فيه وكل ذلك 

والضياع  ف مال القاصر وصيانته من التل حفظ  واختصاراً لهذه المسألة لأنه سيأتي بيانها فإن
الطرق المشروعة فهو  فرض الولاية على المال، أما تنميته واستثماره بشتى  هو الهدف الأساسي من  

، إلا 3أخر مع قيد الإمساك والصيانة لتحديد مفهوم الرشد  دوإن كان بعض الفقهاء يضيفه كقي
أبنافي  ذلك  أنه لا يستوجب   ل فقط، ولا الماظ  فبح  يكتفىإنما  ،  لقصرئه اولاية الأب على مال 

نه يستحسن أن أ  الفقهاء  وكذلك الحال بالنسبة للوصي والمقدم، وقال،  يشترط معه حسن تنميته
فيه  له  ذل  ،يتجر  عليه  وإلىوليس  ال  ك،  في هذا  المشهور  القول  وهو  مالك  الإمام  ذهب  قول 

 . 4المذهب 

 
ا،  البغدادي   1 ط  ملضمجمع  مصر،  القاهرة،  السلام  دار  س  1انات،  جيب،  سع  .853  ص ،  1ج  ،  1999،  أبو  دي 

 . 233، ص 2ج ، السابق ع المرجبن معجوز، ا محمد  .1133جماع في الفقه الإسلامي، ص عة الإ و موس
   .533، ص 5، ج 2002، س 1العلمية، بيروت، لبنان، ط الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب  2
 .233، ص 6، ج التوضيحخليل،  3
الجليل  4 علشرح مخ  الحطاب، مواهب  دار  خليل،  الاتصر  س  لم  د ط،  لبنان،  ج  2002كتب، بيروت،  ص  3،   ،142  .

الغليل في حل مقفل  شفالعثماني،   القاهرة، مصر، ط  اء  .  743-742، ص  2ج  ،  2008، س  1خليل، مركز نجيبويه، 
 .  483، ص 2، ج 1998، س 1كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط لا التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار
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الجوقد   المشرع  الرشد  زائري  نص  شرط  توفر  وجوب  الشرعيعلى  النائب  وذلك في   في   ، 
المادة   ج   ق   93أحكام  الوصي  أ  في  "يشترط  ق  أن:  بالغاً  عاقلاً  مسلماً  حسن يكون  أميناً  ادراً 

وط الموجبة  كورة"، كما لا تعد الذكورة من الشر روط المذ فيه الش   التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر
 النائب الشرعي للقاصر فيالأهلية  توفر شروط  ت لهذا يجوز تعيين المرأة كوصية على القاصر، وإذا لم  

القاضي   على  ذلك  و   ،هعزلوجب  علمه  إلى  يصل  أن  بعد  أو  هذا  القاصر  أقارب  أحد  بواسطة 
، لأن المسألة تتعلق ذا بواسطة وسائل الإعلامقاصر أمامه وكمة أو حضور البعريضة من النيابة العا

 .1بالنظام العام

، ففي الأب وجوب توفر الرشد في النائب الشرعي  وقد نصت مدونة الأسرة المغربية على
وفي نيابة الشرعية: الأب الراشد...".  حب الصا: "منه   231المادة    ذلك ضمن أحكامنص على  

: دهاأولا  "يشترط لولاية الأم على  :م أ م  238لمادة  ثانية من نص اضمن الفقرة الالأم نص عليه  
من ذات القانون بالنسبة    246المادة  أيضاً أحكام  ليه  ا نصت عم  ، وهوأن تكون راشدة..."-1

 للوصي والمقدم.

لشرعي على مال القاصرين هو شرط منطقي، لأن  لرشد في النائب اووجوب توفر شرط ا 
لأب ، واغيرهنفسه فضلاً أن يتولاها للمباشرة التصرفات القانونية ل  ن أهلاً أن يكو   يشترط فيهالولي  

ولذلك    ،لحه المالية ولا أن يحافظ عليهالا يستطيع أن يدير شؤونه ومصاه  المحجور عليو غير الرشيد  
 لكون القاصر غير قادر على لم تفرض الولاية بالأساس إلا   كمامال أبنائه القصر،  لا يؤمن على  

 شد.توفر فيه شرط الر يخص لا ي شون نفسه، وعليه فلا تسند النيابة لأتولي شؤ 

 العدالة: -ثانياا 

شرط    والأمانة  العدالة  اعتبار  على  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  الشرعيةاتفق  النيابة    ، لثبوت 
اله،  لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لمكان فاسقاً فلا تجوز ولايته،  ن  فإن لم يكن الولي عدلاً بأ

ة مسألواختلف الفقهاء في  ،افروليه الكإذا كان الصبي الكافر  مال والعدالة شرط للولاية حتى على

 
 . 98د ط، د س، ص  ر، انون الأسرة دراسة تفسيرية، دار الهدى، عن مليلة، الجزائ يا، قو ين بن شيخ آث مل لحس 1
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الأاح عدالة  لثبوت  الحاكم  لو تياج  وذلك  وغيرهم  وجد  أب  من  أن  لياء  والراجح  اثنين،  وجهين 
 .1اهرةالقاضي يكتفي بالعدالة الظ 

ط في الوصي أن  ج على أنه: "يشتر ق أ    93المادة    أحكامنص المشرع الجزائري في    وقد
ما    هو أيضاً .  تتوفر فيه الشروط المذكورة"لم    إذا   حسن التصرف وللقاضي عزلهقادراً أميناً  ...يكون

"يشترط في كل من الوصي بقولها:  م أ م    246الأولى من نص    المشرع المغربي في الفقرةعليه    نص
أهلية ك ذا  يكون  أن  أموالمقدم:  ضابطاً  حازماً  ولا   ، يناً"املة  متهور  غير  يكون  أن  بالحزم  ويقصد 

القرارات المناسب  متردد في لقاصر، كما أضاف المشرع  ا  ه واستثماره وإدارته لأموالمسك  ة فياتخاذ 
الثانية   اً خر آبي شرطاً  المغر  الفقرة  بقوله: "للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في    منه  من ذات المادة   في 

  شرط الملاءة من ضمن الشروط الواجب توفرها في مي لم يعتبر  الفقه الإسلاأن  حيث    كل منهما"، 
 لمشرع المغربي هذا الشرط خوفاً ا   المشرع الجزائري، وقد أضاف  يضاً يه أالوصي، وهو مالم ينص عل 

للتعدي   القاصر  الوصي والمقدفي حال  من تعريض مال  شديد  دة وتوهذا يعتبر زيا  ،م معسراً كان 
 لحماية أموال القاصر. 

 ين بين النائب الشرعي والقاصر المولى عليه: تحاد الد ا-ثالثاا 

ا فقهاء  الإسلاأشترط  يلشريعة  فيمن  القاصالن  تولىمية  مال  على  الشرعية  يكون  ر  يابة  أن 
  ما اتفق   ذلك و   ، أن يكون الولي مسلماً   كون القاصر مسلماً فيشترطحال  متحد الدين معه، وفي  

باقي    فيلك الحال  وكذ  ،سلامعن الإ  كفر أو الردة لبا  وتزول ولاية الأب عن أبنائه ،  فقهاءالعليه  
تعالى:2النواب  الله  لقول  وهذا   .   ﴿              

 
  . 81، ص  2ج    ،2004، س  1باعة والنشر، القاهرة، مصر، ط  قطان، الإقناع في مسائل الإجماع، الفاروق الحديث للطال  1

. النووي، روضة  207، ص  6، ج 2000س  ،1وت، لبنان، ط هاج، بير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار المن
ص  ،  2ابن قدامة، الكافي، ج  .  421، ص  3ج  ،  2003خاصة، س  رياض، السعودية، طبعة  ال دار عالم الكتب،  الطالبين،  

، ص  5، ج  1997، س  1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ف لا. المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخ107
 .1133ة الإجماع في الفقه الإسلامي، ص  موسوع  . سعدي أبو جيب، 291

، ج  2004، س  1وت، لبنان، ط  عماني فقه الإمام أبي حنيفة، دار الكتب العلمية، بير البرهاني في الفقه النط  ابن مازة، المحي   2
ج    ،1994  ، س 1، لبنان، ط  نهاج، دار الكتب العلمية، بيروتالمالشربيني، مغني المحتاج على معرفة ألفاظ  .  292، ص  9
 . 1133، ص فس المرجعنسعدي أبو جيب،  .447  ، ص3الاقناع، ج . البهوتي، كشاف القناع عن متن 151، ص 3



 

 

 

59 

 

 

 ﴾1،  على مسلم، وهو ما نهى عنه الله عز    تكون هناك سلطة من شخص غير مسلم  لكيلا
 وجل.

  ، ز ولاية غير المسلم على غير المسلم باتفاق الفقهاء بشرط اتحاد الديانة بينهما وتجو كما  
 ه بندين يدعوا لحنان الولي وشفقته على افالمسيحي يلي مال ولده المسيحي وهكذا، لأن اتحاد ال

عنه  الصغير   ينوب  من  العدل  أو  دينهبشرط  و 2في  الكن  ،  في  يؤدي غال  لدينالاختلاف  ما    باً 
على من  ويصدق أيضاً هذا الأمر في النائب الشرعي  في الدين،    من يخالفه  لحمصالترك    نسانبالإ

، بينما اتحاد  لى الماليكون الاختلاف في الدين مانعاً من موانع الولاية ع  ومن ثميتولى النيابة عنه،  
 الدين باعث للحرص على مصلحة من يتولى النيابة عنه. 

حيث ورد    عن القاصر،   م فيمن يتولى النيابةط الإسلاتوفر شر المشرع الجزائري    وقد اشترط
ين  وشرط اتحاد الد  ، "...ماً  مسل   يكون : "يشترط في الوصي أن  ق أ ج  93ذلك في نص المادة  

 .  3اية لأموال القاصر بين الوصي والقاصر باعث على زيادة العناية والرع

،  يهالولي والمولى عل اتحاد الدين بين  بشكل صريح على شرط    لم ينص  ن المشرع المغربيلك
للقاصر الشرعي  النائب  في  ذلك  يشترط  و لكن  من  من  ذلك  ،  الإسلام  شرط  اعتبار  خلال 

الصحيح، الزواج  يرفع   مقتضيات  أن  حين  إلى  له  المؤقتة  الموانع  من  يعد  طبقاً  بالإسلام،    والكفر 
كان  وإن  ر  اصروط الولاية على مال القم أ م، وعليه فيمكن إدراجه كشرط من ش  39لنص المادة  

المغربي لم ينص   من خلال  ويمكن  ،يه بشكل صريحعل المشرع  أيضاً  لأحكام  الرجوع    اعتبار ذلك 
في  ، كما نص على ذلك المشرع الموريتاني  م أ م  400دة  الفقه الإسلامي طبقاً لمقتضيات نص الما

 ش م.  أم  181نص المادة  

 
 . 014سورة النساء، آية رقم  1
. عبد  325-324، ص 5 ج،  المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  .511، ص 3الشربيني، مغني المحتاج، ج  2

 . 240 ص  ،سابق لالمرجع ا لرفعي، السلام ا

بعد أن   ، قاضي عزل النائب الشرعي للقاصرعلى ال والمولى عليه وجب  ولى إذا لم يتوفر شرط الإسلام أو اتحاد الدين بين الم 3
 . 98آث ملويا، المرجع السابق، ص يصل إلى علمه ذلك. لحسين بن شيخ 
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اعتبار شرط اتحاد الدين بين الأم    خالف المشرع التونسي التشريعات المغاربية في عدم  بينما 
لفقهاء،  ا  مخالفاً في ذلك إجماع  ،مسلمةتكن  لم    لولاية بعد الأب حتى ولول لها اوالقاصر حيث جع

الحكم   في  صدر  ما  بامتأثراً    ،19801مارس    11المؤرخ    14020رقم  وهو  ذلك  لقوانين  في 
 الغربية.

 في الوصي والمقدم:    ثانويةشروط توفر -رابعاا 

بع الفنص  على  ض  والمقدمقهاء  الوصي  في  الثانونية  الشروط  أ  ،بعض  يكونا  كشرط  ن 
وترك    ،وقد انفرد المشرع المغربي دوناً عن باقي التشريعات المغاربية بالنص على هذا الشرط  موسرين،

أو  لل  به  الملا  تركه، محكمة خيار الأخذ  الشرط بشرط    مدونةوهو ما نصت عليه    ، ءةوسمى هذا 
المغربي المادة    أحكام  ضمن  ةالأسرة  نص  الثانية من  بقولها: "ل  246الفقرة  م  أ  لمحكمة شرط  م 

   ".-المقدمأي الوصي و -اعتبار الملاءة في كل منهما 

النيابة الشرعية على مال القاصر، فإنه    تولي  نه متى توفرت شروطأ  يتبين لما سبق    وخلاصة  
انتفت هذه الشروط فلا تصح  إذا  أما  ،  للشخص المعني تولي النيابة الشرعية على مال القاصريثبت  

 ، وذلك قصد الحفاظ ، وهو ما يبين الاهتمام والعناية التي يحظى بها القاصر ومالهن الأحوالل مابح
 عليه من الضياع.

 الشرعيينالفرع الرابع: ترتيب النواب 

  القاصر   حماية أموالبغية  النيابة الشرعية  موضوع  التشريعات المغاربية  و   نظم الفقه الإسلامي
،  تتوفر فيه شروط القيام بها وقد سبق ذكرهامعين  تكليف شخص  وذلك من خلال  ،  من الضياع

في  إذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية قد اختلفوا  بها وتم ترتيب مستحقيها، و  منع الانفراد  تمكما و 
ا هذا الأمر  نظمو قد    المغاربية   التشريعات فإن    ،على مال القاصرلولاية  ا  لمستحقيتحديدهم وترتيبهم  

 ، وهو ما سيتم التطرق إليه ضمن هذا الفرع.في عدة نصوص

 
وتوزيع مكتبة الطيب قاسم، تونس، ص    نشر ،  فمد الحبيب الشريشخصية والمدنية في تونس، تجميع محلا  قوانين الأحوال   1

، ص  2008، س  10المجلة الجامعة، عدد  ال بين الثبات والتجديد،  الم  د الأطرش، الولاية على. نقلا عن عبد الحمي310
101. 



 

 

 

61 

 

 

 الإسلامي: ترتيب النواب الشرعيين في الفقه -أولا 

 وهو لفقهاء الحنفية، حيث قالوا إن ولي الصغير والذي له حق التصرف في أمواله   القول الأول: 
الأول أبوه  بالمقام  أجمع  وذلك   ،هو  افقه  عليه  ما  وفاة الإسلامية  عةلشرياء  بعد  الأب  وصي  ثم   ،

ي  ، ثم وصي الجد، ثم القاضي أو وصي القاض 2وإن علا   الأب ، ثم الجد الصحيح وهو أبو  1بلأا
تصرف   ي  ،تصرفهصح  أيهما  النكاح ولم  بخلاف  المال،  على  الولاية  في  وصيها  أو  الأم  .  3ذكر 

ه ولي  يندهما يختاره ويعحأ  ،لى قسمينسم إ ينق  من حيث مصدر تعينه  نفية عند فقهاء الحالوصي  و 
ويعين  والثاني    ،والجدالصغير كالأب   القاضييختار  قبل  بالمقد  ،من  يعرف  ما  مقدم وهو  أو  م 

 .القاضي
من مجلة الأحكام    974ادة  وهؤلاء الأولياء أو النواب الشرعيين عند الحنفية رتبتهم نص الم

في    تاره أبوه ونصبه اخ: الوصي الذي  نياً ثا،  : أبوهلاً أو -   الصغير في هذا الباب: ليو العدلية بقولها: "
-.  ختار في حال حياته إذا مات الوصي الذي نصبه الوصي الم  : ثالثاً -.  حال حياته إذا مات أبوه 

الوصي الذي اختاره هذا    :خامساً -.  جده الصحيح أي: أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب   :رابعاً 
و  حياتهالجد  حال  في  الذي    :ساً ساد-.  نصبه  الو الوصي  هذا  أو    :اً بعسا-  صينصبه  القاضي 

ذنهم غير جائز إذا لم يكونوا  لوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالإخوان والأعمام وغيرهم فإا
 هذا هو ترتيب الأولياء عند فقهاء الحنفية.  . "أوصياء

 
  يف ر الحاكم". وتم تعء أكان التوكيل من الأقارب أو من  اسو يد سابق الوصي بأنه: "الذي وكل إليه أمر المحجور  عرف الس  1
السيد سابق، فقه  عد موته".  المالية ب  في رعاية مصالح أبنائه قوم مقامه  يبأنه: "هو الشخص الذي اختاره الأب ل أيضاً  لوصي  وا

، ص  قاب المرجع السعبد السلام الرفعي،    .579، ص  3، ج  1977، س  3السنة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  
340. 

س كأب الأب، فلا يملك  أبو الأم فإنه يعد جداً فاسداً لأنه من ذوي الأرحام لي لجد  أما ا  نا هو أبو الأب، الجد المقصود ه  2
ير والتصرف فيها بجميع أنواع  في مال الصغير. وقد ذهب الحنفية إلى إقامة الجد منزلة الوصي في حفظ مال الصغحق التصرف  

حد، وقد ذهب محمد من الحنفية إلى إقامة الجد  لى أيوص إ  داً صغاراً ولمما إذا مات الأب وترك أولا  ةال التصرفات، وهذا في ح
رجل وترك وصياً وأباً، كان الوصي أولى من الأب، فإن لم يكن له وصي فالأب  إذا مات الحيث قال في الكتاب: "  مقام الأب 

 . 152، ص 3مغني المحتاج، ج  ، نيالشربي  . 852، ص 1، ج مجمع الضمانات ، ". البغدادي أولى 
تب  3 الحيالزيعلي،  ج  قائ ين  ص  5ق،  المختار.  220،  الدر  العلالحصفكي،  الكتب  دار  ط  ،  لبنان،  بيروت،  س  1مية،   ،

،  1998، س  1وت، لبنان، ط  . الكليوبي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، بير 611ص    ،2002
 . 81 ، ص2، ج في مسائل الإجماع  ع نا قطان، الإقال  .75، ص 4ج 
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الثاني:  المالكية والحنابل   القول  الولايله حلذي  ة، حيث قالوا أن الولي اوهو لفقهاء  ل  ة على ماق 
لأنه نائبه، ثم وصي وصي الأب، ثم للقاضي أو    1لأب لأب في المقام الأول ثم وصي اا  الصبي هو

ووصيه، لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان ووصيه وهو ولي من لا    2اكمالح
ال  ن على المغير مأمو فقة  الش   الخيانة، ومن سواهم قاصرولي له، ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل  

يل  اه  فلم  لجماعة  وتثبت  عند  كالأجنبي، كما  سبق  فقهاء  لمسلمين  من  جميع  انعدام  عند  المالكية 
وإنما يدلي بالأب الأدنى،   يدلي بنفسه  لأنه لا  ،والجد عندهم ليس بولي ولا ينزل منزلة الأب   ذكرهم

ات فلا ولاية لهم إلا  بصالع  سائرالعم و هم بالنسبة للأخ و ، وكذلك الحال عندفلم يل مال الصغير
ليه  رغم اعتبار قربه من حفيده وشفقته عمن الأولياء  يح  الصح، ولكن عدم اعتبار الجد  3ية وصبال

ه فقهاء الحنفية  وهو ما تم مخالفة في  ، بواسطة ابنه  يدلي لحفيده  درغم أن الج  ،وصي الأب أكثر من  
     والشافعية.

ابنه الصغير، ثم الجد ة على مال  قدم الأب في الولايالشافعية، وقالوا يوهو لفقهاء    القول الثالث:
يعت إذ  أو  الصحيح وهو أب الأب  القاضي  برونه في منزلة الأب، ثم وصي من تأخرت وفاته، ثم 

 
ن أو  يكلف وصيا  داً، وكذلك يجوز له أنالإسلامية أنه يجوز أن يقوم على مال القاصر شخصاً واح  ريعة ء الشاأجمع علم  1

عندئذ ليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف، بل  أكثر يقومان بشؤون أولاده القصر، حيث يكلف كل واحد مهما بمهمة معينة، و 
رفات التي لا تحتاج إلى الرأي، وذلك كطلب الدين،  التص بعض    كر، يستثنى في ذلع رأيهما في حفظ مال القاصمتيجب أن يج 

أبنائه    قاصر. وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية أن للأب أن يوصي بماله وبمن يليه منلضرورية لل لوديعة وشراء الأمور اورد ا
.  82-81، ص  2اع، ج  لإجمائل اسن، الإقناع في مالقطاوالأمانة والإسلام.    ةثق القصر إلى من يشاء بشرط توفر العدالة وال

 .1133فقه الإسلامي، ص سعدي أبو جيب، موسوعة الإجماع في ال 
ير ذلك لمصلحة القاصر مع  أن يلحظ هنا أنه ليس للقاضي ممارسة صلاحية من بيع وشراء وإيجار واستئجار وغ  لكن يجب  2

النائب الشرعي المخ  النائب  بها من ولي أو وصي، لأن ولا   تص وجود  ه الشؤون، فهي فيها مقدمة على  بهذ  صوصة مخية هذا 
فالقاضي    ، ررة أن الولاية الخاصة أقوى في موضوعها من الولاية العامةفقهية المقها، لأن من القواعد الولاية القاضي العامة علي

ك بين  في ذل  لا فرقو   ، قضائية الموجودين تحت ولايته ال  رقص اب الشرعيين على أموال ال و شراف على كل تصرفات النيقوم بالإ 
ى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج  مصطفالية.  لتولي شؤون القاصر الم  المقدم الذي عينه القاضي نائباً عنه   لأب أو وصيه أوا

 . 369، ص بق المرجع الساعبد السلام الرفعي،  . 852، ص 2
، ص  3ج    ، ، د س ، د ط رلكبير، دار الفك اشية الدسوقي على الشرح ا ح،  . الدسوقي241، ص  6، ج  التوضيحخليل،    3

سلامية المغربية، المملكة المغربية، د ط، س  والشؤون الإلكبرى، وزارة الأوقاف  المهدي الوزاني، النوازل الجديدة ا   .299-302
، ط  ر، القاهرة، مصر جه   دار   ، الشرح الكبير، ابن قدامة.  107، ص  2لكافي، ج  ابن قدامة، ا  .  129، ص  6، ج  1998

 . 447، ص 3، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج بهوتي ال  .368، ص 13، ج 1995، س 1
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يتو  أن  إما  أميناً الحاكم  يقيم  أو  بنفسه  يقول  في  . و 1لى  المقدسي  هذا  قدامة  الكبير: الش   فيبن  رح 
  . 2"لأنه أب يقوم مقام الأب في الولاية؛  ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، أن الجد"

، أبنائه المحجورين  علىولياً    الأب   اعتبارفقهاء الشريعة الإسلامية على    والذي يتبين اتفاق
، كما أن الأب يقدم ناً منعه من ذلك إذا كان ثقة أمي  كممن طرف الشرع، وليس للحا وهو معين  

 : ، وذلك راجع لعدة أسباب منهاعلى غيره في الولاية

شفقتفو لو -1 مدر  فهو  ولذا  ولده،  لمصالح  بالنسبة  رأيه  وأصالة  القصر،  أبنائه  على  ورحمته  فوع  ه 
 بعوامل العطف والرحمة إلى إحسان التصرف في مال القاصر.

الأب على مال الصغير   لكون الأب أقرب الناس إلى ابنه القاصر، وهو جزء منه، وفي محافظة-2
 . 3مال نفسه على افظةمح

تصرف لمصلحتهم على أكمل وجه، سواء من جانب المسك  ب وقدرته على اللأ عقل ا  لكمال-3
 لذا كان أجدر الناس بحماية أموال أبنائه القصر عن غيره.أو الاستثمار، و 

الأولياء من  غيره  على  الأب  تقديم  وغيرها كان  ذكرها  سبق  التي  القيام    وللأسباب  في 
 . اليةالم  بشؤون القاصر

ال والتي سبق ذكرها، فإنه لا ولاية على في ترتيب الأولياء على الم  يةالعمل   واعتباراً للأهمية 
للقاضي الأولا  الصغار  على  الأب  وصي  وجود  مع  لمقدم  ولا  الأب،  وجود  أن كل مع  د، كما 

 في مال القاصر.  تصرفات اللاحق مع وجود السابق تعد ملغاة، ولا تنتج أي أثر

 
التصرف في مال القاصر من غير إذن من القاضي، لأن القيم لا ينزل منزلة  لا يملك    القيم   ن فقهاء الشافعية إلى أ  فقد ذهب   1

فظ فحسب،  هة الح جوز أن يكون على  تنصيب القاضي له يج نأ   و الجد في قيامه بالتصرفات لحفظ مال القاصر، وكماالأب أ
ابن عبد  .  وجب الشرعرف له ملكه على م صرح القاضي تفويض التص لأن القيمين ينقسمون إلى حفظة ومتصرفين، لكن إن  

الأنام،   مصالح  في  الأحكام  قواعد  االسلام،  الكليات  س  لأزهريةمكتبة  ط،  د  مصر،  القاهرة،  ص  1991،   ،76-77  .
الف شير ال في  التنبيه  الإازي،  مذهب  على  المقه  مطب ام  الأشافعي،  الطبعة  مصر،  وأولاده،  الحلبي  البابي  مصطفى  س  عة  خيرة، 

 .460-459، ص 5، ج لمطلب في دراية المذهبنهاية ا ، الجويني . 72، ص 1951
 . 368 ، ص 13، الشرح الكبير، ج بن قدامة ا 2
 . 10، ص المرجع السابق أحمد نصر الجندي،  3
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الإناث،  ية الشرعية تكون للذكور دون  ولاإلى أن الا  ذهبو لشريعة الإسلامية  اء افقه  كما أن
      ﴿ ئها القصر بقول الله تعالى:  وقد استدلوا في منعهم لولاية الأم على أبنا 

                  ﴾1،    حيث

على ء بالولاية وتدبير أموال المحجورين، لأنهم أقدر  قالوا إن هذه الآية تخاطب الرجال دون النسا
الما الأعمال  في  وتمرسهم  بالناس،  لاختلاطهم  راجع  وهذا  القصر  مسؤولية  بها.  تحمل  وخبرتهم  لية 

الكليوبي من الحنفية: الأم من ضمنهم، وفي هذا يقول  ا  ين، واستثنو ء في أفراد معينولياالأ  وحصروا
  .2...دون الأم، ووصيها" -ولياءأي الأ-"والمراد منه الترتيب 

في  رأي أو قول  عدم وجود  إلى  المتأخرين    و أالمتقدمين    سواء من  الكثير من الفقهاء  ذكرو 
  ، أي ائيتلق  بشكلعلى غيرهم  ر أو  القص  بنائهاأأموال  على    من ضمن الأولياء  يعتبر الأم  الفقه

غير من  أبيهم  موت  تقديم،  أ  بمجرد  أو  وصاية  إلى  تحتاج  يقدمها  أو  ن  قول  الوصي حتى  على 
   ، إذن فلا يمكن اعتبارها ولية على أبنائها. على أموال القاصر ، في الولاية3والمقدم 

لبعض فقهاء   الفقه تبين أن هناك قول ثانالتمحيص في كتب  بعد البحث و   والحقيقة أنه
جواز تصرف الأم في مال  الشيرازي والنووي وغيره من فقهاء الشافعية والذي يرى    الشافعية أورده

، لأنها  على أبنائها  تهاا وتقدم على وصيهما لكمال شفقكمالجد مباشرة،  و غير بعد الأب  الص  بنهاا
اء ازي من قال به من فقهى المال كالأب، ولم يحدد الشير فثبتت لها عندئذ الولاية عل   ،أحد الأبوين

أيضاً أنه ليس    "ريالاصطخ"  الوق  قال به،هو من    "الاصطخري"بينما أورد النووي أن    ،الشافعية
أيضاً الحق في أن يلي  الأب والجد، وإنما لوصي الأم  د  حق التصرف في مال ولدها بع  للأمفقط  

 
 . 6، آية رقم سورة النساء  1
 مذهب عالم  لثمينة فيعقد الجواهر ا. بن شاس، 240، ص 8لقرافي، الذخيرة، ج ا. 75، ص 4لأنهر، ج مع امجالكليوبي،  2

 . 231، ص 2ج ، المرجع السابقبن معجوز، ا . محمد 630، ص 2المدينة، ج 
الدليل، المكتب الإسلامي، د ط، د س  3 فس  ن بن معجوز،  امد  . مح388، ص  إبراهيم بن ضويان، منار السبيل في شرح 
 . 231، ص 2، ج رجعالم
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لشافعية في مذهب ا  لمعمول به وا   ،ا الحق أن تتصرف فيه حال حياتها مال أطفالها بعد وفاتها كما له
 . 1ح لنكا فلم تثبت للأم كولاية ا أنه لا ولاية للأم على مال ابنها المحجور عليه، لأنها تثبت بالشرع

أولادها القصر، وقالوا  لأم الحق في الولاية على مال  ل  أن   أيضاً   وذكر بعض فقهاء الحنابلة 
والحاكم الوصي  على  تقدم  ال  إنها  وهذا  العدالة،  الحنبشرط  أكثر  عليه  ليس  اختاره  ابلة  قول  إنما 

 . 2بعضهم فقط 

ن ، لكذلك   ا رأى القاضي المصلحة فيوهناك من الفقهاء من قال إنها تلي الأب مباشر إذ 
س حالة  في  الوصاية  باب  ابنه    3لبمن  مال  إتلاف  بسبب  أو  أهليته  لعدم  الأب  من  السلطة 
وتكون لها الأحقية  ستوفية للشروط الشرعية  ب إلى الأم متى كانت مالقاصر، كما وتنقل حقوق الأ

 القول هو غير مشهور أو لبعض الفقهاء المتأخرين أو المعاصرين. لكن هذا  .4ا في ذلك عن غيره

ية لا يرون جواز  ن جمهور فقهاء الشريعة الإسلامفإ  خلاصة لحكم ولاية الأم على أبنائهاو  
ا القصرالمالأم  ولاية  أبنائها  على  إنما  لية  ير هناك  ،  و ى  من  طرف  بجواز  من  الإيصاء  بطريق  لايتها 

القاضي أو  الفقهذا  و ،  الأب  للقول  يرى جواز ولايتها  خلافاً  والذي  المشهور  بعد الأب هي غير 
 مباشرة. 

  لها ارتباط وثيق بخصوص ترتيب المستحقين للولاية على أموال القاصر أن  ما يتوصل إليه  و 
الولي حرص  وعمادها  ومصالحها،  الأسرة  أن  و   بنظام  فيجب  القاصر،  حقوق  رعاية  على  قدرته 

والق الحرص  هذا  فيه  يتوافر  ممن  الولي  لذا كان  يكون  العادة،  في  فيالأصدرة  أن   ل  شرعاً  الولاية 
والذين هم من الأصول والأصل الصحيح اً إلى القاصر،  الأسرة من هو أقرب الناس نسب  منيتولاها  

 
 فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،  المهذب فيالشيرازي،    .242-421، ص  3النووي، روضة الطالبين، ج    1

ط   ج  1995، س  1لبنان،  ص2،  ص  126،  الشافعي،  الإمام  على مذهب  الفقه  في  التنبيه  الشيرازي،  النووي،  72.   .
،  ب دراية المذهنهاية المطلب في، الجويني   .152، ص  3، ج  جتا ربيني، مغني المح . الش422-421، ص  3، ج  ة الطالبينروض 
 . 459ص ، 5ج 

 .324-291، ص 5المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج  2
 التصرف. رعاً كسوء لب يعني نزع وإنهاء الولاية كلياً وبالقوة من طرف القاضي لمبررات المعتبرة ش الس 3
 .322-321، ص 1ت التشريعية، ج نا ار  علي حسين، المقد اللهبسيد ع  4
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موفور الشفقة  النائب الشرعي  ط أن يكون  تر شين  كل،  أو من يعينونه أو يكون الأمر بيد القاضي
 . ون القاصر الماليةفي شؤ  السديد القاصر، وثانياً أن تكون له القدرة على النظرعلى 

 ية:غاربالم قوانين الأسرةين في ترتيب النواب الشرعي-ثانياا 

بخصوص   للقاصأما  الشرعيين  النواب  في  ترتيب  الأسرةر  ترتيب  اربيةغالم  قوانين  لا   فلهم 
الأب يأتي في المقام أن  ع الجزائري  ثيراً عما ذهب إليه الفقه الإسلامي، حيث أعتبر المشر يختلف ك

المادة  1الأول  ما نصت عليه  أ ج  87، وهو  فيعتبر ق  القصر"،  أولاده  على  ولياً  "يكون الأب   :  
 . موالهم حسب مصلحتهمأ وهو ما يمنحه حق تسيير ،لقصرئه ابناالأب هو الولي الشرعي لأ

لولاية الشرعية على الأب هو صاحب الدرجة الأولى في ا  أيضاً أن  كما اعتبر المشرع المغربي
القصأبنا المادة  رئه  نصت  فقد  م   231،  أ  الشرعية:    م  النيابة  "صاحب  أن:  الأب -على 

الولاية    ويستوجب عليه القيام من ينصبه في هذه المهمة،  إلى  الأب   ، ولا يحتاجالراشد..." بمهمة 
وتعتبر ولاية قي النواب الشرعيين،  ئه القصر، وهذا لكونه أكثر حناناً وشفقه عليهم من بابناعلى أ

له وواجباً عأيضاً  الأب على أبنائه   ير قادر من التنصل له غيجع  وهو ما  ،ليه في نفس الوقتحقاً 
  ، 2جه المطلوبلو ا  نتزاعها منه مادام حياً وقادراً على القيام بها علىاالقضاء  ك  ل يم  لا ، كما أنه  هامن

في    وذلك كله المغربية  الأسرة  مدونة  عليه  نصت  ما  فيها  236المادة    أحكامهو  جاء  :  حيث 
"، إذ أن كل أب ي...قضائلم يجرد من ولايته بحكم  "الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما

 .عليهم  وهذا راجع لقرابته منهم ووفور شفقتهأبنائه القصر المحجور عليهم، ن يعد ولياً ع

من الفقرة الأولى    فيذهب إليه المشرع التونسي  ما    وما نص عليه المشرع المغربي هو أيضاً 
الف ت،    م  154صل  نص  ش  عليهأ  نص  ما  أيضاً  المادتين    وهو  أحكام  ضمن  الموريتاني  المشرع 

 م أ ش ت.  178و  177

 
وهو ما   ، ج  ق أ 87وذلك طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة   ،ري هم الأب والأم فقط ع الجزائياء عند المشر الأول 1

  مولياء هم الأب والأ  الأبي  التشريع المغر بينما في ، م أ ش ت 154نص عليه المشرع التونسي ضمن نص الفقرة الأولى من المادة 
أ م، بينما المشرع الموريتاني نص على أن الأولياء هما الأب  م    230  من نص المادةوالقاضي، وهو ما ورد ضمن الفقرة الأولى 

 م أ ش م.   177ورد في الفقرة الثانية من نص المادة  والقاضي فقط، وهو ما
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 من  رة الأولى، واعتبر ضمن الفقذكره  سبقا  رع الليبي موقف مغاير لكل مللمش كان  بينما  
من في حكمهم أن الولاية على مال القاصرين من قانون تنظيم أحوال القاصرين و   44نص المادة  
للوا ترتيبتكون  أي  على  ينص  ولم  أصلح،  أيهما  للأ  لدين  تقديم  غيرهأو  عن  ضمن    ،ب  ومنح 

الثانية من القانون  الفقرة  التقيد  ذات  اقتضت مصلحة اترتيبال  الحق للمحكمة عدم  إذا  لقاصر ب 
 اربية.  أحد من الفقهاء ولم يتبنه أي من قوانين الأسرة المغ، وهو الموقف الذي لم يقل به لك ذ

قام الإطلاع على نصوص قوانين الأسرة المغاربية اعتبار الأب في المويتجلى لنا من خلال  
لاية  وو ،  رص على شؤون أبنائه، وهذا لما يفترض فيه من عطف وحللنواب الشرعيين  والدرجة الأولى

بحكم مركزه الذي   جبالواتنطوي على معنى  و   ،لذلك هي حق لهق،  تنطوي على معنى الحالأب  
 .يفرض عليه ذلك 

من ب  اصر بمثابة حقوق ممنوحة للأالق   ابنهمال  السلطة الأبوية على  فتعد ولاية الأب أو  
يته حتى يصل إلى ا بموجب القانون على أملاك ابنه القاصر لمعاونته وحمطرف الشريعة الإسلامية أو  

بنفسه   للولي 1في الحياةسن معين يجعله أهل لأن يسير  . فهي على هذا الأساس اجبارية وملزمة 
لتعيينها من ط  بقوة الشرع والقانون اربية غالتشريعات الم  منحتلذا نجد    ء.لقضارف ادون حاجة 

اللازمة  انونية  ه الشروط القإذا توفرت فيهذا  عن غيره من الأولياء،  في الولاية دوناً  الأسبقية للأب  
 ية للمصالح المالية للقاصر المولى عليه. التي تجعله أهلاً لهذه المسؤولية، وفي هذا رعا

بخص فقدأما  الأم  المغارب  وص  التشريعات  جل  الولاية  منحت  أبنائها  للأم  المالية  ية  على 
ائري المشرع الجز   عليهوهو ما نص  الفقهاء،    ورقول جمه، مخالفة في ذلك  مباشرةب  بعد الأ القصر  

يكون الأب ولياً على أولاده القصر  : "نصهاق أ ج ب  87المادة    أحكامالفقرة الأولى من    ضمن
ل  وتحمباشرة  وتصنف بعد الأب  الأم من ضمن الأولياء  وبعد وفاته تحل الأم محله"، وعليه فتعد  

ب الأب أو حصول ل حتى في حالة غياعلى الجد ووصي الأب، بم  وتتقد  ، كمابعد وفاته  هل مح
ق أ    87المادة  ة الثانية من  ة على القصر مباشرة إلى الأم وهو ما نصت عليه الفقر نع تنتقل الولايما

فيهاج   مانورد  حصول  أو  الأب  غياب  حالة  "وفي  في  :  محله  الأم  تحل  له،  باالقيع  لأمور  ام 
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المتعلقة   تظل  لأولاد"،  باالمستعجلة  الولاية  لكن  رجهذه  غاية  إلى  وعودتهمؤقتة  الأب  وهذه    ،وع 
تعديل   بعد  جاءت  ت2005الإضافة  فالأم  تتولى ،  وأصبحت  الأب  وفاة  بعد  الحق  بهذا  تمتع 

 .  له  مانعصول في حالة غياب الأب أو ح الشؤون المستعجلة لأولادها حتى

نجده منح حق الولاية للأم حتى    ق أ ج  87لكن بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من نص المادة  
 حيث جاء نصها: "وفي لها  لأولاد  احضانة  الطلاق وإسناد  بعد وقوع    وذلك   جود الأب،في حالة و 

يمنح  ح الطلاق،  حضانةالة  له  أسندت  لمن  الولاية  ضمن    القاضي  جاءت  المادة  وهذه  الأولاد"، 
من بينها    ،ت إشكالاما قد يطرح عدة    ووه  ، 02-05  بالأمر رقم  التعديل الأخير لقانون الأسرة

ا،  شروط الولي المنصوص عليهأحد  ر فيها  ا الولاية لا تتوفكانت الأم التي اسندت له   في حالة ما إذا
كان القاصر    في حيند فقهاء الشريعة الإسلامية  شرط متفق عليه عن  يعدالإسلام والذي  شرط  ك

منعه   ما  وهو  المشرع  المولى عليه مسلماً،  باستثناء  المغاربية  والتشريعات  الشريعة الإسلامية  فققهاء 
 .لتونسيا

العليا    خاصة  المحكمة  قرار  أن  علمنا  ما  رقم  إذا  في    476515تحت  -01-14المؤرخ 
للأم حق   منحو ،  ق أ ج  87الفقرة الثالثة من نص المادة    أحكام  ا جاء ضمنبم  ضىق  20091

الولاية على   أسندت لها الحضانة.  ممارسة  إذا  ما  يلي:    وقدالمال في حالة  ما  القرار  جاء في نص 
للأم دون منحها الولاية عليه يكونون    )ع(   ضاة الموضوع بإسناد حضانة الطفلقضى ق"حيث لما  

خالف المادة  قد  أحكام  الأ  87وا  فقرتها  في  الأسرة  قانون  يس ير خمن  الذي  الأمر  نقض ة،  توجب 
 ...". فيه جزئياً فيما يتعلق بالولايةالقرار 

منح الولاية  اء استندوا عدم  وأمام مجلس القضفي الدرجة الأولى  ن قضاة الموضوع  ويبدوا أ
، والتي كانت لا تمنح حكام التي كانت قبل تعديل قانون الأسرةعلى مال القاصر للأم الحاضنة للأ 

الفقهاء، وهو ما يخالف أحكام المادة   بقول جمهور  من   87الولاية للأم حال وفاة الأب وعملاً 

 
المجلة  ، 2009/ 14/01تاريخ ادر بص، ال476515رفة الأحوال الشخصية والمواريث، ملف رقم ، غ رار المحكمة العليا ق 1
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ضون يتعرض  عون ضده من طرف والدة المح، وهو ما جعل قرارهم المطقانون الأسرة في فقرتها الثالثة
 . االمحكمة العليللنقض من طرف قضاة 

،  ونستنتج من كل ما سبق أن للأم الحق في الولاية على مال ابنها القاصر بعد وفاة الأب 
، ق مع عدم حصول أي مانع له، بل حتى في حال الطلا، إذا حصل مانع لهبل حتى في حياته

 . رار المحكمة العلياأ ج في فقرته الثالثة وأيده ق ق  87وهو ما نصت عليه المادة  

"يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد ذات القانون على أنه:  ن  م  92نصت المادة  وقد  
.."، وهو ما يدل  تتولى أموره أو تثبت عدم أهليته لذلك بالطرق القانونية.   أمتكن له    القاصر إذا لم
 ع. ها إلا إذا كان هناك مانلا يمكن تخطي أن الأم تلي الأب مباشرة و  دلالة صريحة

لطة يخولها  الجزائري إلى أن الولاية هي س  قانون الأسرة  فيخلص من النصوص السابقة  ستنو 
نها من قبل  هذه الولاية للأم بقوة القانون دون الحاجة لتعيي، وتثبت  القانون للأب وللأم احتياطاً 

أو أي هيئة  المح  ،1القاضي  قرار  أيده  ما  أيضاً  العليا تحت ر وهو    23بتاريخ    187692قم  كمة 
 أنه في حالة وفاة الأب تحل الأم  جاء في مبدأ القرار بأنه: "من المقرر قانوناً إذ    ،19972مبر  ديس 

الو  القامحله وفي حالة تعارض مصالح  القاصر يعين  بناءً   ضي متصرفاً لي ومصالح  أو  تلقائياً    خاصاً 
ف  وفاة الأب لغير الأم يعد مخالد  أن منح الولاية بع  رارالق ، فاعتبر هذا  على طلب من له مصلحة"

 .   ق أ ج 90و  87تان نصت عليه الماد  بقاً لماللقانون مالم يثبت تعارض المصالح، وذلك ط

وقضاء قضاة الموضوع بمنح الولاية لغير الأم مع عدم إثبات التعارض بين مصالح القاصر  
 ، وهو ما عرض قرارهم للنقض. ق أ ج  90و  87وأمه الطاعنة يعد مخالف لأحكام المادتين  

ممارسة الولاية على أبنائها القاصرين، وجعلتها    أيضاً   خولت مدونة الأسرة المغربية للأمقد  و 
المساواة بين الزوجين،   ارفي إطعلى وصيه، وهذا    مقدمة في ذلك لثانية بعد الأب مباشرة  في المرتبة ا

 
 .231، ص  المرجع السابق ، علي فيلالي 1
، المجلة  1997/ 23/12، الصادر بتاريخ 187692رقم  ملفحوال الشخصية والمواريث، فة الأغر كمة العليا، قرار المح 2
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"يقصد بالنائب الشرعي في هذا    ورد فيها:حيث  م أ م    230المادة    أحكام  ا نصت عليهوهو م
والقاضي  الولي-1الكتاب:   ولية على  ...وهو الأب والأم  الأم  المغربية  "، واعتبرت مدونة الأسرة 

  هلية أو حصول مانع ما، وهو ما لأمباشرة أو غياب أو فقدان ل  الأب فاة  بنائها القاصرين بمجرد و أ
المادة   أ م    231ورد في أحكام  الراشد؛  -الشرعية:    النيابة   "صاحب  ن:بأوذلك  م  الأم -الأب 
 . د الأب أو فقد أهليته..."الراشدة عند عدم وجو 

الأعلى  وقد   المجلس  عن  صادر  قرار  في  عدد  جاء  ملف  في  تاريخ  ب  09/296بالمغرب 
مدونة الأسرة فإن النيابة الشرعية عن القاصر من    231ه: "طبقاً لمقتضيات المادة  أن  11/ 04/ 19

ند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وعليه فإن الدعوى  ب الراشد ولا تنقل إلى الأم إلا عتكون للأ
رعية موجود تكون  ش الفتها ولية شرعية له، مع أن الأب الذي له الولاية  المرفوعة ضد أم القاصر بص

  123وهو ما يدل تأكيد المجلس الأعلى بوجوب الالتزام بما جاء ضمن نص المادة  .  1"ير مقبولةغ
القرار اعتبار الأ، ونستنتم أ م ة بعد الأب مباشرة، ييب الولاتي في ترتم تأج بمفهوم المخالفة لهذا 

 مال ابنها القاصر. فإذا توفي الأب فإنها تليه في الولاية على 

ياته  ال حتى ح لأب عند وفاته فقط، بل حاعتبر المشرع المغربي أن الأم لا تقوم مقام ابل و 
 تنص على أن: "الأب هو الولي على م أ م والتي 236تضى نص المادة قا بموحصول مانع له، وهذ

بالمصالح المستعجلة لأولادها ع، مالم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم  كم الشر أولاده بح
ة الثانية من لفقر ام االمشرع الجزائري في أحك  وهو نفس ما نص عليه  ،في حالة حصول مانع للأب"

المادة   لمبدأ  ق    67نص  تكريساً  المال أ ج، وهذا كله  الولاية  أمر  الزوجين في  ية على المساواة بين 
 لأبناء القصر.ا

 
بتاريخ    09/296عدد  في ملف    185ى، عددرار المجلس الأعلق  1 النقض 19/04/2011الصادر  ،  ، مجلة قضاء محكمة 

ئي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  رة والعمل القضا ة الأسمد بفقير، مدون نقلًا عن مح  وما يليها.   162ص  ،  74عدد  
 . 349، ص 2014 ، س3لمغرب، طا، لبيضاءا
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إذا كانت    وقد القاصر  قانونية جزئية على مال  نيابة  المغربي للأم حق ممارسة  منح المشرع 
يه المادة ا نصت عل لهذه الأموال، وهو م  يةيام بالمسك والإدارة والتنمالق  الحق ، فيكون لها  هي المتبرع

   يضاً.، وهذا الأمر لا يشمل الأم فقط بل لكل متبرع أ1م أ م  239

الولاية للأم مباشرة بعد    نفس الحكم الذي يقضي بإسناد نسي على  كما نص المشرع التو 
وليه أبوه وأمه  من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: "القاصر    4152الأب وذلك في نص الفصل  

لأب ثم الأم ثم  من ذات القانون بقولها: "ل  155  فقد أهليته"، كما نص الفصل  ه أوأبو   إذا توفي
، فيجب الالتزام   تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية"صالة، ولاللوصي الولاية على القاصر أ

 .، لأن الأداة "ثم" تفيد الترتيب لا التخييربهذا الترتيب الذي أورده المشرع التونسي

قانون بمجرد حصول أحد  بقوة ال  أولادها القصر، وهذا  م تعد ولية علىوعلى هذا فإن الأ
السابق ذكرها، ومن غير حاجة إلى القاضي مقدماً  الأسباب   أن يوصي لها الأب ولا أن يجعلها 

رشيدة فإن  م  وصياً على أولاده وكانت أمهجعل  إذا  صر، وهذا يقضي بأن الأب  على أولادها الق
لأب أولاد من زوجتين كان ل  وإذا  ،ةولياً قانونياً بعد الأب مباشر م تعد  ن الأ ذلك الإيصاء يلغى لأ

في  جميعاً  الأمهات  أولئك  أكان  سواء  أولادها،  على  ولياً  تصبح  أماً  فإن كل  زوجات  عدة  أو 
 .لقات أو كان بعضهن أو كلهن مطعصمة الأب، 

المغارب التشريعات  ضمن  ذكرها  السابق  وللنصوص  الفقهية  للآراء  فإنوخلافاً  المشرع   ية 
 أحكام   وهو ما نصت عليه  ،لمن تعينه المحكمة  لقاصر ثمجعل الولاية للأصلح من والدي االليبي  
القاصرين ومن في حكمهم،    من  44المادة   تنظيم أحوال  الليبي خالف  وقد خالف  قانون  المشرع 

لغموض عندما الوقت نفسه ا  للأب دون الأم، كما وخلق في  لايةالو   الذين يسندونع الفقهاء  إجما 
وهو ما يفهم منه أن الولاية لا تنعقد  ا أصلح"،السالفة الذكر عبارة: "أيهم 44لنص المادة  أضاف

القانون  معاً   بقوة  بالضر   ، للوالدين  يستوجب  التفسير  وهذا  منهما،  أصلح  هو  لمن  تكون  ورة  وإنما 

 
 يكون  شتراط عدم دخول هذا التبرع في نطاق الولاية، وعليه فإن هذه الأموال تخرج من الولاية ولاللشخص المتبرع للقاصر ا  1

عند  غربية بقولها: "للأم ولكل متبرع أن يشترط  مدونة الأسرة الممن    239ت عليه المادة  للولي عليها أي سلطة، وهو ما نص
 وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول". ارسة النيابة القانونية في إدارة جور ممبمال على مح   هعتبر 
 . 1981 فيفري 18ؤرخ في الم 8119لسنة   7ن عدد مجلة الأحوال الشخصية التونسية بالقانو من  154نقح الفصل  2
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ا  وهي  أخرى  جهة  للمحكتدخل  أصلحأي  تحدد  مة  الوالدين  يبينو .  1ولاية اللهذه    من  ما  أن    هو 
المشرع   ترتيب الأولياء كما فعلأن يحدد  به  المشرع الليبي لم يوفق في هذه الجزئية فكان من الأجدر  

  الجزائري والمغربي والتونسي.

بخصوص الموريتاني    أما  الأساس فإنه  المشرع  من  النيابة  في  حظ  للأم  يجعل  و لم  ا  م  هو، 
ء، وهو ما يبرز تبنيه لموقف  لأولياتورد الأم ضمن ام أ ش م إذ لم    177يستنبط من أحكام المادة  

 جمهور الفقهاء في هذه الجزئية. 

جل   اقإن  الموانين  علىجعلت    غاربية لأسرة  الولاية  تولي  في  الأنسب  مكانها   مال  للأم 
، لأن أساس  هذا الترتيب منطقيبعد الأب مباشرة حال وفاته أو انعدام أهليته، و   ، وذلك القاصر

شرع  الملكن  ،  والأكثر شفقة عليه  أمواله  لىع  اً حرصهو الأكثر  القاصر  مال  ة على  حقاق الولاياست
ق  لم يوف  لأمر الذيا وهو    ،، ولم يحدد الأصلح وترك للمحكمة لتقوم بذلك جعلها للأصلح  الليبي

  ، اة بين الزوجين لمبدأ المساو   قوانين الأسرة المغاربية   من كل ما سبق ذكره تكريسيتبين  الذي  . و هفي
 بية.    ات المغار ل التشريعجالأم تحتل مركزاً يعادل مركز الأب ضمن  صبحت إذ أ

، وهذا  له الولاية على أموال القاصر ضمن التشريعات المغاربيةأما بخصوص الجد فلم تمنح   
قصر، وهو ما  على أموال ال  حق النيابةالمشرع الجزائري    ، في حين منح له كية الاختيار هو لقول المال

والتي منحت له حق تعيين وصي على أبناء ابنه، وهذا  ق أ ج،    92 من نص المادة  يستفاد ضمنياً 
أي    والظاهر أنه لا يثبتيأتي ترتيب الجد بعد الأب والأم مباشرة،  فلحق لا يثبت إلا إذا كان ولياً،  ا

لح و   لجدق  الولاية،  المادة    اً استناد  ذلك في  ج،    87لنص  أ  الأب فيكون  وعليه  ق  هم  الأولياء 
 م فقط. والأ

ورد في قرار للمحكمة العليا تحت رقم الجد بمثابة وصي، وهو ما  عليا  كمة اللمحا  وقد اعتبرت 
الماحيث جاء نص  2006ماي    17بتاريخ    363794 "الجد يصبح بحكم  أ ج  ق    92دة  ه: 

من الأولياء والمشرع لم لجد من ضلا يمكن اعتبار اف.  2اليتيم الأبوين.." ،  وصياً على الولد القاصر

 
 .103-102، ص 2008، س 10ديد، المجلة الجامعة، عدد ين الثبات والتجلمال بلحميد الأطرش، الولاية على اعبد ا 1
العلي  2 المحكمة  والمواريث،  ا،  قرار  الشخصية  الأحوال  رقم  غرفة  المجلة  17/05/0620بتاريخ    الصادر،  363794ملف   ،

 .  461، ص 2  ، عدد 2006ة العليا، س المحكم
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ولكن صراحة،  ذلك  على  الأ  ينص  من  النواب  وصياءيعتبر  من  يعتبر  الوصي  فإن  يكن  ومهما   ،
الشرعية  لقاصراالشرعيين   النيابة  تولي  في  الحق  أن، 1وله  النيابة    كما  صور  من  صورة  الوصاية 

 . 2الشرعية 

 لم تمنح للأب حق تعيين  بعد الأب التي نصت على ولاية الأم    غاربيةسرة المقوانين الأ  إن 
اء في نص ج  ، إذصي على ابنه القاصر حال وجود الأم، لأن الأم تحل مكانه بعد وفاته مباشرةو 

ا لم تكن له أم تتولى لقاصر إذنصه: "يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد اق أ ج ما    92المادة  
ي إلا في  لك بالطرق القانونية"، وعلى هذا فلا يحق للأب تولية وصأموره أو تثبت عدم أهليتها لذ

 : 3ت التاليةبعض الحالا

 لاد القاصرين أم تولى عليهم.و وفاة الأب، فلم يعد هنا للأ قبل الأمإذا ماتت -1

 لأب، أو لجنون أو سفه. د وفاة اإذا كانت الأم غير رشيدة، إما لصغر سن بع-2

ن لأبوهم بأن توفيت أو كانت غير رشيدة، فإنه حينئذ يمك  وذلك   إذا لم يكن للبعض الأولاد أم-3
 قط.أم فده فقط الذين ليست لهم أن يوصي على أولا

للجد   الجزائري  المشرع  منح  أبنائه  في  ق  الح  الأب   بعدوقد  أبناء  أموال  على  وصي  تعيين 
عدم وجود أم لهم تتولى   حالةفي    ذلك ه الحق في الولاية، و القصر رغم أن المشرع الجزائري لم يمنح ل

 
مي والتشريعات المغاربية الحق لولي القاصر أن يختار  عطى الفقه الإسلاوقد أ  ورة من صور النيابة الشرعية،تعتبر الوصاية ص  1

فاً من أن  الولي بذلك إلا خو على حماية وصيانة أموال أولاده القاصرين والسهر على تدبير شؤونهم، ولا يقوم  قبل موته من يقوم  
مصلحة لهم بسبب صغر    القيام بما فيه تطيعون  ذلك لأن القصر لا يس  ،د موته أموالهم للضياع بعو ل  هم للإهمامصالح  تتعرض 

د أن يتأكد من أن هذا الشخص صالح للقيام بهذا الدور، وسواء  سنهم، والأب أو الولي بشكل عام لا يقوم بذلك إلا بع
سرة الأب أو أجنبياً عنها، ويسمى  جل أو امرأة، من أر   -لك يرى ذ   عند من-أو الأم  لذي يختاره الأب  أكان هذا الشخص ا 

 الوضعية بالوصي.  ولي للقيام بشؤون القصر عند فقهاء الشريعة الإسلامية والتشريعات ا الشخص الذي يعينه الذه
كون الوصاية  ت  عنى ذا المقة مأمون ". وبهالمحجور أو تنفيذ وصية لث عرف فقهاء المالكية الوصاية بأنها: "إسناد النظر في أمر    2

عديمي الأهلية أو ناقصيها كالقصر والمجانين. وتعتبر الوصاية  المحجور سواء أكان من    م بما عهد به الموصي من رعاية شؤون القيا 
يث شخص النائب  غير أنها تتميز عنها من حة من صور النيابة الشرعية، وتشترك مع الولاية كون المناب عنه ولداً قاصراً.  صور 

،  المرجع السابقلي،  . علي فيلا 513، ص  8ج    ، طاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليلالولد القاصر. الح   عني  ي الوصأ
 . 232ص 

 . 236، ص 2ج ، المرجع السابق بن معجوز، امحمد  3
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ق أ    29المادة ، وهو ما نصت عليه  1ا للقيام بشؤون الولايةليتهت عدم أهو م، أو في حالة ثبنهشؤو 
الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو ثبت عدم  ج بأنه: "يجوز للأب و 

 . نية"أهليتها لذلك بالطرق القانو 

التي لم تجعل الجد من ضمن  و ق أ ج    87ادة  لانسجام بين نص الم عدم ا  ويظهر مما سبق
  ، الأم أو ثبت عدم أهليتها عيين الوصي بعد وفاة  الحق في ت  92في حين منحته نص المادة   ،ولياءلأا

ه  منحأ ج، أو عدم    ق  92ليستقيم بذلك نص المادة    اءالأحرى جعله من ضمن الأولي  ن منوكا
قرة الف  في  م بدلاً من الجد، وهو ما نص عليه المشرع المغربيللأ  ذلك   منحو   ،الحق في تعيين الوصي

والخا من  لرابعة  م  238المادة    أحكامامسة  أ  تعيينبأنهذلك    م  للأم  "يجوز  الولد   :  على  وصي 
أنوله  جور،المح الو   ا  تعرض  ايصائها.  القاضيصيترجع عن  الأم على  وفاة  للتحقق منها   ة بمجرد 

 وتثبيتها". 

م    230  وهو ما نصت عليه المادة  ،للأب والأم فقط  يصاءحق الإ  ربيالمشرع المغ  وقد منح
وز للأب  : "يجأ م بأنه  م  237المادة    ، وورد فيالأم"بقولها: "الوصي هو وصي الأب أو وصي  أ م  

: "يجوز للأم  بأنه   م أ م  238ادة  لما  أحكامالفقرة الرابعة من  نصت  .."،  لده.لى و أن يعين وصياً ع
ة مال القاصر ره الأب أو الأم ليتولى رعايشخص اختافكل    ،تعيين وصي على الولد المحجور..." 

 اً مختاراً. وحفظها يعد وصي

د ما كان هذ  عززت مكانتها، بعالتي  ذا تكريس لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة و هكل    فيو 
من  تار يكون  ، وهكذا فإن تعيين الوصي المخب من قبل ومقتصراً فقط على الأ يها   عل الحق ممنوعاً 

ريعات المغاربية التي منحت حق  التش   باقي  ، وهذا بخلافطرف الأممن  يكون  كما  طرف الأب  
والمشرع الموريتاني في    ،م أ ش ت   154كما نص المشرع التونسي في الفصل  وصي للأب،  تعيين ال

 
  لكن غير على قيد الحياة  يتيماً من الأم، أو تكون  يجب أن يكون القاصر    من طرف الأم أو الجد   لتعيين وصي على القاصر   1

علآه الولاية  لتولي  الأهة  عوارض  من  عارض  القاصر بسبب  ويتل لى  مثلًا،  بجميع وسائل  ية كالجنون  الأهلية  بعدم  الإثبات  م 
أي  الإثبات، ولم  لتعيين الوصي من طرف الأب أو  يضع المشرع  ضي عليه أو  لهذا يجوز تعيينه بمجرد تصريح مم   الجد، ة شكلية 
لأوصياء بغية اختيار  ااهدين كما ويتدخل القاضي عند تعدد  و الجد أو بحضور شأب  لأصريح االموثق تتضمن ت   بوثيقة يحررها 

 . 97، المرجع السابق، ص ن هو أصلح لرعاية القاصر أو ناقص الأهلية. لحسين بن شيخ آث ملويام



 

 

 

75 

 

 

، بينما المشرع الجزائري  وأضاف ضمنها وصي الوصي  م أ ش م  177الفقرة الثانية من نص المادة  
 أضاف الجد وهو ما سبق ذكره.

الوص ثم  الولي  استحقاق  أمواوبعد  على  الشرعية  للنيابة  القاصري  في    ل  المقدم  يأتي 
  99م في نص المادة  لمقدري اعرف المشرع الجزائحيث  ة،  الاستحقاق الأخير في التشريعات المغاربي

كان فاقد على من    تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي: "المقدم هو الذي  نق أ ج بأ
بناء على طلب أح العامة" له مصلحة أه، أو ممن  د أقارب الأهلية أو ناقصها  النيابة    بينما .  1و من 

عينه  ي  بأن: "المقدم هو الذيوذلك  م أ م    230ادة  لفقرة الرابعة من نص المعرفه المشرع المغربي في ا
يعينه    ،القضاء" القاصرين  فكل شخص  القضاء  قاضي شؤون  لتوليأو  إدارة  ويكون تحت مراقبته   

مى  يس   ولي أو وصي فإنهفي حالة عدم وجود    ويقوم برعاية أموالهم  وتسيير شؤون المحجور عليهم
 . اً مقدم

فهم  التقديم  مهمة  تولي  لهم  يحق  الذين  الأشخاص  الأخوة   وبخصوص  من  القاصر  أقارب 
هذه لتولي  ي من هو أصلح  إذا لم يتثن ذلك فيعين القاض  ماوالأخوال وجميع الأقارب، أ  عماموالأ

المدنية والإدارية الجزائري  469ة  ادالم  المهمة، وهو ما نصت عليه قانون الإجراءات  : "يعين  2من 
طبقا وفيلقاضي  القاصر  أقارب  بين  من  مقدماً  الأسرة  قانون  لأحكام  يعين اً  ذلك  تعذر  حالة   

 
القيم ويتم تعيينه بواس   1 وم مقام الوصي كما  نه يق ولي أو الوصي، لأ ط أن ينعدم الطة حكم قضائي بشر المقدم يدعى أحياناً 

وذلك    مصالحهم،والحفاظ على  ديمي الأهلية  في القيام بشؤون ع  تهه، وتتمثل مهمنفس الأحكام التي تتعلق بمسؤوليتع ل ويخض
.  صيلي أو و إذا لم يكن له و   ه مصلحة أو من النيابة العامة أو ممن ل ولتعيينه لا بد من تقديم طلب من طرف أحد    ،كالقاصر 

زيز سعد،  ع ال. عبد  316ص  ،  2005، س  2دار هومه، الجزائر، ط    رة، لويا، المرشد في قانون الأسخ آث ملحسين بن شي
 . 114ص ، 2014، س 2ام المحاكم الابتدائية، دار هومه، الجزائر، ط ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسإجراءات 

المواد قراءة  خلال  قانون الإج  471-470-469  ومن  نجمن  المدنية  أن  راءات  لت د  تبعاً  المقدم يكون   طلب في  قديمتعيين 
النيابة العامة ثم  نون الأسرة، أو على شكل طلب تقدمه  لهذا الغرض حسب قا  ين حد الأشخاص المؤهلشكل عريضة من قبل أ

القاصر، وفي ح من بين أقارب  لقانون الأسرة مقدماً  القاضي طبقاً  آخيعين  في  ر يختاره، ويجب  الة تعذر ذلك يعين شخصاً 
 بموجب أمر ولائي  ويكون هذا التعيين  ،ه اً على حماية مصالح للقيام بشؤون القاصر وقادر هلاً ع الأحوال أن يكون المقدم أجمي

 . 113ص نفس المرجع، عبد العزيز سعد، ضائه. بعد التأكد من ر 
جراءات المدنية  نون الإ، يتضمن قا 2008  فبراير سنة  25الموافق لـ    9142صفر عام    18المؤرخ في    09-08قانون رقم    2

 والإدارية. 
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أآخر  صاً  شخ الحالتين  في  ويجب  بشؤ ن  يختاره،  للقيام  أهلاً  المقدم  على يكون  وقادراً  القاصر  ون 
  حماية مصالحه". 

اوقد التقديملأقار م  في  مب  على  مقدم  تعيين  طلب  حق  يملكون  لأنهم  غيرهم  على  ال  
  رد في ختياره للمقدم، وهو ما و الأصلح حال ا  القاصر، لكن دائماً يستلزم على القاضي أن يراعي

 .20101أكتوبر   14خ بتاري 577743زائرية تحت رقم الجار صادر عن المحكمة العليا قر 

م أ م،    244من نص المادة  لمغربي في أحكام الفقرة الأولى  رع االمش ما نص عليه  أيضاً  هو  و 
لمحجور بشكل عام ي أن تعين مقدماً على القاصر أو ا كمة في حالة عدم وجود أم أو وصفللمح

تختا الأأو  ضم  صلحر  يوجد  لم  فإن  العصبة،  غير ن  من  فمن  وإلا  الآخرين  حسب  الأقارب  هم 
الثانية   الفقرة  نصت  نالمقتضيات، كما  الممن  تشرك ص  أن  للمحكمة  أن  الذكر  السالفة  ادة 

التق شخصين أو أك لمحجور، وتحدد في هذه الحالة  لمصلحة    رأت في ذلك ذا  ديم وذلك إثر في 
 واحد منهم.    صلاحية كل

القاضي   الموريتاني على  المشرع  ألزم  لا  كما  الذي  للقاصر  مقدم  له  تعيين  منح  وصي  مع 
ونسي الت  شرعكما نص الم،  م أ ش م  183رد ضمن نص المادة  الأولوية في تعيينه للأم، وهو ما و 

يم الحاكم على القاصر في حالة وفاة  م أ ش م بوجوب تقد  154الفصل    نصفي الفقرة الثانية من  
 لم يكن للقاصر وصي يتولى شؤونه.  هذا إذا ن أهليتهما، و أو فقدا الأبوين

فإ  لما سبق ذكره  الفقه الإوخلاصة  والتشريعات  ن  بحماية    القاصر  تخصالمغاربية  سلامي 
  الأحكام   ذلك من خلال فرض جملة منماية ذمته المالية ودرءاً لأي ضرر قد يصيبها، و لح  ،قبلية

هي التي يناط بها لعب الدور  ا، ذلك أنهبمؤسسة النيابة الشرعية قةالتشريعية والقضائية المتعل يود القو 
 . موال القصرالأساسي لحماية أ

 

 

 
العليا،    1 المحكمة  اقرار  واغرفة  الشخصية  رقم  اريث،  و لملأحوال  مج14/07/2010بتاريخ    الصادر،  743577ملف  لة  ، 

 .  285، ص 2، العدد  2010المحكمة العليا، س 
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 لمال المشمول بالحمايةحقيقة ا الثاني: طلبالم

،  ية الحقوق المالأيضاً جميع هو ما يثبت له ، و حياً  رد ولادتهلية الوجوب بمجتثبت للقاصر أه
وم والوصية  والميراث  المالي كالهبة  الحقوق  وسائر  التبرعات  من  ذلك  إلى  يما  ولا  نظام ة،  قيام  كن 

ي أن  دون  القاصر  على  المالية  مالالولاية  له  ذم  كون  ورعايتها،    تهفي  حمايتها  المال    إذيتطلب 
الحماي هذه  التطرق  تتمحور  يتطلب  ما  وهو  بالحماية  ه  قيقتهلحة،  المشمول  المال  هذا  ضمذا  ن 

يتم   طلب،الم المكفول   وأقسامه  المال   يعرف من خلالها   فروعلثلاث    هتقسيم   حيث  المالي  والمقدار 
 بالحماية. 

 الأول: تعريف المال  فرع ال

 مر الأ  حقيقةفي  ، و لفقهاءاختلاف بين اأي  لا يثير    المال  تعريفأن  الأولى  للوهلة  يبدو  قد  
اختلفوا  نهأ قد  و تعريفه في  م  الفرع  ،  هذا  التطرق  ضمن  الماللسيتم  و في    تعريف    الاصطلاحاللغة 
 .لفقهيا

 لغة:ال ف المتعري-لا أو 

م و ل     ن الفعلمأخوذ موالمال  هي المال.  والمال يذكر ويؤنث وهو المال و   ،المال جمع أموال
لأشياء، قال ا  الًا. والمال معروف من جميعذه ماتخ  مة واحدة وهي تمول الرجلالميم والواو واللام كل 

المال الأثير،  أطلق  بن  ثم  والفضة  الذهب  من  يملك  ما  الأصل  من على كل    في  ويملك  يقتنى  ما 
 .   1منت أكثر أموالهل لأنها كاب على الإبعيان، وأكثر ما يطلق عند العر الأ

 .2مع أموال"والج شيء،ال هو: "ما ملكته من كل ويرى صاحب القاموس المحيط أن الم 

ه  من كل  الل   ذايتضح  التعريف  المال  أن  لمصطلح  له  غوي  الناس  أعراف  مرجعه  اللغة  في 
 اتهم. واعتبار 

 
محمد هارون، دار    السلام بد  غة، المحقق ع . الرازي، معجم مقاييس الل 636-635، ص  11ابن منظور، لسان العرب، ج    1

العلمية،    ة تبومي، المصباح المنير في غريب شرح الكبير، المكلفي. ا 285ص  ،  5، ج  1979الفكر، بيروت، لبنان، د ط، س  
 . 586، ص2ج  ، د س، لبنان، د ط بيروت،  
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 :تعريف المال اصطلاحاا -اا نيثا

ن هناك  و عليه في اللغة، لأاحية الفقهية عما همن النتختلف    للفقهاء عدة تعريفات للمال
 وهو ما سيتم بيانه.  ،وهو ما أدى لاختلاف التعريفات الفقهية ، فقهية له ضوابط

لرغم من  ن على اكل،  والسنة النبوية المطهرة  آن الكريمالقر قد كثر ذكره في  مصطلح المال    إن
محمد أبو زهرة    يهالفقكما يقول  و طلح،  لك فإنه لم يرد عن صاحب الشرع تبيين لحقيقة هذا المصذ

 .1عرفون ويألفون إنما ترك للناس فهمها بما ي

 نظراً لاختلافهم في المعنى تعريفهم لمصطلح المال    فيف فقهاء الشريعة الإسلامية  اختل قد  و  
منه،   حصرالمراد  التوإجمال    ويمكن  تعريف    في عريفات  هذه  وهما  رئيسيين  الحنفية  فقهاء  تعريفين 

 جمهور الفقهاء. وتعريف 

 الحنفية: المال عند يف تعر -1

ه هذومن أهم    ،في المعنىمتحدة    للفظفي الفة  ت مختالمال بعدة تعريفا  عرف فقهاء الحنفية 
: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت ث عرف المال بأنه، حيريف بن عابدينهي تع التعريفات 

وذلك في نص    ،ن بن عابدينع  ولاً العدلية تعريفاً للمال منق  حكامالأ  أوردت مجلة  كما.  2لحاجة" ا
وقت الحاجة منقولاً كان أو  لنسان ويمكن ادخاره  طبع الإ  يل إليه: "المال هو ما يمبأن  126المادة  
ن يتوفر فيه ثلاث شروط  الحنفية فإن المال يجب أ  لفقهاء  التعريف  امن خلال هذو   .3قول" غير من

 هي: ، وهذه الشروطالاً عد مكي يل

 عاا:  عادة أو شر نتفاع به نية الكاإم-أ

ب الفإذا كان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع  ماء كحبة قمح أو قطرة  في العادة  ناس  ه عند 
مالاً  يعد  لا  ينتلأنه    ،فإنه  أو  لا  شرعاً  به  ينتفع  لا  الشيء  هذا  أو كون  وحده،  به  رم يحمما  فع 

 
 . 48ة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص بو زهر د أ محم 1
 . 235، ص 9لى الدر المختار، ج دين، رد المحتار عبعان اب 2
 . 35نة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، ص لج 3
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،  1شرعاً   الاً تجعل منه مالظروف لا  ه  ن هذلك، إلا في حالة الضرورة  ،زيرالخن تة و كلحم المي  ، استعماله
 . نه الشارع لا يعترف بقيمته متقوم لأويعتبر هذا النوع من المال غير 

 الإحراز والحيازة: -ب

إحرازه  يمكن    فما لاالشروط الواجب توفرها في المال عند الحنفية،  والحيازة من  يعد الإحراز  
الأمور التي لا    المال، وكذلك فلا يعد من قبيل  ء  العلم والصحة والشرف والذكاية كعنو كالأمور الم

ة الشمس  الشمس، لكن إذا تم تجميع الهواء في بالونات، وحرار   ء وحرارةيمكن السيطرة عليها كالهوا
 .2ه صار متقوماًّ بالإحراز صفائح فإن  في

 الدخار لوقت الحاجة:-ج

الية  رخسي: "أن صفة الملس لمالية وفي هذا يقول اعتبار الاشرط  المال    إمكانية ادخار  فةفص
قت الحاجة، والمنافع لا تبقى وقتين،  دخاره لو لشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول صيانة للشيء وال

يه  . وعل 3العدم إلى حيز الوجود تتلاشى فلا يتصور فيها التمول"حيز    رج منولكنها أعراض كما تخ
نعدام صفة  من مسمى المال لاض  الشفعة وحق السكنى لا تدخل   كحق  فها ن المنافع على اختلافإ

أن بعض الأشياء لا تدخر وتعد    الأموال، ذلك في  الية  ر المعتبالاشرط الادخار    وينتقد  دخار.الا
 .وغيرها ضر والفواكهالخك  ،من قبيل الأموال

 جمهور الفقهاء: المال عند تعريف -2

للماعتإن    الفقهاء  عند  تل يخل  ريف جمهور  عليه  هو  عما  ألفاظ تعدد  ما ، كالحنفيةف  ت 
 ي:ر الفقهاء، ومن أهم هذه التعريفات هعريفات عند جمهو هذه الت

 
العقد في الشر مح  1 ، ص  4الفقه الإسلامي وأدلته، ج  ي،  وهبة الزحيل.  48ص  يعة الإسلامية،  مد أبو زهرة، الملكية ونظرية 

41. 
 . 41-40، ص 4، ج نفس المرجعي، لحي لز وهبة ا  2
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  ه الملك ويستبد به المالك المال بأنه: "ما يقع علي  فقهاء المالكية  حيث عرف  الكية:يف المتعر -أ
 عيان والمنافع. ن الأكل من المال يشمل  الأساس فإ . وعلى هذا1عن غيره إذا أخذه من وجهه" 

لق إلا بما له ك لا يتعونه محل للملك، والمللمال من كتعريفه ل  لإمام الشاطبي اأسس  وقد   
المالية هي العلاقة التي تقوم بين الناس    فأساس  قيمة بين الناس، وإلا كان لا معنى للاختصاص به،

 : وهما قيدانقهاء المالكية فل وفي هذا التعريف المشروعة. بالوجوهاجة الانتفاع به  والشيء، وذلك لح

 ن مملوكاً للشخص. ء لا يكو رج بهذا القيد كل شييخف ما يقع عليه الملك:-

به عن غيره:- المالك  أخذه   استبداد  بشرط  طريق   وذلك  عن  للشخص    وتملكه  فيحق  شرعي، 
 جارة. والإارة بواسطة غيره، وذلك كالإعالمالك الانتفاع به بنفسه أو 

ل إلا على ماله  لإمام الشافعي المال حيث قال: "لا يقع اسم ماعرف اد  لق  تعريف الشافعية:-ب
ي  بها قيمة  وما لا يطرح  ،باع  قل ت،  وإن  أدى قيمتها  إذا استهلكها مستهلك  الناس من  وتكون  ه 

 .2أموالهم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه" 

ى من أتلف عل "كل ماله قيمة" ويترتب    :وهو ال  الملتعريف  د  ضع الإمام الشافعي قيد و وق 
له   الذي  الشيء  الشيء، و يمة ما  ضمان ق  ،قيمةهذا  الشيءإذا كافأتلف من هذا  قليلاً   ن هذا 

فإنه لا يعد من قبيل   ،ه كحبة من القمح أو الشعيرالانتفاع بعماله ولا  جداً بحيث لا يمكن است
 .الكالميتة فإنه لا يعد من المرم  يء مح، وكذلك إذا كان هذا الش المال

 . 3ة" اجة ضرور يه منفعة أو لغير حوعرف الحنابلة المال بأنه: "ما ف تعريف الحنابلة:-ج

ات، أو ما  مالا منفعة فيه كالحشر   ن يكون فيه منفعة، فخرجأفاشترط في المال عند الحنابلة   
 .  4فيه نفع لكنه محرم كالخمر

 
 . 32، ص 2 ، ج9971، س 1سلمان، ط بن عفان، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حست آل الشاطبي، الموافقات، دار  1
 . 171، ص 5شافعي، الأم، ج ال 2
 . 152، ص 3ج ،  عن متن الاقناع  عنا لق تي، كشاف االبهو  3
 .152، ص  3، ج نفس المرجعالبهوتي،   4
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ال  للمال عند فقهاء الحف الاتعريوما يمكن استخلاصه من  فية والجمهور أنهم  نصطلاحي 
في   المحقرمتفقون  الشيء  اعتبار  المال   عدم  من  ذلك حك  ،جزءاً  شابه  وما  القمح  من  لا  بة  لأنه   ،

 ة. يمكن الانتفاع به في العاد

 لأشياء المادية المحسوسة الحنفية جمهور الفقهاء وحصروا مفهوم المال في افقهاء  خالف    وقد 
ل دار والحقوق كحق الارتفاق من قبيالحنفية المنافع كسكنى ال  حرازها، وعليه فلم يعتبرإكن   يمالتي

لأن الملك    وفي ذلك جاء قولهم: "والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال،  ،حرازهاإ يمكن  لأنه لا  ،المال
وقت  به    ن يدخر للانتفاع أن شأنه  المال ما مما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، و 

ن الأشياء واعتبروا المقصود م  ،فع جزء من الأموالر الفقهاء أن المناهو في حين اعتبر جم   .1الحاجة" 
 .  2يازة أصلها ومصدرها واتها، كما أنه يمكن حيازة المنفعة وذلك بحعها لا ذمناف

قوق لا تورث على قول  وترتب على هذا الخلاف بعض الثمرات من بينها أن المنافع والح 
ليست مال    ،ةنفيالح بينما عندهملأنها  فيمن غصب ورث عند جمت   ،  الأمر  الفقهاء، وكذلك  هور 

رد ثم  فإشيئاً  صاحبه  إلى  يضمن  ه  الجمهور نه  هذا    ، عند  إذا كان  الحنفية  عند  عليه  ضمان  ولا 
 .3ليتيملمملوكاً  وقوفاً أوالمغصوب م

  ، قهاءالف  ر الأموال، وهو قول جمهو   اعتبار المنافع جزء من  هومن هذين القولين  والراجح   
تت العباد إنما  نافع الأشياء  فيه ضمان لم  اتها، كما أن ق في منافع الأشياء لا في ذو حقلأن مصلحة 

الأموال فيه   من دائرة  ع والحقوقغصوبة التي ينبغي حفظها وضمانها، إذ أن إخراج المنافوكة والمالممل 
ا من  والمحجور  عليه  المولى  لحق  حماية  الوليعدم  طرف  من  يمالو   ،لتعدي  على  أكن  ذي  يتعدى  ن 

 أن يحاسب.ن دو القاصر منافع 

يترجح    تعريف  لمال  ء  قهاالفتعريفات  من  والذي  تعر   ر، مهو الجهو  الحنفأما  فقد يف  ية 
 أهمها: نتقادات وجهت له ا

 
 . 327، ص 1، ج ازاني، شرح التلويح على التوضيح التفت 1
ا  2 أبو زهرة،  العقد في الشريعة الإسلامية، محمد  الفقه الإ لزحيلي. وهبة ا 53-52ص  لملكية ونظرية  ،  4مي وأدلته، ج  سلا، 

 .42ص
 . 43، ص4، ج عرجلم نفس اوهبة الزحيلي،  3
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  ، لا تميل إليه الطبائع   هناك من الأموال من  لكن"أن المال ما يميل إليه الطبع"  م:  قوله  الوجه الأول:
اتعافو بل   من  البشرية  لأنفسها  الرغم  أموالاً ا  على  عالية    عتبارها  مادية  قيمة  الأولها  ية و دكبعض 

 والسموم.

الث الحاجة"م:  قوله  اني:الوجه  لوقت  ادخاره  ناقص  ، "يمكن  التعريف  هذا  اعتبر  غير   ،حيث  لأنه 
المال أفراد  لكل  يمكأذلك    ،جامع  مالا  المال  من  يوجد  منفعتهنه  بقاء  مع  ادخاره    ، هي  كما  ن 

 .1التعامل امال ويجري فيه ا ور الفقهاء على أنههجم اكالخضر والفواكه، وقد عده

الفقهاء  ف  جمهور  وذلك حالراجالتعريف  هو  تعريف  المال  ،  عناصر  جميع  واعتباره    ، لتقصيه 
 تعملالمس   وسع في مفهوم المال وطابق في ذلك المفهوم هذا المفهوم، كما  المنافع والحقوق داخلة في

ح  لذلك تم ترجي قبل،  تكن معروفة من    أشياء لم  أدرج ضمن المالأنه  إذ    ،العصر الحديثفي  للمال  
   . الفقهاء جمهور تعريف

 ال الثاني: أقسام الم فرع ال

حيث قسموا   ،اشتهر هذا التقسيم  وقد  ،قسم فقهاء الشريعة الإسلامية المال لتقسيم واف  
يضاً بعضاً  أربية  المغالدول  اأوردت بعض تشريعات  وقد    ،مختلفةبارات  عتباوذلك  المال لأربعة أقسام  

 :2وهي يهاإلطرق لا بد من الت لذامن هذه التقسيمات، 

 متقوم. متقوم وغير :نتفاع وحرمته إلىالا باحة باعتبار إ-1

 باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره إلى: عقار ومنقول. -2

 مثلي وقيمي. :و أجزائه وعدم تماثلها إلىأاثل آحاده بار تمعتبا-3

 . ه بالاستعمال وعدم بقائه إلى: استهلاكي واستعمالبقاء عين  باعتبار -4

 

 
 

 . 47في الشريعة الإسلامية، ص د أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد محم 1
 . 43، ص 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  2
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 :متقو المال المتقوم وغير الم-أولا 

الإسلام  قسم  الشريعة  إلىالمال    يةفقهاء  وحرمته  به  الانتفاع  إباحة  وغير  باعتبار  متقوم   
 تي:، وقد تم تعريفهما في الآمتقوم

المال  ف بأنه   المتقومأما  الفقهاء  ما كان    :فعرفه  الانتفاع  "كل  الشرع  وأباح  بالفعل،  محرزاً 
بأنه: أ  وتم تعريفه  ،1" به ل بحا  راد ، والم2السعة والاختيار"  "ما يباح الانتفاع به شرعاً في حالة  يضاً 

التعر  في  والاختيار  الاضطرار  يفالسعة  حالة  غير  المتقوم  ومثال  ،هي  العقارات   المال  كأنواع 
 ومات.المطعسائر ت و والمنقولا

ه شرعاً إلا في  ح الانتفاع ببا أو مالا ي  غير المتقوم فيعرف بأنه: "مالم يحرز بالفعل المال  أما    
الاضطرار" حا بالفعل  مثالو ،  3لة  إحرازه  يتم  لم  و ك  الذي  الماء  في  فيالطيرالسمك  ومثال      الهواء، 

رمات، والخنزير وما إلى ذلك من المحر  الخمك  الذي لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الضرورة
م يعد  فإنه  المسلم  للشخص  بالنسبة  غيرهذا  به وذلك  م  قو مت  الاً  الانتفاع  حالة    لحرمة  في  إلا 

من الفقهاء م فقد عدها الحنفية من الأموال المتقومة، وقال غيرهم  لغير المسل ا بالنسبة  الضرورة، أم
تعتبر لا  ماأنها  المسلملاً    غير  عند  حتى  المعاملا  ينمتقوماً  بأحكام  ملزمون  بلاد  لأهم  في  ت 

 .4الإسلام

 : لالعقار والمنقو -ثانياا 

لأهمية    راجعلك  وذ  ،إلى عقار ومنقول من أهم التقسيمات   أو الأموال  لأشياء م ايس قإن ت
بالنسبة  عقارات عنها   الة فيتختلف الأحكام المعتبر يث  ، حموضوع البحث  فيعليه  النتائج المترتبة  

، وذلك من الشيء في هذه الجزئية، لذلك لا بد من التفصيل بعض  القاصر، في أموال  ت لاللمنقو 
 ، وفائدة هذا التقسيم في موضوع البحث. ف العقار والمنقولريخلال تع

 
 

 . 44، ص 4، ج نفس المرجعة الزحيلي، وهب  1
 .6الأنصار، د ط، د س، ص  ار المالية، د لشرعية بك، المعاملات اأحمد  2
 . 44، ص 4 لإسلامي وأدلته، ج اه فق وهبة الزحيلي، ال  3
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 تعريف العقار والمنقول:-1

وب  الفقهاء  والمنقولعرف  العقار  المغاربية  التشريعات  تعريعض  فأما  الشريعة  ،  فقهاء  فات 
اثنينالإسلامية   تعريفين  في  حصرها  يمكن  والفإنه  للحنفية،  الأول  وأما  ،  الفقهاء،  لجمهور  ثاني 

  عض ما تناوله المشرع الجزائري والمغربي والتونسي.بيعات المغاربية فسيتم الاكتفاء بر التش 

العقار  : الحنفية  تعريف -أ الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من  " نه:  بأ  عرف فقهاء الحنفية  هو 
  ه ت كل ما يمكن نقله وتحويله ولو مع تغير صور "  : فهو  . وأما المنقول1"رضيمكان لآخر كالدور والأ
وذلك  والتحويل  ال  غراسكال  بالنقل  قرر  فقد  ولذلك  إلا  أهاء  فقوالبناء،  يشمل  لا  العقار  ن 

   .2"الأراضين

الفقهاء:  تعريف-ب تعريف و   جمهور  ا  أما  والمنلفقهاء  جمهور  منه  قللعقار  سيختار  والذي  ول 
ماً  أو حك  ،الأرض وما اتصل بها من البناء أو الشجر"  عرفوا العقار بأنه:   حيث  ،تعريف المالكية 

تغير   ، أو ما أمكن تحويله ونقله معرضكن نقله وتحويله أصلاً كالأ يمما لا، وعليه فكل  3" كثمرة
 يعتبر من العقار. عهار قبل قطصورته وهيئته عند النقل وذلك كالأشجا

المنقول:   من  "وأما  وتحويله  نقله  أمكن  ما  وصو هو  هيئته  بقاء  مع  لآخر  الأولى  مكان  رته 
دائرة المنقول  لجمهور الفقهاء    تضييقريف  التعويبرز هذا    ،4"ات ونحوهاتب والسيار ككالملابس وال

  وتوسعهم في معنى العقار.

د  ري قالمشرع الجزائ  نجد أن لجانب  بعض التشريعات المغاربية في هذا ا  نصوص وبالرجوع إلى   
المالكيوا الفقه  به  جاء  ما  نص   ورد أحيث  ،  فق  ج    683المادة    في  م  "ق  يلي:  شيء  كما  ل 

يء فهو نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شلا يمكن  ر بحيزه وثابت فيه  مستق
 .منقول"

 
 . 46، ص 4، ج جعنفس المر . وهبة الزحيلي،  58محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص  1
 . 46، ص 4، ج جعنفس المر ، لزحيلي . وهبة ا58، ص  عنفس المرجمحمد أبو زهرة،   2

 .  168ص ، 6الخرشي، شرح مختصر خليل، ج   3
 . 46، ص 4الإسلامي وأدلته، ج قه وهبة الزحيلي، الف 4
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العقار  من  النوع  لهذا  التعريف  الأو   الوارد  وهذا  الفقرة  نص  المادة  في  من  سمى  ي  683لى 
كذلك يشمل و ائها المختلفة،  ل أنواعها الطبيعية وجميع أجز بكالأرض    وهو يشمل   ،لطبيعة باقاراً ع

 .  1اتات مادامت تمتد جذورها في الأرض عة والنبات بالطبيالعقار 

ق    683وذلك في الفقرة الثانية من نص المادة   ،في معنى العقار  المشرع الجزائري  وقد توسع 
ج، أن    م  اعتبر  لخدمة  قولا المن حيث  مالكها  يضعها  التي  العقارالت  ضمن  تندرج  وسماها   ،عقار 

في عقار يملكه، رصداً  ي يضعه صاحبه  الذنقول  ن المأ: "غير  وقد نص بأن   ،"عقاراً بالتخصيص"
  تغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص".على خدمة هذا العقار أو اس

المادة    ضمن أحكام  ذلك ، و رالعقامدلول  ثر من ذلك في  بل قد توسع المشرع الجزائري أك
ج  684 م  ال،  ق  على  يقع  الذي  العيني  الحق  العقار  ضمن  وحق    ،قارعوأدرج  الملكية  كحق 

عقار،ل  ب  ،رتفاقالا على  عيني  بحق  تتعلق  التي  الدعاوى  أيضاً كل  ضمنه  الدعوى واعتبر    وأدرج 
 . على عقار تعد إغراق في تصور معنى العقار

وذلك في نص  ،  المشرع الجزائري، ونحى منحى  قول المالكية  أيضاً المغربي  ع  المشر   وقد اختار  
الح  5المادة   ال  حيث،  2لعينية اقوق  من مدونة  أصناف، و   عقار إلىميز  بطبيعتهثلاثة  العقار    ، هي 

 .هبحسب المحل الذي تنسحب علي والعقار بالتخصيص، والعقار

المعر و   المادة    شرعف  نص  في  "العقار   م ع    ح  م   06المغربي  قال:  حيث  بطبيعته  العقار 
و تغير في هيئته"، في  أ يمكن نقله من دون تلف  بت فيه لا بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثا

هو  العقار بالتخصيص حيث جاء فيها: "العقار بالتخصيص  منه    07المادة  عرف في نص    حين
فة  عقار واستغلاله أو يلحقه به صالقار يملكه رصداً لخدمة هذا  في علكه  المنقول الذي يضعه ما

ة على عقار  ية الواقعنقوق العيفالمراد به الح  سحب عليهدائمة"، وأما العقار بحسب المحل الذي ين

 
 . 43-42، ص سابق المرجع العبد المجيد زعلاني،  1
  25صادر في  .17811.1 ظهير الشريف رقمالصادر بتنفيذه ال المغربية المتعلق بمدونة الحقوق العينية  839.0القانون رقم  2

 1432ذو الحجة   27بتاريخ  5998لجريدة الرسمية عدد في ا (. الصادر 2011 نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة 
 . 5587( ص 2011نوفمبر 24)
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، وهو ما نص  تعلقة بحق عيني على عقار أو الرامية إلى استحقاق عقارعقارية المالدعاوى الوكذلك  
 .     1قارات المحفظة المطبق على الع يعالخاص بالتشر  1333رجب  19 ظهير من 8عليه الفصل 

يخالف    فلم  التونسي  المشرع  المشرعينأما  عليه  نص  والمغالجزا  ما  قول    واختار  ،بير ئري 
الشأنالمالكية   العينية  من  3الفصل    نص  ك فيوذل  ،في هذا  العقار 2مجلة الحقوق  ، حيث عرف 

 منه   4نص الفصل    وفي  ، نه لا يمكن نقله دون تلف"مكا  ت فيب" العقار هو كل شيء ثا  بأنه: 
العقارات  أنواع،  ثلاث  إلى  العقارات  التونسي  المشرع  حكمية  ،ةالطبيعي  قسم  والعقار   ، وعقارات 

ر الحكمي  من ذات المجلة، أما العقا  7و  6و  5هم الفصول  التبعي فالعقارات الطبيعية نصت علي
أيضاً  نص  ويسمى  بالتخصيص  عقاراً  ت   10و  9ن  فصلاالعليهما    ع  ح  العقارم  عن  أما   ،  

من   12فإن المشرع التونسي قد حصرها ضمن الفصل    م ح ع ت   11فحسب الفصل    ،لتبعيا
ا أذات  الدعاوى  ملقانون،  العقاا  العينية  بالحقوق  و المتعلقة  فقد  الإشارية  صلب  قعت  لهما  رة 

 .3والتجارية  من مجلة المرافعات المدنية 51و  38الفصلين 

المال  ضالمنق  وبخصوص  اول  و من  والمغربي  الجزائري  يدخل اللتشريع  لا  ما  فإنه كل  تونسي 
م طبيعته قابلاً للنقل والحركة مع  بحك  عدي  كل ما  العقار وأقسامه فإنه يعد منقولًا، أي  تعريف   ضمن

 كية. قول المال الأولى وهوه على هيئته ئبقا

أن    الثلاث  التشريعات  هذه  ضمن  ملاحظته  يمكن  يعرفوما  لم  الجزائري    ضمن   المشرع 
واعتبر كل ما عدا ذلك   العقار،  المنقول، وإنما اكتفى بتعريف  683انون المدني في نص المادة  الق

ول هو ما  ، وبمفهوم المخالفة فإنه يمكن القول إن المنقمن شيء فهو منقولار(  عقلا)أي ما عدا  
 يمكن نقله وتحريكه دون تلفه. 

 
د  ( الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة. وق 1915يونيو    2)  1333من رجب    19الظهير الشريف الصادر في    1

 ية. ب غر الم  المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08م رق نون تم نسخه بالقا 
في    1965لسنة    5عدد  قانون    2 العينية 1965فيفري    12)  1384شوال    11مؤرخ  الحقوق  مجلة  بإصدار  يتعلق   )  

 . التونسية 
 . ة نسيالتو  والتجارية  يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية 1959أكتوبر  5مؤرخ في  1959لسنة  130قانون عدد  3
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للم  بالنسبة  الأمر  لم  وكذلك  أنه  حيث  المغربي  عالم  يعرفشرع  بل  مباشراً،  تعريفاً  د  نقول 
لى ع  قبالمطه  1333رجب    19من ظهير    6حصره في الفصل  الذي    ،أيضاً كل ما عدا العقار

  6ء العقارية، وبين ذلك في المادة  فإنه يعد منقولًا، واكتفى ببيان مختلف الأشيافظة  لعقارات المحا
 .فظةت المحقاراالمطبق على الع 1333رجب  19التي نسخت ظهير و  م ح ع ت  7و

التونسي  الف  أما المشرع  حيث    ح ع ت،  م  15و  14و   13فصول  إنه عرف المنقول في 
انون" منقولاً بطبيعته أو بحكم القعلى أن: "المنقول إما أن يكون    13 الفصل  فيبين أنواع المنقول  

كن  يمت بطبيعتها الأجسام التيقولات بطبيعتها حيث قال: "تعد منقولاعرف المن  14وفي الفصل  
بنفسها أو بمفعول قوة أجاننتقالها من مكان لآخر سوآء  ا المنقولات بحكم تقلت  نبية عنها"، أما 

لتزامات لقانون الامن ذات القانون جاء ما يلي: "تعد منقولات بحكم ا  15ي الفصل  فالقانون ف
والأوا والحصص  بالمنقول  المتعلقة  والدعاوى  العينية  الحقوق  مختلف  في  والرقاع  و لشركسهم  إن  ات 

 عقارات".الكانت هذه الشركات مالكة 

فاً مباشراً وإنما اكتفيا بتبيين  تعري  قولالمن   يعرفاأن المشرعين الجزائري والمغربي لم    والذي يتبين 
وعدم ذكر تعريف للمنقول العقار،  تعريف  ما لا يندرج ضمن  ل إلى كل  وتركا المنقو   فقط،  العقار

وتركا    ارالعق  تعريفوحصرها ففضلا    ادهكن ح يمولأنه لا  ،ت عن العقارات المنقولابما مرده لكثرة  ر 
 ، لأنه يندرج في مفهوم المنقول. ما عدا ذلك 

 عقار ومنقول:  لئدة تقسيم المال اف-2

  غاية وإنما ال  ،حديدعلى وجه التدراستها    لأموال العقارية والمنقولةل   لتطرقا  من لغاية  ليست ا 
 : 1فيما يليثل ويتم في موضوع البحث، لأهمية ذلك  ،لتمييزهما ما هو عقار وما هو منقول تبيين

بين  تصرف  ال  للاختلاف فيوذلك  قها،  أو إطلاي في مال القاصر  النائب الشرع  ات تحديد تصرف-أ
على    كالعقارلقاصر  افظة على المهم من أموال االمح  وهدف ذلك زيادة  ، وبين المنقولار  عق  وما ه

  .   ما هو أقل أهمية

 
بد السلام الرفعي،  . ع48، ص 4فقه الإسلامي وأدلته، ج ي، الوهبة الزحيل .60محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص  1

 . 317، ص المرجع السابق 
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 ضيشرعي بعد أخذ الإذن من القاصوغ   بمإلالا يكون  ار القاصر  الشرعي لعق  بيع النائبإن  -ب 
ه، أما  حفظ ثمن  ر أكثر منر فيه حفاظ على مصلحة القاصالأن الإبقاء على عين العق  ،المختص
الشرعيالمنقول   بدون    فللنائب  القا  إذناستصدار  بيعه   متى ما رأى مصلحة في ذلك ف  ضي،من 
  مر بما هو أولى بالبيع عند ك الأوكذل  م التطرق إليها لاحقاً.إلا لبعض الاستثناءات سيت  ،جاز له 

 .العقار ول فإن لم يوف ثمنه انتقل إلىع المنقيلاً ببلحاجة لوفاء الدين، فيبدأ أو ا

 عن العقار فإن بيع تبعاً للعقار بيع مستقلاً وذلك إذا    ،دون المنقولالعقار    الشفعة تثبت في  إن-ج
 ثبتت فيها الشفعة.

القانون-د في  العقار  اوجب  يست  بيع  الشكلية  المقتضيات  على  لتياحترام  القانون،  عليها  ينص   
ذلك ما علق منها بالقواعد  تثنينا من  ما اس  ذا إ  ،قد يتم دون الشكليات   يعهبن  إف المنقول فخلا

 ت. العامة للعقود والالتزاما

 :لمال المثلي والقيمي ا-ثالثاا 

فه للمال  الثالث  التقسيم  ماأما  وهو  القيمي،  المثلي  بسيأ  و  تعريفهما تي  خلال  من  يانه 
 الفائدة من هذا التقسيم:  يحوتوض

 والقيمي: يتعريف المال المثل-1

. والمال المثلي 1متعد   به"   "ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت  :هبأن  بهويقصد    :المال المثلي-أ
قطن والحديد، والعدديات كال  ونات قمح والشعير، والموز كال  وذلك ،  هو أربعة أنواع وهي المكيلات 

التي  اربة في الحجم كالجوز والبيض،تقالم الذراعيات وهي  أنواع   ونحوهما،  اع والمترتباع بالذر   وبعض 
الم  ، وذلك كالحرير والأخشاب  واحد  لمصنوعات متماثل من اويعد المعدود  ن مادة واحدة وشكلاً 

  .2اتحدة النوع وأدوات وغيرهمالاً مثلياً، كالسيارة الم 

 
 . 79، ص 4، ج 1998، س 1بحر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط داماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ 1
 . 49، ص 4لفقه الإسلامي وأدلته، ج ، ايليوهبة الزح 2
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  . 1نظير في الأسواق، أو تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتد به" يس له ل "ما  ويقصد به:: المال القيمي-ب
يندرج   الماومما  الأنضمن  ويشمل  القيمي  ولو كانتل  الحيوانات  وهي:  الآتية  الستة  متحدة   واع 

المتفاوتة تلتجارة المختلفة الجنسالجنس، والبناء، والأشجار، وعروض ا عتد به   يفاوتاً ، والعدديات 
 . 2كالبطيخ

والقيميا  تعريف  لىإ  وبالرجوع  المثلي  للمال  المغاربية  الم  لتشريعات  الجش فإن  قدرع   زائري 
م بعضها لية هي التي تقو : "الأشياء المثوذلك بأنق م ج    686المادة    أحكامعرف المثلي ضمن  

في عادة  تقدر  والتي  الوفاء  عند  بعض  بالع  مقام  الناس  بين  أو  أدد  التعامل  الكيل  أو  المقياس  و 
من لك  علم ذلكن يمي،  يلم يعرف المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني المال الق  ما في  الوزن". 
ق م    686ريف الوارد في نص المادة  مفهوم المخالفة، وعليه فكل ما عدا ما تم ذكره في التع  خلال

 . فإنه يعد من الأشياء القيمية ج

 القيمي، وإنما يرجع في ذلك إلىو   والتونسي إلى تعريف المثلي  غربيالم  فيما لم يتطرق المشرع 
 .فهملى اختلاالفقهاء ع وتعريفات  الفقه الإسلامي أحكام

 فائدة تقسيم المال لمثلي وقيمي: -2

 : 3أهمها عدة أمور ثلي وقيمي ل لمالماويترتب على تقسيم 

تعلق   مامثل    بأدائهبرأ ذمة المدين  ، وتصافهنت أو في الذمة إذا ما عيالمثلي يثبت ديناً  أن المال  -أ
القيمي فإنه لا يثبت ديناً في الذمة. وهو  ب المغربي في الفصل المشرع    ان ص عليهمذمته، بخلاف 

 من قانون الالتزامات والعقود. 246

 يكون بقيمته.  ، خلافاً للمال القيمي فإنهالمثلي يكون بمثلهالمال  إتلاف  ان فيالضمإن -ب 

 
 

 . 79، ص 4 ، ج جعنفس المر دي،  نأفداماد   1
، ص  1، ج 1913، س 1املات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، مطبعة البوسفور، مصر، ط أحمد أبو الفتوح، المع 2

29-30. 
.  223ص    ، د س،اب، الإسكندرية، مصر، د ط لخطن ا مية، دار عمر بعبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلا   3

 . 8عية المالية، ص الشر  ك، المعاملاتبد  أحم
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 :تهلاكي والستعماليالسال الم-رابعاا 

الاستعمالي  الرابع  يمالتقس   والمال  الاستهلاكي  المال  هو  للمال  تن   ،والأخير  اول  وسيتم 
 فهما والفائدة من التقسيم:تعري

 الي: تعريف المال الستهلاكي والستعم-1

اب الشر ام و تهلاك عينه، كأنواع الطعوهو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باس   : المال الستهلاكي-أ
النقود    ماالأموال إلا باستئصال عينها، وأقود. فلا يمكن الانتفاع بهذه  لن والحطب والنفط والورق وا

 .1أعيانها باقية بالفعلو ا يكون بخروجها من يد مالكها، استهلاكهف

الالما-ب "  :ستعماليل  هو:  بأنه  الاستعمالي  المال  الانتفويعرف  يمكن  بقاء  ما  مع  به    عينه اع 
 . 2" هافروشة والثياب والكتب ونحو ت المقاراكالع

إلى  لا  مرة  لأول  النوعين  بين  المميز  الانتفاع  إلى  الاسح  وينظر  المالات  فإن  تعمال  تكرر. 
استهلاكياً  مالاً  انتفاع كان  أول  من  الشيء  عين  عيزالت  بقيت  وإن  مالاً  ،  حينئذ كان  نه 

 .3استعمالياً 

عرف المال  د  الي، فإن المشرع الجزائري قستعموالاستهلاكي  قانون للمال الاأما التعريف ال 
القا في  المدني  الاستهلاكي  المادة    أحكام  فينون  يقو   685نص  "الأشحيث  القابلة  ل:  ياء 

التي   هي  أعدت  للاستهلاك  ما  بحسب  استعمالها  انفاقها. ينحصر  أو  استهلاكها  في  ويعتبر    له، 
 معد للبيع". وهو اري كون جزءاً من المحل التجقابلاً للاستهلاك كل شيء ي

م    ع  ق ا  275، في نص الفصل  ياء القابلة للاستهلاكربي فقد عرف الأشغأما المشرع الم 
كالمواد الغذائية    أو الذي يستهلك بالاستعمال، ومثاله  ،عند أول استعمالتي تندثر  بأنها ال  اوعرفه

 ر. هذه الأشياء موضوعاً للادخا والنقود مالم تكن

 
 .  55، ص 4الفقه الإسلامي وأدلته، ج  وهبة الزحيلي،  1
 .  55، ص 4ج   نفس المرجع، الزحيلي،  وهبة 2
 . 55، ص 4، ج نفس المرجعالزحيلي، وهبة  3
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غ  الأشياء  بخصوص  اأما  فهلقابير  للاستهلاك  رغم   ابمواصفاته  ةتفظمح  بقىت  تيال  ي لة 
 . 1مرات وتبقى دائمة عمل عدة فإنها تستت السيارا أكثر من مرة، ومثال ا استعماله

يفنى    مادي  بشكل  مبدئياً  يعد  يكون  والاستهلاك  وقد  الأول،  بالاستعمال  الشيء  فيه 
منفعة أو   بلب لصاحبها المتخلي عنها مقالنس اً بانقود الذي يعتبر استهلاكنونياً كما في إنفاق القا

بخصوص   بدونها.  للاستهلاك  أما  القابلة  غير  الا  أوالأشياء  ذات   ستعماليالمال  الأشياء  فهي 
ول وإن كانت تستهلك على المدى الطويل تعمالها الأك بمجرد اسالانتفاع المتكرر، والتي لا تستهل 

لنقود لعرضها ثم  ا  أيضاً بإرادة صاحبها كإعارة لكن  ها و هذه الصفة أو تلك بطبيعتوتأخذ الأشياء  
 .   2ردها"

 عمالي:  ستستهلاكي والفائدة تقسيم المال -2

هذين النوعين من   بما يقبله كل نوع من  المال إلى استهلاكي واستعمالي  قسيمائدة تتظهر ف 
 :3فيما يلي وذلك  قودالع

ام طعوذلك كإعارة ال  ،الاستعمال  ك لاتهلاالعقود التي هدفها الاس  ن المال الاستهلاكي يقبلأ-أ
ا وأما  هدفهوالقرض،  التي  العقود  فيقبل  الاستعمالي  دو ا  لمال  الاستهالاستعمال  لاك كالإجارة  ن 

 ها ويختص بها. ، فكل نوع من هذين النوعين له عقود يقبل والإعارة

لل -ب  أقرضت  إذا  للاستهلاك  القابلة  الأشياء  أن  وإنماكما  بعينها  ترد  لا  لأنها    لها،بمث  غير  ذلك 
ت مالم  ينها إذا بقيبعتقبل الاستهلاك فيمكن ردها    وتستهلك، أما الأشياء التي لا ا  تندثر باستعماله

  لك بسبب قاهر.ته

، ولا بد من تمييز كل  لها علاقة بموضوع الدراسة أن  هذه التقسيمات للمال    وما يستفاد من 
التصرف  قسم عن الآخ القاصر ضمن كل نو ر، لأن آثار  الأنواع يختلف عن   هذه   ع منفي مال 

 
، ص  5200، س  1، ط  بغر للقانون والحق، مكتبة المعرفة، مراكش، الم  سيةساز في المبادئ الأعبد الكريم الطالب، الوجي  1

191. 
 . 45ص  السابق، المرجع عبد المجيد زعلاني،  2
 . 55، ص 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  3
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مال  كل نوع من أنواع    منفي مال القاصر ضرف  أن هناك ضوابط وحدود في التص  ما الآخر، ك
 وهو ما سيأتي بيانه.  ،لماله، وفي ذلك حماية  لقاصرا

 لحماية  الثالث: المقدار المالي المكفول باالفرع 

الذي ذلك  هو  منها    القاصر المقصود  وهو ما يعني أنتعنى الدراسة بحماية مال القاصر،   
وإذا اش  ماليحق    أو  ،يمتلك مالاً  التعويض،  اتر كالحق في  أن يملقط في  له  تلك  اصر  لتكفل  المال 

لف  الحماية،  المملوك  المال  هذا  في  أيضاً  يشترط  لا  أنإنه  يولى  يصل    لقاصر  لكي  الثراء  درجة  إلى 
   لا يؤبه له. وأ تافهاً المملوك للقاصر هذا المال  مقدار على أن لايكون، المقررة بالحماية 

المكفول   القاصر  مال  مقدار  تناول  سيتم  الفرع  هذا  الفقه لحماية باوضمن  بين  وذلك   ،
 الإسلامي والتشريعات المغاربية. 

 ية في الفقه الإسلامي: لحمال باقدار المالي المكفو الم-أولا 

إلىرجبال  الإسلامي    وع  الفقه  حدود  لم  فإنه  أحكام  على  العثور  القاصر يتم  مال  ومقدار 
الفقه الإسلامي،ى  ا غير محددة بحد أعل قف وفرة المال وكثرته، فس الذي تكفل له الحماية بل   في 

لا تحدد    الية الم  د يجعل الرقابة والحماية د وفرة وكثرة، وهو ما قيزداد الطمع في مال القاصر كلما ازدا
 ايته. قاصر والذي يستوجب حراسته وحمالبأعلى مقدار لمال 

وأدناه    مالي  مقدار  أقل  بخصوص  يو أما  بالحماية  ستالذي  يولى  أن  الفقه وجب  ضمن 
دليل فقهي من الكتاب أو السنة أو الإجماع يحدد ذلك    على أييتم العثور أيضاً  م  فل مي  الإسلا

 .فقط هي استنباطات فقهيةإنما 

غصب المال  "أبو سعيد الهروي" أن شرط كون  ن  هب بن حجر العسقلاني نقلاً عد ذفق 
وهو   نصاباً أكبير  يبلغ  ي  ، ن  مقدوهو  العادل  يد  به  تقطع  الذي  النصاب  ربع    هار مقدو   ،سارقار 

  ، رقة أو بالغصبأقل مقدار مالي يحرم أكله بالباطل سواء بالس الفقهاء، وهو أيضاً  دينار كما ذكر  
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، فهو أقل مقدار مالي 1ايات غير وجميع أنواع الجنلصأكل مال اليتيم وا  أيضاً   ذلك   نمضرج  ومما يند
 جر العسقلاني.عند بن حيحدد بالحماية والحراسة 

  :عات المغاربيةشريالتكفول بالحماية في لمالمقدار المالي ا-ثانياا 

المقدار    بخصوص  المغاربية  التشريعات  في  بالحمايةأما  المكفول  المغربي  ش المن  إ ف  المالي  رع 
 ،لاف درهمآالحد الأدنى من المال المكفول بالحماية وهو عشرة  عين    2لمدنية ا  ضمن قانون المسطرة

آل إليه أقل من  ة مال القاصر الذي  نت قيمكاإذا  وعليه  ،  3ق م م م   192نص الفصل  وذلك في  
  188و   186  الفصلين  ضمن أحكامعليها  لم تطبق عليه الإجراءات المنصوص  عشرة آلاف درهم  

على أن هذا الحكم كان  لمكلفة بشؤون القصر.قابة القضاء ار  ضمنأيضاً لا تدخل ق م م م، كما 
قا بموجب  الفصل  هذا  أحكام  تلغى  أن  رقم  قبل  مال  وب،  72.034نون  من  الأدنى  المقدار  قي 

 المسطرة المدنية المغربية.  قانون غير محدد ضمنالقاصر المكفول بالحماية 

الم قانون  إوقد ذهب  المصري  ا د الحلى تحديرافعات  المكفول  د  القاصر  لمال    لحماية بالأدنى 
نأوهو   ما  وهو  التعدد،  حالة  في  جنيه  مائة  أو  جنيه  خمسين  يتجاوز  عليه  ن    987  المادةصت 
ل  نائب على عديمي الأهلية إذا لم يتجاوز ما  على أنه لا تتبع الإجراءات الخاصة بتعيين  ،ات مرافع

حمايت  المطلوب  مائة  الشخص  أو  جنيهاً  خمسين  فيجنيهه  التعدداً  حالة  دعت  ،  إذا    لضرورة ا  إلا 

 
،  12ج    هـ،  1107، س 1صر، ط  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المكتبة السلفية، القاهرة، م ابن حجر العسقلاني   1

 .185-184ص 
صادقة على نص قانون  ( بالم1974شتنبر    28)  1394رمضان    11ريخ  بتا  1.74.447  قمظهير شريف بمثابة قانون ر   2

 المغربية.  المسطرة المدنية

التركة لا  ( إذا كانت قيمة  188و  186ا يلي، "لا تنطبق مقتضيات الفصلين )م ىالملغ  ق م م م 192في نص الفصل   ورد  3
ورة،  ما يثبت عدم تجاوزها القيمة المذك  ل علىلها ملف يشتم  تحلآف درهم. غير أنه يتعين على القاضي أن يفآرة  عش  تتعدى

المحاجير وبيان أسمائهم وعناوينهم  وعلى محضر يحرره كاتب الضبط ويمضيه مع القاضي يتضمن بيان مبلغ التركة وبيان نصيب  
 ته، وأن يراقب هذا النصيب في مصالحهم". عهدلى ذي بقي نصيبهم ع واسم وعنوان المكلف بهم ال

فبراير    03)  1424من ذي الحجة    12بتاريخ    04.231.ادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  الص  372.0نون رقم  القا  4
 .453( ص 2004فبراير  05) 1424من ذي الحجة   14 بتاريخ 5184(، الجريدة الرسمية عدد 2004
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المل قيمة  جاوز  فإذا  شؤونه  على  يقوم  لمن  المال  بتسليم  ويكتفى  هذا  ذلك،  بعد  فيالقدر  ال  ما 
 .  1تخذت الإجراءات المذكورةا

ية هو  المالي المكفول بالحما  أو للحقن القيمة الأدنى للمقدار  ق ذكره أكل ما سبوخلاصة ل
المكلف بشؤون القاصرين، ولا يدل    ضيالقضاء أو القافي إطار رقابة    رلقاصمال اتبرير لدخول  

قدار والحق المالي المكفول الملأقل من  والأدنى  القيمة اعدم إخضاع  لبأي حال من الأحوال  وأبداً  
  لأموال بشكل عام جرائم الأموال، لأن مراعاة حماية ا ايته جزائياً وذلك ضمن  فل بحموالتك  بالحماية 

 وحمايته.   ية العامة في صون المالونمقرر أصلاً ضمن القواعد القان هكثير قليله و 

ه أو نقصانها أوجب الشارع ام أهليتعدإلى انوبالنظر  وبالرجوع للقاصر المعني بهذه الحماية   
وذلك من   نائب شرعي يقوم بالحفاظ على مال القاصر ورعايته  المغاربية تعيينكيم والتشريعات  الح

القاصر لمال وتسكينه لحماية أصل مال  ا  لفة، ومن ضمنها القيام بمسك مخت  اليبخلال آليات وأس
الثاني ارها وتنميتها بموجب الأحكام  لى استثمع  العمل  من خلال  وفق الأحكام الشرعية، والأمر 

الإسلامالفقه المقررةية  المغاربية.    ية  التشريعات  في  الواردة  القانونية  قال  والنصوص  الماوردي:  وقد 
 . 2موجودة النماء" ل مى يجب أن تكون محفوظة الأصليتاال ا"وأمو 

ال مال  على  الإشراف  في  تتمثل  الولاية  أن  الفقهاء  من  ويرى  القاصر  على سهحيث  ر 
تنميتها واسحف التلف والضياع والعمل على  القضاة 3تثمارها بالطرق المشروعةظها من  قام  ، وقد 

في  مهم  دور  بلعب  وذل أيضاً  القصر  أموال  رعاية  من  الخلا  ك  تصرفات  بمراقبة  القيام  اب  نو ل 
 الشرعيين للقاصر.

 
حم  1 علمحمد كمال  الولاية  ادي،  الموضوعية-ل  لماى  والإجراءات، -الأحكام  ماد  الاختصاص  المعارف،  د ر  س    صر،  ط، 

 . 22، ص 1966
،  5، ج  1999، س  1اوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  الماوردي، الح  2

363. 
 . 104عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  3
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حيث  ،  رعايتهاو   ال القاصرمتين من وسائل حفظ  وسيل وضمن البابين الآتيين سيتم تناول  
القا مال  إمساك  أساليب  لبعض  الأول  الباب  ضمن  التطرق  الباب  و   صريتم  ضمن  أما  تسكينه، 

 وال القاصر وتنميتها.  الثاني فيتناول فيه لأساليب استثمار أم
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 : الباب الأول 

مال القاصر  إمساك  ب  أسلو 

 وتسكينه 
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ع القدرة  فاقد  يعد  القاصر  فيالى  إذا كان  ملكاته    لتصرف  لضعف  راجع  وهذا  أمواله، 
العقل  خبراته  وقدراته  وقلة  فيها    ىعل ية  المالية  التصرف  ذمته  أحيطت  فقد  لذا  له،  يحفظها  بشكل 

والآليات  بمج الطرق  من  تتوالتيموعة  والحمائي غالبيتها    سم    الوقائي  هبالطابع  أن  بمعنى  ذه  ، 
أموا خسارة  القاصر  ذمة  تجنب  يخدم اعة  إضو  أ له  الآليات  لا  بشكل  استغلالها  أو  منها  جزء 

كن أيضاً أن  يصدر من القاصر بحد ذاته فإنه من المم قدي التصرف الذله، وهذا  المصلحة الفضلى
رسته مهامه  خلال مما  القاضي  م مقدمأ  اً أم وصي  اً لشرعي سواء أكان وليبه انائ  يصدر من طرف

غاربية  قهاء الشريعة الإسلامية، والتشريعات المتطرق فلإطار  في هذا او ون.التي خولها له الفقه والقان
والطرقلج الأساليب  من  بالأسا  ملة  ترمي  القاصر  التي  مال  إمساك  إلى  تعد  ينه  وتسكس  والتي 

 . لية للقاصر الضرر والإفلاسائية أولية لتجنيب الذمة الماتدكوسيلة حمائية اب

لمتبعة في الفقه الإسلامي ليات اهم الآهذا ويعد أسلوب إمساك مال القاصر وتسكينه من أ
من   يته وحما  هفاظ على أصل ماللحا  بغية   ، عات المغاربيةوالتشريالتي نص عليها الفقهاء وتطرقت لها  

يعد  الضياع والتلف،   أولية  حمائيكوسيلة  وإذا كان هذا الأسلوب  أتبعت بالوسائل الأخرى  ة  وإذا 
م حماية  القاصروفرت  لمال  لأهممية  ،  تكاملة  الوسيلة  ونظراً  منهذه  هناك  فإن  فقهاء    الابتدائية 

القاصحماية  ر  الشريعة الإسلامية من قص  العل ر  مال  التخلي عن    وسيلةى هذه  إمكانية  قي بامع 
 فهي تعد أساس لكل حماية.إذن  لقيام بها، إمكانية ا  حالة عدمالأخرى في سائلالو 

ا لقاصر من  لمة  ذالية  اعلى حمعمل  ي  أنه أسلوب الإمساك والتسكين  لأصل في  وإذا كان 
ات القاصر المالية كأهم الحجر على تصرف  أو أسلوب   تأتي وسيلة  وعليه فإنه  ،تصرفه في حق نفسه

الإيداع أو أسلوب  وتأتي وسيلة  كما   التمييز أو ناقصه،  كونه عديمل،  لحماية ذمته   ةالآليات المتبع
أهم  من مال    المتبعةالوسائل    بين  مسك  وإذا    القاصرفي  أساليوتسكينه،  هناك  أخر كانت  ى  ب 

 .متبعة في هذا الإطار فإنه سيكتفى فقط بهاتين الوسيلتين

تطرق في حيث يتم الين ثنين،  صل نه سيتم تقسيم هذا الباب لفه فإذكر   وعلى ضوء ما سبق
 لة الإيداع. ضمنه وسي  اولل لوسيلة الحجر، أما الفصل الثاني فيتنالفصل الأو 
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 الأول: وسيلة الحجر  الفصل

، فإن  له  ي في أموال القاصر يحمي أمواله ويحفظهاسديد للنائب الشرعكان التصرف الا  إذ 
 مسك مال القاصرتعين القيام بوسيلة من وسائل  ي  ا قد يؤدي للاضرار بها، لذافيهصرف القاصر  ت

أمواله  وتسكينها  على  الحفاظ  في  من  بغية  نفسه،    تصرفه  أو    نظراً حق  العقلية  مداركه  لضعف 
 . ا داثتهصغر سنه وحللك راجع وذ، هاانعدام

لية وقد تطرق الفقه في الحجر على تصرفاته الما  يلة تسكين وإمساك مال القاصروسوتتمثل  
أحكامهلهذ  لاميالإس في  وفصلوا  الوسيلة  بالنسبة  ا،ه  الحال  المغال  وكذلك    حيث  ،ربيةلتشريعات 

تشريالوسيلة  هذه  ا  نظمو  نصوص  وسائم،  عاتهضمن  من  لاعتبارها  أموال وذلك  ورعاية  حماية  ل 
فيلقاصرا وللتفصيل  الموضوع  ،  تقسيم  س  ضمن  يتم  يتناول  حيث  اثنين،  لمبحثين  الفصل  هذا 

الأو  المبالمبحث  أما  ال ماهية الحجر،  الثانيحث  أثر وسيلة  ضمنه  فيتناول  مال لح  إمساك  جر في 
 ئه. القاصر وإبقا

 الحجرماهية الأول:  المبحث

وس  من  يلةتعد  الوس  الحجر  التي  أهم  التطرق ائل  قبل  لكن  وتبقيها،  القاصر  مال  تحمي 
فه لك من خلال التطرق لتعريطرق لماهية الحجر، وذثرها في حفظ مال القاصر لابد أولاً من الت لأ
 المغاربية.  وقوانين الأسرة سلامي لإمشروعيته وحكمه في الفقه ا دليلو 

 الأول: تعريف الحجرالمطلب 

تعري  الناحية  جر  الح  فإن  اللغوي  يةصطلاحالامن  بالمدلول  و   يرتبط  ماله،  يستلزم    هو 
 .لآتيينفرعين االلب في ما سيتم بيانه ضمن هذا المط ذلك عريفين، و التطرق لكلا الت

 ةتعريف الحجر لغ ول:ع الأالفر 

مصدر  الح   ر   الفعل  ج  التحريم  لغة    جروالح  ،حجرمن  وهو  آخر  معنى  وله  المنع.  تعني 
ه الله أي حرمه وضيقه. وفي الحديث: "لقد تحجرت واسعاً" ى ما وسعل  عوالتضييق، ويقال: تح ج ر  

ره . وفي التنزيل: ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك، وقد ح ج ره وحجَّ نى  بمعأي  
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﴿     ﴾1.ًوحجر عليه القاضي يح ج ر حجراً إذا    ، أي حراماً محرما
 تضييق والمنع. فمعنى الحجر من الناحية اللغوية بالعموم يدور حول ال  .2 مالهالتصرف في من منعه

 تعريف الحجر اصطلاحاا   الفرع الثاني:

الواردة في  ت  أهم التعريفا  بيانرع سيتم  الف  هذا  ء للحجر، وضمنفات الفقهاتعددت تعري 
الشأن،   الفق  علماً هذا  من  مستمد  وأساسه  الحجر  أصل  اأن  لحسلإه  الأهلية لامي  فاقدي  ماية 

والذين اختلفت تعريفاتهم   ،يعة الإسلاميةفقهاء الشر بتعريفات    فقط  سيتم الاكتفاء  لذاوناقصيها،  
قانون أوردوا نفس تعريفات فقهاء الشريعة الإسلامية علماً أن فقهاء ال  ،مذاهبهم  باختلاف  للحجر

تعريفات   أو إيراد  المعنى،  تم  ذات  حول  أ  تدور  بين  الواردة    يفات تعر ذه  ههم  ومن  ضمن  الحجر 
 :هي قهيةفال المذاهب

 الحنفية:الحجر عند فقهاء ريف  عت-أولا 

  ، 3ولًا، لا فعلًا. بصغر ورق وجنون" التصرف ق  عن  الحنفية الحجر بأنه: "منع  فقهاء  عرف 
  فيما عرفت مجلة الأحكام .4: "منع نفاذ تصرف قولي" نهيث عرفه بأللميداني حوهناك تعريف آخر 

الماا نص  فيها: "م  941دة  لعدلية الحجر في  الق  منمنع شخص  نه حيث ورد  ويقال  تصرفه  ولي 
 عريفين السابقين.ف عن التل يخت"، وهذا التعريف لا لذلك الشخص بعد الحجر محجور

ا  حيث  قصر  على  تعريفهم  خلال  من  الحنفية  دون  ذهب  القولية  التصرفات  على  لحجر 
المح،  الفعلية تصرف  فإذا  قولياً كجو وعليه  تصرفاً  عليه  والاو   والإيجار  بيعوال  لهبة ار  يداع  ستالإيداع 

   فإن هذا التصرف لا ينفذ ولا يعد لازماً. من التصرفات  ، وما إلى ذلك الرهنو 
لقولية بعض الفقهاء لقصرهم الحجر على التصرفات ا  من  انتقادهتم  لحنفية  ا  فقهاءيف  ر تعو 

ن القولية دو   على التصرفات قصرهم الحجر  ل  على انتقادهم   ةالحنفي  رد فقهاء  وقد  ،دون الفعلية منها

 
 . 22قم  الفرقان، آية ر  سورة 1
 . 167-166، ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج   2
 . 571، ص  2011، س  1لبنان، ط  ئق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الدقا النسفي، كنز  3
 . 66، ص  2ج   ، د س، ت، لبنان، د طالميداني، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيرو  4
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وقو   إنبقولهم  ة،  فعليال بعد  ورف  عهالفعل  رده  يمكن  وقوعهلا  بعد  عليه  ،عه  الحجر  يتصور    ، 1فلا 
الهما  وجب عليهما الضمان فيما أتلفاه من مأو مال  سلعة    ون إذا أتلفالمجن وابيلصبا  ل لذلك ث  ويم  

 لفاه. به ما أتيضمنان   إذا كان لهما مال

ه لا  وعمن قوله: "لأن الفعل بعد وقبه    علل  أما ماول بن عابدين: " و وفي هذا الشأن يق 
ذاته بعد وقوعه بل كن رده ب  يم منع حكمه لا منع ذاته. ومثله القول لايمكن رده" نقول الكلام في 

لي فإنه يحجر و عليه آثاره على خلاف التصرف القوعليه فإن التصرف الفعلي تترتب    ،2رد حكمه" 
 قوله غير نافذ.لأن  ذلك آثار على المحجور عليه، فلا يرتب أي  ،عليه

 المنع من التصرف يطال أيضاً الأقوال، ذلك لأن  إن  إلى القولالفقهاء    عضفيما ذهب ب 
القو تال في  صرف  الفعلي  امكانية لي كالتصرف  وقوعه،    عدم  بعد  ومنعه  التصرف  رفعه  يبقى  لكن 

فذ في حالات  ير نانه غأيه، وذلك راجع لاعتبار  ترتيب حكمه وأثره عل   منومنعه  يمكن رفعه  القولي  
 . 3حالات أخرى فيأو غير منعقد 

في    يظل  لأنه  ، لا غيرشكلي    هوبعض الفقهاء    هالانتقاد الذي طرح هذا    والذي يظهر أن  
 . في هذا الإطار لذي يمكن رده ورفعهالقولية هو الوحيد التصرفات امن المنع  الحقيقة

 المالكية:   الحجر عند تعريف -ثانياا 

المالك التصرف منع  ه: "الحجر بأن  "خليل"رف الشيخ  أما عن تعريف فقهاء المالكية فقد ع
  نه: بأ  بصفة أدق من سابقه وذلك   الحجر  "بن عرفة"فيما عرف    ،4نفسه أو غيره"  حةفي ماله لمصل 

 . 5بماله"ته أو تبرعه وفها نفوذ تصرفه في الزائد على قو ية توجب منع موصم"صفة حك 

 
 . 191، ص 5  الزيعلي، تبيين الحقائق، ج 1
 . 198، ص 9ين، حاشية رد المختار، ج ابدن عاب 2
،  2001ية، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، د ط، س  ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلام نباصي ي السيد الشر لع  رمضان   3

 . 206ص 
 .226، ص 6خليل، التوضيح، ج  4
ي، حاشية الدسوقي،  سوق الد.  419، ص  1، ج  3199، س  1الرصاع، شرح حدود بن عرفة، دار الغرب الإسلامي، ط    5
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 درة في الشخص، فلافة المقهي الص  " الصفة الحكميةعن مدلول تعريف بن عرفة فإن: "و  
حسي لها، ولكن تظهر  ود موج أو  الزائد رها.  آثاادي  نفوذ تصرفه  "توجب منع موصوفها  وقوله 

لعوض يجوز له التصرف فيه بالعوض هذا إن أحسن التصرف باوت فإنه  قال  على قوته" أخرج به
لمفلس ونحوهم، فإنهم ق الأول من التعريف الحجر على الصبي والمجنون والسفيه وافي الش   وقد شمل

اعون  يمن قوتهم كالمن  على  الزائد  مبيلتصرف  الثاني  الشق  أما  والتبرع،  التعريف  ع  "أو  ن  قوله:  في 
بماله"   عالحج  لشميفتبرعه  مرضر  المريض  ال  لى  من  يمنعان  فإنهما  والزوجة  الزائد  الموت  عن تبرع 

عدم  المحجور عليه، والذي هو الصادر عن  ات ويبين هذا التعريف أيضاً حكم التصرف. 1ثلث مالهما 
 .هانفا

 الشافعية: ند  ع الحجرتعريف -ثالثاا 

، أو المنع من 2ال"رف في المصالت: "المنع من  فقد عرفوه بأنهلحجر  لالشافعية    وعن تعريف 
   التصرفات المالية.

أيض عرفه  حجر  وقد  بن  بأنه اً  إما  الهيتمي  وهو  خاص  بسبب  خاص  تصرف  من  "منع   :
 .3أو لمصلحة النفس" لمصلحة الغير،

بويق الغير"  عبار صد  "لمصلحة  الهيتمي  ة  حجر  بن  عل عند  لغرماء، ى  كالحجر  لحق  المفلس 
ل لتبرع  ،لورثةوالمريض  بعب. ويقإل...ماله  ثثل زاد على    هوذلك بالنسبة  النفس"  صد  ارة "لمصلحة 

 لمجنون والمبذر. كالحجر على الصبي وا

 الحنابلة:الحجر عند تعريف  -رابعاا 

الحنابلة     فقهاء  تعريف  عرفأما  المقدس  فقد  قدامة  الحبن  من   جري  الانسان  "منع  بأنه: 
ماله"  رفالتص مالي،  4في  تصرف  من كل  ومطلق  عام  هو  المنع  وهذا  من  ف.  يفهم   منع  دورو لا 

 
 .413، ص 5مي وأدلته، ج . وهبة الزحيلي، الفقه الإسلا420-194، ص  1المرجع، ج  سنفالرصاع،  1
 .218، ص 1ن، الأردن، د ط، د س، ج الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، دار الفكر، عما 2
 . 159، ص 5، ج هاجلمنلمحتاج في شرح اابن حجر الهيتمي، تحفة ا 3
 .395 ، ص 6ابن قدامة، المغني، ج  4
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التصرف في ماله    نسانالإ له أن يتصرف في    ه أنالتعريف  ن  ضممن  المنع  يجوز  إنما  في  مال غيره، 
 التصرف في مال غيره يكون من باب أولى.

الفقها  تعريف  من  لل ويتبين  أنحجر  ء  عندهم    هو  التعريف  "المنع من  يدمدلول  حول  ور 
المال"  التصرف يتم  في  الذي  الشخص  تحديد  دون  وهذا  التص  همنع،  فهذا  من  المال،  في  رف 
 أو راشد. سواء أكان قاصر يندرج ضمنه كل شخص  الإطلاق

نى اللغوي  في مجملها لم تخرج عن المعالواردة في تعريف الحجر  التعريفات    إنوخلاصة القول   
التصرفالمنهو    والذي  حجر،لل  وردمدلول  و   ،ع من  التعريفات   المنع  لصلة جع  راوذلك    ،في كل 
 .له لتعريف الاصطلاحي للحجر بالمعنى اللغويا

ريف  فإنه يمكن استخلاص تع  للحجر  لمذاهب الفقهيةاتعريفات    بعضلى  طلاع علاد اوبع
 . "به فة حكمية تعلقتصمنع الانسان من التصرف في المال ل" للحجر وهو

صاً  ن  لم تورد  أو باقي التشريعات فإنها  المغاربية   قوانين الأسرةن  ر ضم أما عن تعريف الحج 
الحجر الأبالنص    فقط  واكتفت  ،يعرف  ضمن  حكام  على  به  وباقي ة  ر لأسا  قوانينالمتعلقة 

هالمدني كالقانون  التشريعات   القانونية  المصطلحات  تعريف  لكون  راجع  وهذا  اختصاص    من  و، 
 بالحجر. شرع يقتصر دوره على تبيان الأحكام المختلفة المتعلقةفقهاء، والمال

 لحجر ام اأقس   الثاني: المطلب

ال تقسيمات  تعددت  و فقلقد  للحجر  باهاء  راجع  لديهم  ذلك  المعتمد  المنهج  إلى  لأساس 
 وأهمها: ت عدة الاعتبار  جرالح قسمواحيث 

 :1بحسب نوع المصلحة-أولا 

و  الشافعية  فقهاء  بحسب  قسم  الحجر  وقالوا  الحنابلة  المصلحة  هو  إننوع  المصلحة   تحقيق 
ذا م الحجر، وبهستفيد من حكلملمصلحة الناشئة عن الحجر، والا  نظرو و المبتغى من الحجر،    قصدال

 
 .218، ص 1ر الفكر، عمان، الأردن، د ط، د س، ج ة الاخيار في حل غاية الاختصار، داكفاي  الحصني، 1



 

 

 

103 

 

 

قسمالا وهما  واعتبار  نوعين  إلى  والحجر  المصلحة    جرالح  : الحجر  الغيرلمحجور،  وهما  1لمصلحة   ،
 : 2كالآتي 

لمصلحة  -1 عليه  الحجر  لث:  المحجور  ذلك  و ويكون  أشخاص  الصغير،    هم:لاث  على  حجر 
لا تتعداهم و   مصلحة الحجر شرعت لفائدتهم  ذ أن ر، إن وحجر على السفيه المبذوحجر على المجنو 
لأنهم  ،عليهم حجر عام ، والحجرميرهالإفاقة، فهو مشروع لمصلحتهم فقط دون غإلى غاية البلوغ و 

نسبة للصغير والمجنون فيمنعون لنقص العقل أو انعدامه بال، فيمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم
غاي و إلى  الرشد  وإيناس  البلوغ  أموالهم  عقل  رجوع ة  يتلفوا  لكيلا  فبسبب   ،وهذا  للسفيه  وبالنسبة 

 ف في صرف أمواله دون فائدة أو حاجة. الإسرا

 ،لغرماء الدائنينومثاله كالحجر على المدين المفلس لمصلحة ا:  أو العامة  ة الغير لح جر لمصالح  -2
تبرعه،   ث منالثل حق الورثة فيما زاد على  لموت وذلك حفاظاً على  وكالحجر على المريض مرض ا

لوا بشيء  التبرع  النو   رث أو  الورثة، فهذا  الغير، فلاحماية لحق    ع من الحجر شرع لحماية مصلحة 
 لحجر وحكمه هو الغير. إنما المستفيد مباشرة من ا ،جور عليه شيئاً ولا ينتفع بالحجرتفيد المحس ي

بين، حجر  ى ضر ر عل في كتابه المغني: "والحجوفي هذين النوعين يقول بن قدامة المقدسي   
الإ نعلى  لحق  عليهفس نسان  المفلس،    ه، وحجر  لحق غيره كالحجر على  عليه  فالحجر  لحق غيره، 

ثته، وعلى لحق ور لى المريض في التبرع بزيادة على الثلث، أو التبرع بشيء لوارث  مائه، وعر ق غلح
أما المحجور عليه  ا. و فيه  ن، ولهؤلاء أبواب يذكرونالمكاتب والعبد لحق سيدهما، والراهن لحق المرته

ر عليهم حج  جر، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة. والحلاثة، الصبي والمجنون والسفيهفثلحق نفسه  
 ﴿   م قول الله تعالى: الحجر عليهوالأصل في  عام، لأنهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم.  

 
المرجع، ج    1 نفس  لبنان،  القز .  218، ص  1الحصني،  العلمية، بيروت،  الكتب  دار  الوجيز،  شرح  العزيز  س  1ط  ويني،   ،

 . 593، ص 6المغني، ج  ،مة . ابن قدا106، ص 2. ابن قدامة، الكافي، ج 67ص ، 5، ج 1997
،  1الحصني، نفس المرجع، ج    .67، ص  5القزويني، العزيز شرح الوجيز، ج  .  170، ص  7، ج  بدائع الصنائع   ،الكاساني   2
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                   

      ﴾1 "...2. 

الغوالحجر لمصلحة المحجور لحفظ مصل   يتقاطع مع الحجر لمصلحة  ير لحفظ مصلحة حته 
اية المجتمع لا  حمامة وحمايتها من الضياع، فل الع  صلحةال الفرد إنما هو حفظ لمالعامة، لأن حفظ م

 ق من الفرد والذي هو أساس المجتمع.  بد من الإنطلا

 ر:الحاجى سلطة  بحسب مد-اا نيثا

نوعين وهما: الحجر العام والحجر  بحسب مدى سلطة الحاجر لحيث قسم الفقهاء الحجر  
 :3، وهما كالآتيالخاص

أالحجر  وهو    لعام:الحجر ا-1 الالكلي  المال، فلاو   كاملو  يستغرق كل  يستطيع المحجور   الذي 
يتص أن  مع  عليه  الشأن  هو  بعضه كما  أو  ماله كله  في  والصالمجرف  المجنون  نون  أو  المميز  غير  بي 

 والسفيه والمفلس. 

الخاص:-2 فيو  أ  الحجر  ينفذ  فلا  منه،  جزء  أو  المال  بعض  يخص  الذي  الحجر  وهو  ه  الجزئي 
عليه، كم المحجور  هوتصرف  في  الح  ا  الموت  مرض  المريض  مع  ماله،  الال  ثلث  عن  زاد  بما  تبرع 

 القدر فلا قول للحاجز فيه.   دون ذلك  اأم لطة الحاجز خاصة بما زاد عن ثلث المال،وس

 :فعهبحسب من يوقع الحجر أو ير -ثالثاا 

 حجر قضائي.و  ، حجر حكمي )ذاتي( :وهما والحجر بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين 

ذلك الحجر ويقصد به    ،يالطبيع  القانوني أو  جر ويسمى أيضاً بالحمي(:  الحكتي )الحجر الذا-1
سب لأن  الشرع  بحكم  فيه    بالمفروض  ظاهر  أمر  د  وهوالحجر  حكم  الصغر،  إلى  الحاجة  ون 

 
 . 5سورة النساء، آية رقم  1
 .593، ص 6ج   ني،ابن قدامة، المغ 2

دراسة  -الفقه الإسلامي، عوارض الأهلية وآثارها في  د يوسفد محمسيد عبد الصملا  .593، ص  نفس المرجعابن قدامة،    3
 . 193ص  ،2016، س 1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ط -مقارنة
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نظراً لتوفر سبب   ته قبل بلوغه سن الرشد، وذلك عتبر الشخص محجوراً عليه لذاالقاضي، بحيث ي
صغير غير اللديهم أهلية تصرف، مثل  د  وجلا يم و ذلك لأنهم يفسدون أمواله  ،الحجر فيه لطبيعته
، وهو ما نصت عليه بعض قوانين الأسرة المغاربية، كالمشرع المغربي في نص 1ميز المميز، والصغير الم

 م. م أ ش  166م أ م، والموريتاني في نص المادة   212المادة  

يحجر  والصغيرة  الصغير  فإن  دون  يعل   وعليه  أي هما  بالحجر  القاضي  من  حكم  صدور 
ز  افية للحجر عليهما، وذلك لانعدام قدرتي العقل والتميي لصغر تعد كلأن صفة ا  ، يعياً لقائياً أو طبت

 ر. يحدث لهما داع من دواعي الحج لمر عليهما بالبلوغ والرشد ماالحجرفع لديهما أو نقصانها، وي

البغد  العلامة  يقول  المعنى  هذا  بها ك"الأسبا  :اديوفي  اتصف  ومن  للحجر  الموجبة  ان  ب 
غير من  ثلاثة:  محجوراً  حجر  من الحجر2الصغر..."   النوع  هذا  تتناول  الدراسة  وهذه  فيحجر ،   ،

أو طبيعياً على القاصر ذاتياً   ، فعندما يتم تناول الحجر على القاصر ضمن هذا الفصل أو قانونياً 
 صر الموالي.فهو الحجر القانوني لا الحجر القضائي الذي يوقعه القاضي والذي سيأتي بيانه في العن

لى  عه عيقااضي، وهذا الحجر يحتاج لإوسمي بذلك لأنه يحتاج إلى حكم القالحجر القضائي:  -2
القاضي حتى   الرشد،  شخص  الحجر على    قعيو حكم يصدر من  الشخص   بغيةبالغ سن  حماية 

 . ومثاله كالحجر على المفلس والسفيه والمجنون. 3وق الآخرين على حقاً فاظورعاية مصالحه وح

بالغ   قوعه علىلة في وجوب استصدار حكم من القضاء لايقاع مثل هذا الحجر، هو و لعوا 
رشيد المالية،علي  طرأ  عاقل  تصرفاته  يفسد  ما  أحدأ   ه  البلوغ  بعد  الشخص  اعترى  العوارض    و 

 . 4ر عليه ومنعه من التصرف بأمر من القاضيكون الحجيأن الطبيعية السابق ذكرها، فلزم 

 
المرجع، ج    1 قدامة، نفس  الكريم شه 594، ص  6ابن  الس. عبد  المرجع  . أحمد نصر الجندي،  19، ص  2  ، جابق بون، 

القالما   والولاية على   نةالنفقات والحضا الفقه المالكي، دار الكتب  ، ص  2006انونية، المحلة الكبرى، مصر، د ط، س  ل في 
203-254 . 

 . 875ص  ،1البغدادي، مجمع الضمانات، ج   2
 . 19، ص 2عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ج  3
 .193، ص -دراسة مقارنة-مي، عوارض الأهلية وآثارها في الفقه الإسلاسف يو  مد سيد عبد الصمد محال 4



 

 

 

106 

 

 

الأسر  قوانين  في  عل أما  فنجد  المغاربية  أنة  المثال  سبيل  بجمي  ى  يأخذ  الجزائري  ع  المشرع 
حيث   من  الحجر  الحجنى،  المعتقسيمات  مصطلح  يطلق  لا  أنه  القضائي ر  إلا  الحجر  على    ، إلا 

المادة    في  ورد حيث   أ  103نص  أن  ج    ق  يجب  بح  ن يكو أنه  لما  الحجر  حين  في  القاضي،  كم 
لم يتطرق إلى حكم الحجر إنمتحدث عن القصر والذين يثبت الحجر في ح ا أوردهم في قهم ذاتياً 

تشريع الجزائري هم  الوالمحجور عليهم قضائياً في  ،  1ة ولايالتي تتحدث عن ال  ق أ ج  87نص المادة  
نصها: "من   وردوالتي  ج    ق أ  101ادة  الم  نون والمعتوه والسفيه، وهو ما نصت عليه كل من المج

د رشده  و سفيه أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعبلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أ
تأخذ على ما أورده الفقهاء في   ضمن هذه الدراسة  ر على القاصر، لذا فاطلاق الحج"يحجر عليه

الحج يوقع  من  بحسب  تقسيمهم  في  الإطار  ذاتيرهذا  يكون  فقد  قانونياً ،  أو  الحال  اً  هو  ، كما 
 نون. ال بالنسبة للسفيه والمج، أو قضائياً كما هو الحلنسبة للقاصربا

  للحجرسبب غر ك الصالثالث:   طلبالم

أسباب   عدة  للحجر  تخك إن  حيث  ومختلفة،  الحجر  ثيرة  أسباب  باختلاف  آثارها  تلف 
لقد عد و القاصر الذي هو محل الدراسة،  الصغير أو  هو الحجر على  الجانب    اهذ  والذي يهمنا في

الشريعة الصبالصغر    ة الإسلامي  فقهاء  أسباب الحجرا  أو  أو  ،  كسبب من  والذي هو حجر ذاتي 
، وهو من الأسباب المتفق دالرشلحجر بالبلوغ مع  ع هذا اوينقطعي أو قانوني كما سبق ذكره،  طبي

  ، بنفسه  فسهوذلك راجع أساساً لعجز الصغير عن النظر لن  ،2ةالإسلامي  فقهاء الشريعةند  ع  عليها
الفقه  قدو  المحجور    اءقسم  غيرالوهما:  اثنين  قسمين  لالصغير  و الم  صغير    وهماميز،  المصغير  ال ميز 

 التمهيدي.  لفصلمن ايف كل منهما ضقد سبق تعر عليهما، و  الحجرأحكام يختلفان في 

عن    و الأقوانين  رأي  أما  المغاربية  فإن  ا تشريعاتهباقي  سرة  الجزائري  الأخرى   ذكر   المشرع 
تش لحجر متفااب  أسب عدد من  الأرقة في  المريعاته كقانون  والقانون  والتجسرة،  يذكر  و   ،اريدني  لم 

ون الصغر  ا لكربم  وهذا ،  ه من أسبابيح كسبب  بشكل صر   ولم يعتبره  ،ضمن أحكام الحجرالصغر  

 
 .93في الفقه الإسلامي، منشورات بغدادي، العاصمة، الجزائر، د ط، د س، ص  خالد بوشمة، نظرية الأهلية   1
عابدين  2 ج  ،  ابن  المختار،  الدر  على  المحتار  ص  9رد  بداي 225،  شرح  رشد،  ابن  ونهاي .  المجتهد  ا ة  ص  4تصد، ج  لمقة   ،

 . 87، ص 17لموسوعة الفقهية، ج ية، الامية الكويت سلإ. وزارة الأوقاف والشؤون ا 1923
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  ، دجر يثبت ابتداءً من بلوغ الشخص سن الرشلاية، ولأن القانون يعتبر الحلو يندرج ضمن أحكام ا
   أو التقديم.ك فإنه يخضع لأحكام الولاية أو الوصاية ا قبل ذلمأ

وذلك ما لحجر،  من أسباب االصغر    مدونة الأسرة المغربية   غربي فاعتبر ضمنشرع المأما الم 
ع  هو الإسلاميةبين  ليه  متفق  الشريعة  أسباب    حيث  .1فقهاء  عدة  المغربية  الأسرة  مدونة  ذكرت 

الصغر،  والتي  لحجرل ضمنها  أحكك  لوذ  من  م  217و  213  تينالماد  امفي  أ  قسمت  م  ، كما 
فأما  جر إلى نوعين: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها،  أسباب الح  212نص المادة    في المدونة  

لذي غ سن الرشد، وأما سبب الحجر ابل الذي بلغ سن التمييز ولم ي  فهو  داءالذي ينقص أهلية الأ
لتين يعد  الذي لم يبلغ سن التمييز، وفي كلا الحاالصغير    و وه  يعدم أهلية الأداء فمما يندرج ضمنه 

ص عليه وهو ما ن  أسباب الحجر الأساسية ضمن التشريع المغربي.  ور كسبب منغر أو القصالص
 لرشد". جر للصغر على من لم يبلغ سن الحم أ ش م: "يقع ا  166المادة نص   فيشرع الموريتانيالم

اعتبار الصغر كسبب من أسباب الحجر وهو العبارة    ريحأما المشرع التونسي فقد نص وبص 
للصغر    وردإذ    ،منه  153الفصل    فيال الشخصية  ت عليه مجلة الأحو ما نص فيه: "يعتبر محجوراً 

وهي الرشد  سن  يبلغ  لم  عثما  من  سنة كاملة"ني  الرغم  ،2شرة  وبالر م  على  أنه  مجلة ن  إلى  جوع 
ة   تنظيمه لأحكام الأهلية يستعمل عبار لتونسي فيارع  لاحظ أن المش ي  الالتزامات والعقود التونسية  

الذين يحتاجون  هم  وهؤلاء    ،المجنون وضعيف العقل والسفيه والمفلسبير عن  المحجور عليهم إلا للتع
الحجرجر  الح  إيقاع  إلى أنواع  من  نوعاً  يعد  والذي  يحتا ،  القضائي  حكم   إيقاعه  جوالذي    إلى 

و قضائي السن  لصغر  الحجر  خلاف  على  أصا  يالذ،  حكم    ،لة يقع  إلى  الرجوع  دون  وذلك 
 ر سن الرشد القانوني. أو القاصبلغ الصغير يرفع إذاو القاضي، 

إلى  الأحكا  وبالرجوع  مجلة  الشرعيةلائحة  عد  م  الصغرنجدها  أسباب   ت  من   كسبب 
حكام الحجر، حوال تصرفات الإنسان ضمن نص أأ  ذلك ضمن الكتاب الثالث، باب و   ،جرالح

 
 . 19، ص 2د الكريم شهبون، المرجع السابق، ج عب 1

  26مؤرخ في    2010لسنة    39قد تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد    م أ ش ت  153كما سبق ذكره أن أحكام الفصل    2
 يد سن الرشد المدني. توحق بيتعل 2010ويلية ج
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الحجر أو  1أسباب  الذاتي  الحجر  أسباب  من  الصغر كسبب  فيعد  لذا  المشرع ،  عند  القانوني 
   التونسي.

 ة للقاصرجر على التصرفات الماليحكم الح  :ابعالمطلب الر 

الحجر  يل   القانوني  إذا كان  القاصر  على  على  المحافظة  في  مهم  دور  مالعب  فإنه  ه،  أصل 
المطلب هذا  ع  ضمن  الحجر  حكم  تناول  اسيتم  وسواء  لتصر لى  للقاصر،  المالية  هذا  أكفات  ان 

 يز.ممهو ز أو القاصر غير ممي

 لقاصر غير المميزلمالية ل اات الفرع الأول: حكم الحجر على التصرف

صرفات المالية للقاصر غير المميز وذلك ضمن  يتم تناول في هذا الفرع لحكم الحجر على الت 
 ين الأسرة المغاربية. الفقه الإسلامي وقوان

 سلامي: الفقه الإللقاصر غير المميز في  يةحكم الحجر على التصرفات المال-أولا 

لصغير غير  ل  لماليةات اتصرفالوب الحجر على  جو ية على  مسلافقهاء الشريعة الإ  أجمعلقد   
للتصرف فيها وهو على هذه الحال،   شيء منها  أو  أموالهإليه  أن يدفع  ز لوليه  وعليه فلا يجو ،  المميز

إ  بل الحجر  بقيجب  مالوتسكينعليه  اء  لحف  أصلهه  الضياع  ظ  همن  ويستمر  الحجر،  على   ذا 
 :ذا الشأنه في ونبين فيما يلي أقوال فقهاء المذاهب  ،2مدام لم يؤنس منه الرشد  لمنعوا قاصرال

بوجوب الحجر على الصغير  هريةوالمالكية والشافعية والحنابلة والظا فقهاء الحنفيةحيث قال 
أأكان    غير المميز في حال ملك مالًا، سواء قلاله في  ف استل صر من خلاوذلك    ،3أنثى  مذكراً 

 
العزيز جعي  1 ، مطبعة الإدارة، تونس، د ط، د  -يةقسم أحكام الأحوال الشرع-م الشرعيةلأحكالائحة مجلة ا  ط، محمد عبد 

 . 289س، ص 
الصنائع   ، الكاساني  2 ج  بدائع  ص  7،  ا170،  ج  .  الذخير،  ص  8لقرافي،  الإسلامي   . 232،  والشؤون  الأوقاف  ة  وزارة 

 . 87، ص 17الفقهية، ج عة وسو الكويتية، الم
ات البلوغ مع رشده، أما بالنسبة للأنثى  يه إلى غاية بلوغه، وذلك ظهور علام جر علكر يستمر الحذ المع العلم أن الصبي    3

عليها الحجر  فيستمر  المشهور  في  مالك  الإمام  رشدها  عند  ويؤنس  بها  والدخول  وزواجها  بلوغها  غاية  خلا3إلى  وهذا  فاً  ، 
إلى  البلوغ وإيناس الرشد في غير حاجة    بمجردر يفك عنهما  جلح ن الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن اء مقهالجمهور الف 
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واله  ات التصرف والشراء  بالدين، وعليه فلاالمالية كالبيع  أ  صرفتال  له يجوز    بة والإقرار  ماله  في  صل 
تصرفه لم يجز    لذا  ، ميز المو غير  ألا يعقل  الذي  راجع لانعدام أهلية الصبي  المنع في التصرف  ا  وهذ

 .1 لرشدوهي البلوغ واا خصلتين حتى يجمعو لذلك ، على الإطلاق

            ﴿  تعالى:   قول اللهب  د استدلوا لقولهمقو 

            ﴾2ثبوت الحجر   لآية على، فدلت ا
البلوغ و   بشكل عام  غارى الصعل  اليتامى  المال  فع  ناس الرشد، لأن عدم دإيإلى غاية  إلى الصغار 

 .3حجراً عليهم يعد

و التصرف ه  ويمنعه منى الصغير غير المميز  الحجر عل   يتولىالذي  لمالكية أن  هاء افق  لقا
  بن ل  قو وي  .عليه إلى أن يبلغ رشيداً فإن لم يكن الأب فوصي الأب، وهذا الحجر يستمر    ،الأب 
لما  أن الحجر على  الحفيدرشد   الذين  الشريعة    لأيتام  فيه بين فقهاء  البلوغ لا خلاف  يبلغوا سن 

 ﴿:  تعالى  الله  مجمعون على ذلك إلى غاية بلوغهم سن الحلم وذلك لقولمية وهم  سلاالإ

     ﴾4 ،5ى ذلكعل ي هذه الآية دلالة صريحة فف . 

 

الإرشاد إلى سبيل الرشاد، مؤسسة  . الهاشمي،  159، ص  2الزواج. القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج  
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المميز    غير  القاصر  على  المفروض  الحجر  سبب  أن  الفقهاء  عجزهس بهو  ويرى  عن   بب 
التبذير منه، فكان الحجر عليه حفاظف في مالهالتصر  والتبذير  ، وتوهم  الضياع  اً لأصل ماله من 

وص له ومسكاً  الم  .1يانة  هذا  السرخس   يقولعنى  وفي  ". الإمام  محجوراً    ن ..لأي:  يكون  إنما  الصبي 
نقصانه بعد العقل و   معد  ، ثم ...لصبي ثلاثة أحوال، حال عدم العقليه لتوهم التبذير منه...أن لعل 

لنظر حقاق الحجر...وكان منع المال بطريق اعدم العقل ونقصانه قبل البلوغ في است   غ يساويالبلو 
صل  يح  لعينه بل لإبقاء ملكه ولا  ودمقصغير    ن التصرف لأن منع المالله فكذلك الحجر عليه ع 
د منع المال شيئاً  ف لا يفير لتصسانه عن ماله تصرفاً فإذا كان هو مطلق اهذا المقصود مالم يقطع ل 

  .2ماله إلى أن يتلفه بتصرفه..."  في حفظ على الولي وإنما يكون فيه زيادة مؤونة وتكلف

ذات   "...إن ايقول    السياقوفي  الحفيد:  رشد  عالحج  بن  لمعنى    لىر  وجب  إنما  الصغار 
يكن    وإن لمنىلمعفوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا ا ذير الذي يوجد فيهم غالباً،  تبال

  لى: اس الرشد، قال الله تعلصغر إيناارتفاع ا  صغير، قالوا: ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع
﴿       ﴾3 "...،4. 

لمال هو الخوف من ضياع  صرف في ات ال  علة منع المحجور عليه منيرى المالكية أيضاً أن  و 
ار نقلاً عن أبو عمر: "إنما منع المحجور عليه، لما  لاستذككتاب افي    بن عبد البر  حيث أورد  ،المال

   .5.." عليه.ن إفساد ماله احتياطاً يخاف م

يتض  ذكره  سبق  ما  الإسلاميةأن  ح  ومن كل  الشريعة  الحجر  فقون  مت  فقهاء  وجوب  على 
القاصر غير  على  ماله،    هتصرفز  جوا  وعدم  ميزالم  الكلي  أهليراجع  وذلك  في  ، لتصرفل  تهلعدم 

إدراكه،  صو لقا  بسبب في  الصغير  إذر  في  المميز  الأصل  عدم  ر  والتبذيالسفه  هو    غير  هو  والذي 

 
 .945ص  ، 6، المغني، ج . ابن قدامة51-50، ص 4، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج داماد أفندي  1
 .159-158، ص 24السرخسي، المبسوط، ج  2
 . 6رقم   النساء، آية ةور س 3
 . 1922، ص 4ة المقتصد، ج ابن رشد، بداية المجتهد ونهاي  4
 .27، ص  23، ج 1993، س 1لبنان، ط   ابن عبد البر، الاستذكار، دار قتيبة للطباعة والنشر، بيروت، 5
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ماله  يده    قإطلاف  ،الرشد لأصل  في  تضييعاً  بوجوب    ذهبوعليه  ،  لهمايعد  القول  إلى  الفقهاء 
 عليه من الضياع. فاظ للح صرفهتمن ومسكه   هتسكينمسك أصل ماله و 

 ة المغاربية:لقاصر غير المميز في قوانين الأسر حكم الحجر على التصرفات المالية ل-ثانياا 

المغاربية لم تخالف قوانين   أ  الأسرة  في جل    صت الإسلامية، ون  الشريعةاء  يه فقهعل جمع  ما 
اصر  إدراكاً منها لوضع الق  ك ذل، و الية للقاصر غير المميزعلى الحجر على التصرفات المتشريعاتها  

على    المالية، بغية الحفاظ  يؤدي إلى هذا الحجر على تصرفاته  ما  وهونعدام أهليته  لا،  1المميزغير  
الصغموالهأ مع  الجنين  ويتساوى  أهلي  يرغ  ير.  انعدام  في  الأداءالمميز  لكنة  على  الجنين  يحافظ    ، 

ا سبق وهو م  ،ت للشخص من يوم أن يكون جنين في بطن أمه إلى الموت التي تثب  جوب الو و أهلية  
 التطرق إليه. 

نسبة  عدم جواز التعاقد بال مبدأة يوباقي التشريعات المغاربالمغاربية  قوانين الأسرةولقد أقرت 
لأهلية القاصر غير المميز، ويبدأ  م المالية، ومن ضمن عديمي اتهلى تصرفاوالحجر عالأهلية  عديمي  ل

ص على ، حيث نة إلى غاية بلوغ سن الرشد القانوني، بشرط بلوغه رشيداً ن الولادمجر  هذا الح
المادة  ذل أحكام  في  الجزائري  المشرع  نص  42ك  ما  وهو  ج،  م  المغربي    ق  المشرع  نص  عليه  في 

نون، ونص على ذلك أيضاً من ذات القا  218نص المادة    منم ويفهم  م أ   217و  211ين  المادت
  167م أ ش م، حيث ورد في نص المادة    167و  166و   163لمواد  أحكام ا   في المشرع الموريتاني

م "منه  يلي:  عل ا  ونص  ماله..."،  في  يتصرف  أن  المميز  لغير  يحق  ذلك لا  الليبيالم  ى   أيضاً   شرع 
الم نص  الضمن  الق  رابعةادة  تنظيم أحوال  قانون  للصغير غيراصمن  بقولها: "ليس  المميز حق رين   

 اتصرف في ماله...". 

ا  نص  التونس ر لمش كما  مع  الأولى  الفقرة  في  الفصل  ي  نص  يلي:    153ن  ما  ت  ش  أ  م 
هو ما يفهم أيضاً من اني عشرة سنة كاملة"، و جوراً للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي ثم"يعتبر مح

القاصر في  لأساس للخشية من سوء تصرف  با   منه، وسبب هذا الحجر يعود  156ل  ص الفصن
    أمواله وإضراره بذمته المالية. 

 
كام  الأحوال لأح  بس الصغر يخضع بح  ة ولطبيع  ، لمغاربية بسبب الصغرت ايعاللحجر ضمن التشر يخضع القاصر غير المميز    1
 ولي أو وصي أو مقدم في تصرفاتهما.  روط وفقاً للقواعد العامة، فينوب عنه لولاية أو الوصاية أو التقديم بالشا
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  رار إق  نه م  167وكذلك الفصل    م أ ش ت   157للفصل    القراءةل  تج من خلاكما نستن  
 لا يستوجب تدخلف  ،قانونيحجر    يعتبرالذي  ميز، و المالحجر على الصغير غير    التونسيالمشرع  

حكام الأهلية  لأر على الصغير غير المميز بالرجوع  جالحة  طبيعو ،  لتحجيرباار حكم  ء لإصدالقضا
يخالفها بالتنازل عنها    بمعنى أنها إلزامية فلا يجوز التعديل فيها أو الإنفاق على ما  ،م العامالنظا  من

  أيضاً   لا يجوزو   ،دهيرة عن متوفأن يعطي شخص أهلية غير  وزكما لا يج،  أو توسيعها أو التقييد منها 
م منن  الحرمان  الإنقاص  أو  موجودة  التونسي  هاأهلية  المشرع  باقي  لدى  لدى  ذاته  الأمر  وهو   ،

 رالحج  و أحماية القاصر من خلال المنع    عملت هاته التشريعات على حيث  ،ربيةالمغالتشريعات ا
 .1ميزالم غير لصغيرالية لالمذمة ل بالنسبة ل ، ويكون الحجر مطلقاً التصرفات المالية على

أهلية  القاصويعد   منعدم  المميز  التمييز لدى  داء وهذا راجع لانعدام قدرتالأر غير  ه على 
رينة قاطعة على وجود عيب في الرضا، إذ ير غير المميز يمثل قلية الصغهم أإن انعدا . 2صاحب الحق

با  أن المتعلقة  المسائل  من  هي  التعاقد  وجوداً  أهلية  معه  تدور  فإذالرضا  أهل   وعدماً،  ية وجدت 
 الرضا.  دمجد الرضا وإذا انعدمت انععاقد و الت

،  كما سبق  ضائيلى حجر ق إ اج  إلى أن سلب أهلية الصغير غير المميز لا يحت  م التذكيرويت 
فقدان أهليته كي يتجنب الناس  بيه إلى  لأن صغره هو آية كافية في التن  ،فهو يعتبر محجور بطبيعته

 
مجلة   1 ضمن  المحجورين  التونسي  المشرع  الفصلين  لتالا  قسم  في  والعقود  إ  6و  5زامات  جه   لى المحجورين  من  وهما:  ة  صنفين 

نف ذوي الأهلية المقيدة. حيث يعد الصغير الذي لم يتجاوز سن الثالثة  جهة أخرى صصنف معدومي الأهلية مطلقاً، ومن  
كلي لأنه يعد غير قادر على  جر  ه حغير مميز، لذا فقد أدرجه المشرع التونسي في قائمة عديمي الأهلية، فيحجر علي  عشرة سنة 

الآتية بيناهم ليس لهم أهلية التعاقد  "الأشخاص    م ا ع ت إذ ورد فيه ما يلي:  5لفصل  وهو ما نص عليه ا   ،ه تلتعبير عن إراد ا
  رع الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة..."، هذا وقد أحاطهم المشأولًا:-إلا بواسطة من له النظر عليهم:  

التي قد    من الحالاتها القاصر مما قد تجعله في العديد  ربة التي يكون عليج تل لقلة الوعي وا  ونسي بحماية خاصة، وهذا راجعالت
 تجعله عرضة للقيام بتصرفات قانونية مضرة بذمته المالية. 

فاقدي الأهلية،  ضم  ة تر الصغير غير المميز لقائم دصلاحظ تي لفصل الخامس من مجلة الالتزامات والعقود  ل   وبقراءة أشخاصاً 
  5م. ومن خلال التمعن في الفصل  بينه  التعريفات ذجاً لبقية الأشخاص رغم اختلاف  منعدم التمييز نمو   ون رع أراد أن يك فالمش

 مما يؤدي إلى حجر مطلق على ذمته المالية.  ،لصغير الغير مميز منعدمة لاحظ أن المشروع قد جعل من أهلية اي م ا ع ت، 
 . 221ص الدين، المجع السابق،  شرف ال محمد كم 2
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ء أكان  والا بواسطة نائبه الشرعي سعاقد إأن يت    المميزصر غيرللقاوز  ، وعليه فلا يج1التعاقد معه
ب  الأم  أو  أو فقدولي كالأب  وفاة الأب  ا  انعد  وفاة  أو فو لأبأهليته، وعند  أهليتهما ولم قين  دان 
م أ    154يه أحكام الفصل  ما نص عل ، وذلك  فعلى القاضي تعيين مقدم لهيكن للقاصر وصي  

 ش ت.

والإبقاء التي مساك  الإ  أساليب ووسائلاصر غير المميز من  القويعد الحجر على تصرفات  
د أقل  عت تعلى الذمة المالية للقاصر، والتي وإن كانبها من طرف النائب الشرعي    اميتوجب القي

نها تمنع من ضياع  مهمة، لأ   ا تعد جدورة من تصرفات الإدارة والتملك أو الاستثمار، إلا أنهخط
 ه المالية.  ذمت افظة علىلمحا  أصل مال القاصر وبالتالي

لحجر الكلي تشريعات المغاربية قالوا باالتبين أن الفقه الإسلامي و ذكره يا سبق  ومن كل م 
للقاصر   المالية  التصرفات  خلالو ،  المميز  غيرعلى  من  تبين  ما    الفقهية لنصوص  ل   الاستقراء  هو 

  كن الرضاهلية يؤثر على ر دام للاالانع  لأنسبب انعدام أهليته،  ب  ، وذلك  هذا الجانبفي  والقانونية
 . املات المالية للقاصر غير المميزفي التع

 ميز الم الفرع الثاني: حكم الحجر على التصرفات المالية للقاصر

 من هذا الفرع الثانياول حكم الحجر على التصرفات المالية للقاصر غير المميز، وضتن  سبق 
الماليسيتم   التصرفات  لتناول حكم الحجر على  انين الأسرة مي وقو الإسلاالفقه    فياصر المميز  لقة 

 المغاربية. 

 : حكم الحجر على التصرفات المالية للقاصر المميز في الفقه الإسلامي-لا و أ

لى وجوب إسلامية من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية  المذاهب الإفقهاء  ب  هذ
المالية للقاصر المميز التصرفات  يز إذا ما قام  غير مم  يز أوسواء أكان مم  ر، لأن القاصالحجر على 

  هذا ى المصلحة لانعدام قصد المصلحة لديهما، و العقود سيغلب جانب الضرر عل ن  بأي عقد م

 
الكز   1 الالتزام  يبر مأمون  نظرية  ا،  الالتزامات والعقود  قانون  الالتزاماتم -لمغربي  في ضوء  الجديدة،    ،-صادر  النجاح  مطبعة 

 . 139، ص 1.ج 1972الدار البيضاء، المغرب، د ط، س  
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لنق عقلهراجع  نقص  بسبب  أهليته  م،  صان  وتضييع  التبذير  منه  يتوهم  ما  إذاً وهو  فالضرر  اله 
 .  1مقيدوماً يبقى تصرفه دمحتمل، وعليه ف

: "...لأن  يرخس لس الإمام ا  اصر المميز يقولية للقالمال  لتصرفات على ا  الحجر  وب وجوفي  
وحال نقصان العقل ...أحوال،    بي ثلاثةصلل   الصبي إنما يكون محجوراً عليه لتوهم التبذير منه...أن

العقل   ابعدما صار مميزاً، ثم عدم  العقل ونقصانه قبل  البلوغ يساوي عدم  بعد  لبلوغ في  ونقصانه 
 .2" .ر..قاق الحجاستح

ف الكن  الرغم  لحنفيةقهاء  على  المالكية  التصرفام  وبعض  على  بالحجر  قولهم  المالية  ن  ت 
ية رفع الحجر عنه بشكل جزئي، وذلك حال الإذن من  بإمكاناً أيضللقاصر المميز إلا أنهم قالوا  

و  ناطرف  أو  الش ليه  الصغير    رعي،ئبه  أهلية  إذا كان  مرتقبةالمميز  لأن  هذا  أإمس   يحسن،  صل اك 
الولي لا يأذن أو يجيز التصرف المالي    إنوقالوا    ة،عند فقهاء المالكي  تنميته يحسن    كان لالمال وإن  ا

 .3حة راجحةل لمصللقاصر المميز إلا 

لأصل ة: "الصغير محجور في ايقول السغدي من الحنفيالمميز  التصرف للصغير    وفي المنع من 
اكم إذا لم يكن  أو الح  يكن أب ا لم  الأب إذ  ب أو وصي حتى يؤذن له والإذن إنما يكون من الأ

وعليه    ،4" ..قته.د ص ز بيعه ولا رهنه ولا ارتهانه ولا هبته ولاومادام محجوراً فإنه لا يجو .  وصي الأب 
الحجر غير مطلق وإنما  حق الحجر لكن هذا  الصغير المميز يست يرون أن  وبعض المالكية  فإن الحنفية  

 .رف الولييقيد في حالة الإذن من ط

 
في شرح ملتقى    . داماد أفندي، مجمع الأنهر193ص    ،5الزيعلي، تبيين الحقائق، ج  .  95القدوري، مختصر القدوري، ص    1
، ص  1السالك شرح أسهل المسالك، ج    علي، سراج الج.  232، ص  8القرافي، الذخير، ج    . 51-50، ص  4ر، ج  بحلأا

. ابن قدامة، المغني، ج  215، ص  3. الشافعي، الأم، ج  1925، ص  4د، ج  . ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتص411
 . 594، ص 6
 .159-158، ص 24رخسي، المبسوط، ج الس 2
ص  ن ،  القدوري  3 المرجع،  ص  .  95فس  الدقائق،  تبيين الزيع.  571النسفي، كنز  ج    لي،  ص  5الحقائق،  داماد  193،   .

، ج  1990، س 2ية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط العيني، البنا .51-50، ص  4أفندي، نفس المرجع، ج 
 . 142، ص 3لجليل، ج اب . الحطاب، مواه742، ص 2ني، شفاء الغليل، ج ثما الع .86-87-88، 10

 .  886، ص 2، ج 1984، س 2ة، بيروت، لبنان، ط سة الرسال السغدي، النتف في الفتاوى، مؤس  4



 

 

 

115 

 

 

ا فقهاء  والحلشافعيأما  باة  فقالوا  والظاهرية  المملحنابلة  القاصر  على  المطلق  لو  جر  حتى  يز 
مطلق، ولا يستثني أي    عندهمئبه الشرعي، فالحجر  ليه أو ناو له  كان يحسن التصرف في ماله وأذن  

 ة القاصر. أي عند كمال أهليت ، 1ر إلا في حالة البلوغ والرشد هذا الحجلا يرفع حالة، و 

لراجلوا الأول  القول  هو  بإمالحنفيفقهاء  ح  والقائل  والمالكية،  بشكل كاة  الحجر  رفع  نية 
وقد وردت عدة أدلة في ختباره، ارض حال إذنه من طرف الولي بغ ، وذلك القاصر المميز  جزئي عن

   لاحقة.   في جزئية هذا الشأن، وهو ما سيأتي بيانه 

القول     ا  إن وخلاصة  إيقاع  على  متفقون  عل الفقهاء  المميزلحجر  الصبي  وذلك  أيضاً   ى   ،
ناقصة، لكن الفقهاء اختلفوا في حكم رفع   فإن أهليته  وبالتالي  ،لقصور إدراكهله و نقص عقراجع ل

الإجازة من طرف وليه لمصلحة راجحة يراها، وذلك في حالة ما  زئي بعد  جكل  الحجر عنه ولو بش 
 الصبي المميز يحسن التصرف.  نكا  إذا

 الأسرة المغاربية:  وانين في ق المالية للقاصر المميز على التصرفات حكم الحجر-ثانياا 

صرفات  تال  بالحجر على  كم الأسرة المغاربية أحكام الفقه الإسلامي في الحف قوانيناللم تخ 
القاالم على  الحجر  وإن كان  تمييزه،  نقص  بسبب  المميز  للقاصر  يكون  الية  لا  الحال صر  هو  كما 

البعض الآخر لا يصلح قود و ض العالمميز يصلح لمباشرة بعذلك أن القاصر  بالنسبة لعديم التمييز،  
 ما سيأتي بيانه. و له وه

الأسرة المغاربية، هو ما     قوانينفييز  بالحجر على التصرفات المالية للقاصر المم  كمالحوفي   
من القانون الخاص    18وكذا المادة    ، م أ م  211و  ، ق أ ج  81المواد  نصوص  يفهم من مضمون  

الأهلية  دم عن ناقصقصي أو الموا بنيابة الولي أو الو الليبي وغيرها، كما نص اصرينبتنظيم أحوال الق
 لصغر السن.

المالية للقاصر المميز    التصرفات   علىبالحجر    بشكل صريح  كما نص المشرع التونسي أيضاً 
ع التونسي، بشرط رشد القانوني عند المشر وهو سن ال  ،لةعشر سنة كام  إلى غاية بلوغه سن ثمانية

 
  ، س 1زني، مختصر المزني في فروع الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  . الم 215، ص  3الشافعي، الأم، ج    1
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فقرشيداً بلوغه   الأولى،  الفقرة  ضمن  ورد  الفصل  د  نص  من  أ    153  يم  ما  ت  "يعتبر  ليش   :
وهي ثماني عشرة سنة كاممح الرشد  يبلغ سن  للصغر من لم  نقصانها    فانعدام  ، لة"جوراً  أو  الأهلية 

ال الشخصية لكتاب العاشر من مجلة الأحو عنوان ا  يؤدي للحجر، وهو ما يتبين أيضاً من مضمون
م أ   166  دةنص الما  فيه المشرع الموريتاني  م أ ش ت أورد  153الفصل  معنى  ونفس    ،1التونسية

 ت. ش

اتفقوا في القول بالحجر   لمغاربيةارة  وخلاصة لما سبق يتبين أن الفقه الإسلامي وقوانين الأس
جزئي، فهو أخف    كان الحجر المضروب عليه هو حجر   وإن  على التصرفات المالية للقاصر المميز،

على الحجر  يعالق  من  والذي  المميز  غير  وسبب  اصر  الأهلية،  عديم  الحتبر  ع  جرهذا  لى الجزئي 
 ككامل الأهلية.اله ليس  حكن القاصر المميز راجع لتوفر درجة من أهلية الأداء لديه، ل

 صر وإبقاءهالقامال وسيلة الحجر في إمساك دور الثاني:   بحثالم

نها لخصوصية  لة خاصة، وهذا إدراكاً ممنز   القاصر   ة التشريعات المغاربي  أنزل الفقه الإسلامي
د  شا، إذ يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة القائمة مع نظيره الر ضع الراشدبو مقارنة  وضع القاصر  

إبر في الماام    والتشريعات  ليةالتصرفات  الإسلامي  الفقه  اتبع  فقد  لذا  حمائية  اربية  غالم،  وسيلة 
ر  دو سيتم تناول  ، وضمن هذا المبحث  الحجرهي    هذه الوسيلة مال القاصر و أصل  للمحافظة على  

الحج ار  وسيلة  مال  إمساك  المفي  التصرفات  على  الأثر  هذا  تناول  خلال  من  وذلك  ة  ياللقاصر، 
أو غير مميز، ذلك أن درجة الإدراك التي يكللقاصر ليها القاصر لها تأثير  ون ع، سواء أكان مميزاً 

مدى   التي يبر كبير على  التصرفات  تناولمهاخطورة  فإنه سيتم  ضمن مطلبين   ، وعليه  الأثر  هذا 
 قاصر غير المميز، والثاني على القاصر المميز. ول على اللأثنين، اا

 ية للقاصر غير المميز الحجر على التصرفات المالر وسيلة ث: أالمطلب الأول

وأث ثمرة  اللحجر  على  مهم  جد  غيرر  للقاصر  المالية  بيلتصرفات  ماجاء  وهو  المميز،  انه   
م تناول هذا الأثر في الفقه لمطلب سيتا  ضمن هذانين الأسرة المغاربية، و ضمن الفقه الإسلامي وقوا 

 
 .87ع السابق، ص  محمد الزين، المرج 1



 

 

 

117 

 

 

الثاني فيتناول من خلاله أثره ضمن قوانين الأسرة  ا الفرع  م، أالإسلامي وذلك ضمن الفرع الأول
 المغاربية. 

 في الفقه الإسلامي  ميزت المالية للقاصرغير المفرع الأول: أثر وسيلة الحجر على التصرفالا

بسبب الحجر   1يز باطلة رفات المالية للقاصر غير الممتصاء الشريعة الإسلامية أن الفقه أجمع
المفينه  المفروض عليه، لأ التصرفا هذه  ألفاظ  القاصر  ت ولا يعرف آثارها،  رحلة لا يفهم ضمنها 

راء جالب للمبيع سالب الش   أنللمبيع جالب للثمن، و يعلم أن البيع سالب    فعلى سبيل المثال لا
ولا ينفذ  ويمنع منه ماله    ، لا يصح  غير جائز  في ماله  هتصرف  ر اعتباثمن، لذا ذهب الفقهاء إلىلل 

والخلاصة    بلوغ،تجار قبل الأن يأذن له بالإلا  ، و نه م  شيئاً له  أن يدفع    لوليه  لا يجوز  اكم  قراره فيه،
هو الذي يتصرف في  ووليه أو نائبه الشرعي    طلة، في هذه المرحلة تعد با  أن تصرفات القاصر المالية

 .2ه ينوب عنماله و 

المادة   نص  ضمن  العدلية  الأحكام  مجلة  في  ورد  "  966وقد  يلي:  تما  صرفات تصح  لا 
سواء أكانت صحيحة  فات غير ال وهذه التصر   ،"وإن أذن له وليه  القولية مطلقاً صغير غير المميز  ال

  فلا   ،والضرر كالبيع والشراءلنفع  بين ادائرة  أو كانت    ، بةل الهكقبو   ،قاصر غير المميزلل   محضاً   نفعاً 
وليهت أجازها  وإن  تنفذ  ولا  لأراجع  وهذا كله    ،صح  وحماية  القاصر  لامواللفائدة  مده  اركه  نعدام 

 العقلية. 

 
سعيد جعفور    يرتبه القانون على تخلف ركن من أركان التصرف القانوني أو على اختلاله". محمد   زاء الذي البطلان هو: "الج  1

القانون الم النفع والضرر في  الدائرة بين  التصرفات    ، ص 2009، س  3ط    زائري، دار هومه، الجزائر، الج  دني وفاطمة إسعد، 
41. 

علي معوض، تعليق على رد المحتار على الدر المختار  الموجود و عادل عبد    . 171، ص  7، ج  ئع الصنائعبدا  ،الكاساني   2
الكت عالم  دار  عابدين،  س  لابن  خ،  ط  السعودية،  الرياض،  ج  2003ب،  ص  9،  ج  206،  الذخيرة،  القرافي،   .8  ،

  . 72على مذهب الإمام الشافعي، ص  التنبيه في الفقه    ي، . الشيراز 529ص    ابن جزي، القوانين الفقهية،.  232-230ص
ال  . 219ية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص  صني، كفاالح أدلة متن  التهذيب في  البغا،  تقريب، دار بن كثير،  مصطفى 

 .  596 ، ص6ج  ابن قدامة، المغني،   . 134، ص 1989، س 4بيروت، لبنان، ط 
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ب  هو  المميز  غير  القاصر  تصرفات  بطلان  أن  أو  علماً  التصحيح  يقبل  ولا  مطلق  طلان 
هذا   عقود الباطلة، كما ويشملجازة لا يمكن أن تلحق الالإ  ل من الأحوال، لأنلإجازة بأي حاا

 بعد تمييزه. التصرفات  بعضتصرفاته المالية لغاية بلوغه سن الرشد، أو إجازة الولي في لان جميع بطال

الق على  حجراً كلياً  يحجرون  الفقهاء  أن  موالخلاصة  بأي  يعتدون  ولا  المميز  غير  ن اصر 
المال و تصرفاته  ويبطلونها،  ال  الذيية  مال  في  التصرف  وليه يتولى  هو  أو    قاصر  الشرعي  نائبه  أو 

  ه وبطلانه ف الصبي صحيح، فعدم صحة تصرفجر ترجى إذا كان تصر الح، إذا لا فائدة من القانوني
 . لتسكين أصل ماله وحفظه من التلف والضياع ،وأساسه ن الحجرلمرجوة مادة هو الفائ

 ية قوانين الأسرة المغاربيز في أثر وسيلة الحجر على التصرفات المالية للقاصر غير الممثاني:الع الفر 

المغار  الأسرة  قوانين  المميزبياعتبرت  غير  الصغير  تصرفات  أن  البطلان    ة  وهذا  باطلة، 
ت  م لا يعد موجوداً ولو أجيز، وهذا ما نصلأنه يعد معدوماً والعدإجازة،    يه أ، ولا تلحق1مطلق 

 يه قوانين الأسرة المغاربية. عل 

  المبرم   تاني والتونسي أن التصرفالمغربي والليبي والموريري و حيث اعتبر كل من المشرع الجزائ
المشرع الجزائري  نص عليه    ما   ، وهو2اصر غير المميز في أمواله يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ن قبل القم

قه  ث ورد فيها: "لا يكون أهلاً لمباشرة حقو حيج  ق أ    42 أحكام الفقرة الأولى من نص المادة  في
ج  ق أ    82ة  ادريح الم"، وما نصت عليه أيضاً صالتمييز لصغر في السن..  اقد  المدنية من كان ف

 ( للمادة  طبقاً  سنه  لصغر  التمييز  سن  يبلغ  لم  "من  القان  (42بقولها:  جميع من  تعتبر  المدني  ون 
نفعاً محضاً له أو ضاراً ضرراً محضاً  برم من قبله نافعاً  لما  ، وسواء أكان هذا التصرف3تصرفاته باطلة" 

 
عبد الحق صافي،    لقانونية.م، لأنه يكون غير مستجمع لعناصره اثر رجعي كمبدأ عابأد  ة هو إعدام العقالبطلان من الناحي   1

 .723-507ص ، 1ج   المرجع السابق،
المادة    2 "إذ  102تنص  البطلا ق م ج بأنه:  بهذا  يتمسك  جاز لكل ذي مصلحة أن  مطلقاً  بطلاناً  العقد باطلاً    ن، ا كان 

يز وللمحكمة أن تقضي به من تلق الاء نفسها ولا  البطلان بمضي خمسة عشرة سنة   ن بالإجازة.لا بطول  من    وتسقط دعوى 
 وقت إبرام العقد".  

نا مطلق وهو من النظام العام ويجوز التمسك به ولو لأول مرة  تصرفات القاصر غير المميز أو فاقد الأهلية باطلة، والبطلان ه  3
ا  القاضي من تلقاء ل لعأمام المحكمة  لخبرة الطبية. لحسين بن شيخ آث ملويا،  الاستعانة با  ءضاالاقتنفسه، وله عند    يا، ويثيره 

 .86ن الأسرة دراسة تفسيرية، ص  قانو 
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ه باطلة"، وهو ورد أيضاً ضمن  اتما يفهم من عبارة "جميع تصرفهو  ، و 1دد بين النفع والضررمتر   أو
ولها: "تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج  بق  224ة  دلمادونة الأسرة المغربية وذلك في أحكام ام

أثر واأي  وأورد  المور شر لم".  المادة  ع  نص  في  لغير    167يتاني  يحق  "لا  بأنه:  م  ش  أ  أن  الممم  يز 
 ". عتبر كافة تصرفاته باطلةيتصرف في ماله، وت

ير غير غللصدة الرابعة من قانون تنظيم أحوال القاصرين الليبي بأنه: "ليس  ت المانصكما  
من القانون    110  م المادة كاأحلمميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة"، وورد في  ا

  ، ووفقاً كون جميع تصرفاته باطلة"يز حق التصرف في ماله وتالممبأنه: "ليس للصغير    2المدني الليبي 
ا يكللمنظور  مطلقاً  بطلاناً  الباطل  العقد  فإن  البطلان  لنظام  تكاون  لتقليدي  خطيراً،  ختلال  وينه 

 .3وبالتلي فهو يولد ميتاً ولا مجال لإجازته 

من  س  ماوكل   الأولى  الفقرة  في  التونسي  المشرع  عليه  نص  ما  هو  ذكره  ابق  لفصل  نص 
يعد غير مميز وجميع تصرفاته    الثة عشرةلث يتم ارد فيها: "الصغير الذي لمم أ ش ت، حيث و   156

بطلان تصرفات القاصر غير المميز قد ورد بصيغة  الحكم ب  نح أباطلة"، ومن نص هذا الفصل يتض
والإطلا تحسنوبالت،  قالعمومية  شأنها  من  التي  التصرفات  حتى  يشمل  البطلان  فإن   حال   الي 
   .4القاصر غير المميز 

 
شخص عديم الأهلية كالصبي غير المميز فإنه يقع باطلاً ويلحق بالعدم،    إذا كان التصرف المتردد بين النفع والضرر صادر من   1

،  إسعد محمد سعيد جعفور وفاطمة  تلحقه الإجازة.  اً، كذلك لا  عشر  وو ير معتبرة قانوناً ب عليه أي أثر لأن عبارته غتتر ولا ي
 . 16-15المرجع السابق، ص 

 . 1954فبراير  20 القانون المدني الليبي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2
 .723-507عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص  3
مباشرة التصرفات التي من قبيل النفع   ير المميز حقغر للقاصم ا ع ت يخول  9لمشرع التونسي في نص الفصل ان لكن نجد أ 4

تجاوز ثلاثة عشر عاماً القدرة على  ولو بدون إذن وليه، وقد ورد فيه ما يلي: "لمن ليست له أهلية التعاقد والصغير الذي  ض  المح
 كسبهما أو  ا الزيادة فينهشأ  من  من التبرعات التي وذلك بقبول الهبة أو غيرها  ولي تحسين حالهما ولو بلا مشاركة الأب أو ال

من مجلة الأحوال    156لتزامات  من مجلة الا   9ما شيء من جراء ذلك"، وبقراءة للفصلين  عليهإبراء ذمتهما دون أن يترتب  
نته قوانين  وهو ما قال به الفقهاء وتب   ةصيلشخصية يتبين تعارضهما تضاربهما، فإما أن يتم الأخذ بنص مجلة الأحوال الشخا

المالأس القاصر ربية والعربياغرة  ببطلان جميع تصرفات  الإلتزامات والعقود،  الم   ة والتي تحكم  العمل بنص مجلة  يتم  أن  ميز، وإما 
 م. ا لعمن مجلة الأحوال الشخصية وذلك لاعتبار أن الخاص يقيد ا   156نا هو نص الفصل والذي يتعين الأخذ به في نظر 
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لاحظ  التونسية يمن مجلة الالتزامات والعقود  لخامس  ا  لفصلأيضاً على أحكام ا  لاطلاع باو 
ا غير  الصغير  لقائمةيلممتصدر  أشخاصاً   ز  منعدم   تضم  يكون  أن  أراد  فالمشرع  الأهلية،  فاقدي 

التعاريف بز  ييالتم لبقية الأشخاص رغم اختلاف  الفصل  الت   ينهم. ومن خلالنموذجاً    5معن في 
حظ أن المشرع جعل من أهلية الصغير الغير مميز منعدمة  لاي ،  1نسية الالتزامات والعقود التو من مجلة  

  ات فالصغير غير المميز هو من لا يفهم ماهية التصرف  ، ذمته الماليةطلق على  مجر  ما يؤدي إلى ح
الهبةك القاصر المحجور عليه في    . البيع والشراء أو  لة،  السن تعد كل تصرفاته باطهذه  وعليه فإن 

فتقاره لركن أهلية الالزام والالتزام، وركن المقدرة على  ن غيره، لاومن نفسه  ويعد ذلك حماية له م
م الحجر ع نظاشر لما الحر الواعي، وهو ما يشكل خطر على ذمته المالية، لذا فكرس ا يح بالرضر لتصا

 .  2حفاظاً على مال القاصر ضمن هذه المرحلة 

المالية برتعتو    التصرفات  جميع  غير    القاصر  عن  تصدر  المميالتي  بطلاز    مطلقاً،  باطلة  ناً 
الاغتنا عقود  بين  ذلك  في  فرق  دون  الحجر،  ابسبب  يغتنيلء  يدفع    تي  أن  دون  يباشرها  من  بها 

للمو  التبرع وهي  له، و ب  هو عوضاً، وذلك كالهبة بالنسبة  الكراء مثلًا، وعقود  عقود الإدارة كعقد 
صرف التي ترد على وعقود الت، للواهب بغير عوض كالهبة بالنسبةد على الشيء للتصرف فيه   تر التي

 .    3يوالمشتر  عبائالشيء للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة لل 

ميز لا يصلح ن القاصر غير الم السنهوري حيث اعتبر أ  فقيه عبد الرزاق ال  وهو ما ذهب إليه 
العق الأقسام  هذه  من  قسم  أي  لمباشرة  يأصلاً  فلا  بشكل  ستطيود،  عقد  أي  يباشر  أن    ،عامع 

يطال الأمر  هذا  عق  وليس  و   ودفقط  عقود  التبرع  أيضاً  يطال  إنما  الإدارة،  وعقود  التصرف  عقود 
أي أثر    ن لإرادتهالتمييز، إذ لا تكو الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد  يستطيع    فلا  ،الاغتناء

 
لتعاقد  ية ابأن: "الأشخاص الآتي بيانهم ليس لهم أهل،  1996أوت    30  ؤرخ فينقح بالأمر المم ا ع ت الم  5الفصل  نص    1

شرة سنة كاملة. ثانياً، الرشيد الذي اختل شعوره  إلا بواسطة من له النظر عليهم، أولًا، الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة ع
ة   يمكن للقاصر المميز التعاقد إلا بواسط وعليه فإنه لا  ".نوناً منزلة الصغير قا، الذوات المعنوية المنزلة  ثاً بما أخرجه من الإدراك. ثال 

ن تصرفه، وذلك راجع لفقدان أحد  يه، فإذا خرق أحكام الحجر وأبرم أي تصرف قانوني دون اللجوء لوليه، فإنه يحكم ببطلاول
 ت. م ا ع   325ل  صلف من ا   والفقرة الثانيةم ا ع ت،   2 أحكام الفصلمن  لى أركان العقد وهو الأهلية طبقاً للفقرة الأو 

ع  2 التعليق  محمود،  بن  الزهراء  مجفاطمة  المختص،  لى  للكتاب  الأطرش  مجمع  القضاء،  فقه  في  قراءة  الشخصية،  الأحوال  لة 
 .407، ص 2015س   ،1تونس، ط 

 . 91ن، المرجع السابق، ص ي لز محمد ا . 23-14، ص 2عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ج  3
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باط  ،1قانوني  تعد  المميز  غير  تصرفات  فإن  و وعليه  قانوناً، كما  لة  له  أثر  ممارسة  لا  عليه  ويمتنع 
 لية. ارفات المالتص

المغاربية هو راجع لانع التشريعات  ضمن  المطلق  البطلان  وا  داموسبب هذا  لتمييز،  العقل 
يجعله عرضة للقيام   وهو ما  ،قولي  ي يعد ركن لكل تصرفوالذي يعد شرط للرضى الحقيقي، والذ

إلى ه  وتعاقد  المطلق يعاد تصرف القاصرة. ونتيجة لهذا البطلان  اليبتصرفات قانونية مضرة بذمته الم
قاضي بتعويض  ن طرف المكم  ة التي كان عليها قبل العقد، فإن كان ذلك غير ممكن جاز الحالحال

 ق م ج.  103نص المادة   ضمن أحكامن المشرع الجزائري معادل، وذلك ما نص عليه القانو 

التشريعات المغاربية     رف مع القاصر غير المميز ذهبت إلى أن إبرام أي تصقد    وإذا كانت 
م العدم،صير يكون  الت  ه  مباشرة  يجنب  التشريعات  هذه  ضمن  الأحكام  هذه  معرفة  ت اصرففإن 

 التصرف.  بطلان المتعلق بهذاملات المالية مع القاصر غير المميز، بسب الوالتعا

تخالف  لم  المغاربية  التشريعات  أن  سبق  ما  من كل  على الف  ويتبين  بالنص  الإسلامي  قه 
والتي صدرت منه بشكل شخصي، لكون الحجر يطاله  المميز،    يرلقاصر غبطال التصرفات المالية لإ

المتعلقة به هو نائبه اوب عنه فيني يبشكل كلي والذ المالية  التصرفات  ية  لشرعي، وفي ذلك حما 
 ه من خلال تسكينها، وفي ذلك حماية لها وحفاظاً عليها. لأموال

 المميز  صرية للقالحجر على التصرفات المالطلب الثاني: أثر وسيلة االم

العقلية ضمن هذه    القدرات  المميز غير مكتمل  القاصر  أثر   حلة، فإنر المإذا كان  للحجر 
ع، حيث يتم تناول أثر هذا الحجر هذا الفر   م التطرق إليه ضمنعلى تصرفاته المالية، وهو ما سيت

 لأسرة المغاربية. لفقه الإسلامي وقوانين امن ا على تصرفاته المالية ض

قوانين الأسرة المغاربية حول أثر  ونصوص  الشريعة الإسلامية وآراء  فقهاء  ف  اختل   هذا وقد 
 تي:ا كالآ اثنين وهملينلقو  وذلك  التصرفات المالية للقاصر المميز لحجر علىالة وسي
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 معند الشافعية ومن وافقه ميزأثر وسيلة الحجر على التصرفات المالية للقاصرالم الفرع الأول:

تصرفات المالية للقاصر  وبعض الحنابلة، حيث قالوا أن الة  وهذا القول هو لفقهاء الشافعي
بتصرفاته وعبعد باطلةت  ه المميز في مال بعدم الاعتداد  أذن بذلك    وإقراره ولو  عقودهراته و ا، وقالوا 

الحول يبلغ  أن  إلى  المالية  تصرفاته  على  محجور  ويظل  منلم  يه،  لأن  الرشد،  منه  أهلية ويؤنس  اط 
الق لدى  هي  التصرف  وهو الاصر  مكلف،    تكليف  غير  الحال  هذه  لصحة و على  عقله  يكفي  لا 

ذي يصلح  لوقوف على الحد اله انلم ويؤنس منه الرشد، كما أنه لا يمكن ميبلغ الح  ن أالتصرف إلى
فقد  ب لذا  التدرج،  خفي  تزايداً  وتزايده  لخفائه  التصرف  الجعل  ه  لأهلية  الحكيم  تصرف  الشارع 

 . 1ت للقاصر حق التصرف قبل وجود مظنتهه فلا يثبليلوغ، وعضابطاً ألا وهو الب

الشاف  الية  الم  تصرفات تجارات والإلى أن تصرفات الصغير في سائر العي  وقد ذهب الإمام 
ميز  غير مميز لأن الصغير المأو    وليه، سواء أكان هذا الصغير مميزاً   د باطلة ولا تنفذ ولو مع إذنتع

 .2و البلوغ وإيناس الرشد، وبالتالي فيظل محجور عليهع المال هدف، وشرط يعد أساساً غير بالغ

اس الله   الشافعية  تدلوقد  بقول  قولهم  تعالى:  لصحة    ﴿        

                    

            

                  

      ﴾3الله قال  ذلك  وقبل  تعا،        ﴿ :  لى 

           ﴾4  هم الآية  هذه  في  والمقصود  والمجانين  ال،  صبيان 
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إل يدفع  تعالى:  لكيلا  قوله  بدليل  وذلك  أموالهم،         ﴾1﴿ يهم 
هلاً ون أر فيه، والمعنى أنه غير مخاطب فلا يكنفك عن دفع المال إليه ليتج ارة لا يتجله في افالإذن ل

 . 2قل للتصرف كالذي لا يع

م عن ثلاثة ...وعن الصبي حتى ه الصلاة والسلام: "رفع القل ليواستدلوا من السنة بقوله ع 
غير    أو   مميزاً كان  أ سواء    منع الصبي من التصرف في ماله ريح العبارة في  صالحديث    هذا، و 3يحتلم"

غير سواء عتبار بتصرف وعبارة الصم الامميز، وبمجموع الدليلين فإن الآية والحديث يدلان على عد
  غاية بلوغ الحلم ويؤنس رشده، وإلا فإن تصرفه غير صحيح ولا   مميز إلى  يريز أو غأكان الصغير مم

 .4د به تيع

الأول  هذا  ال أصحاب  قو  التصإلى  القول  يتولى  الذي  الم  فر أن  القاصر  ميز هو  في مال 
لحجر  لأساس إذا لا فائدة من اذا افي ماله غير صحيح على هالمميز  ، وعليه فتصرف الصبي  وليه

تصرف   إذا كان  صترجى  الحجر5ححيالصبي  من  المرجوة  الفائدة  هو  التصرف  صحة  فعدم   ، 
 . ه من الضياعاصر وحفظقال وأساسه لتسكين مال

عند البلوغ  ودليلهم بالقول إن دفع لليتامى أموالهم  ية  الشافع  لعلى قو وقد رد فقهاء الحنفية  
 غير تلك أموالهم فيم  فع إليهالسالفة الذكر لا ينفي دمنهم كما ورد في الآية    لرشد وعند إيناس ا

 .   6اه م عما عدكالحالحالة، لما عرف أن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي 

 
 . 5م سورة النساء، آية رق 1
 . 21، ص 25السرخسي، المبسوط، ج  2
 .411، ص 4، ج 4403ث رقم نون يسرق أو يصيب حداً، حديلمجأخرجه أبي داود في سننه، باب في ا 3
الشا  الشيرازي،   4 الإمام  على مذهب  الفقه  في  ص    . 72ص    فعي، التنبيه  حل غاية الاختصار،  الأخيار في  الحصني، كفاية 

 .  596، ص 6ابن قدامة، المغني، ج  .134 أدلة متن التقريب، ص مصطفى البغا، التهذيب في .219
 .134رجع، ص  لبغا، نفس الماى مصطف . 219المرجع، ص  الحصني، نفس  . 72المرجع، ص  س نفالشيرازي،   5
 . 220، ص 5ج   الزيعلي، تبيين الحقائق، 6
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الشافعي فقهاء  إن  القول  الحناوخلاصة  وبعض  لابة  المميز  لة  الصبي  بتصرفات  يعتدون   
زة  جام به بإذلك يعد باطلًا، ولو قا  وأن كل تصرف قام به قبل  داً،ة قبل بلوغه راشوتعاقداته المالي

 الاختبار والابتلاء.  بار لهذاتاع كان هذا التصرف بغرض ترشيده واختباره فإنه يعد باطلاً، ولاوليه و 

الثاني:  على   الفرع  الحجر  وسيلة  للال  أثر  المالية  الفقهاء  تصرفات  جمهور  عند  المميز  قاصر 
 يةوقوانين الأسرة المغارب

ا المالكية و منسوب لفقهاء الحنفية و   لقولوهذا  ه أيضاً  وتبنت  ،بلةنابعض الحمن وافقهم من 
الية للصبي المميز المحجور عليه  صرفات المتال  قوانين الأسرة المغاربية، حيث قسم أصحاب هذا القول

أبرزوا من خلاله صحة هذه التصرفات من  حيث  نفية،  رف به الحهر عند الفقهاء وعاشت  بتقسيم
 الآتي: و لى النحبية، وجاء هذا التقسيم عته قوانين الأسرة المغار تبن وقد ،عدمها

 : التصرفات النافعة نفعاا محضاا -أولا 

 صر المميز النافعة نفعاا محضاا: فات القار تص رأي جمهور الفقهاء في -1

التي يترتب عليها دخول شيء  تلك التصرفات   محضاً هي  ة نفعاً رفات النافعلتصد باصويق
لصبي صح وتنفذ من ات  وها، فإنها ة والوصية والوقف ونحكقبول الهبة والصدق  ابل،ن مقفي ملكه بدو 

 المميز لقبولها قبل الإذن وبعده  ؤهل الصبيي، و المميز وبعبارته دون إذن أو إجازة الولي أو الوصي 
 ويعتبر تصرف الصغير المميز الذي يكون في حقه نفعاً قاصرة،    هليته لها وإن كانت أونه أهلاً كل

نفع  هو  اً محض النافع  وجه  دنيوياً   اً التصرف  لا  من كل  بحيث  أي  يتر ،  عليه  مقابل  تب  أو  عوض 
رر ضحتمال اللا  راجعيز  تصرف الصغير المماعتبار    معد  لأن  ،ولو لم يأذن به الولي ولم يجزهمادي،  

 ط أنإلا أنه يشتر   ،فهو معتبر  كان هذا التصرف لا يحتوي أي ضرر في حقهولما    فقط،  صرفاتهفي ت
 .1المميز للصغير نافعاً   اً يكون المال الموهوب شيئ

فقا  بينم الصغير  قال  من  تصح  محضاً  نفعاً  النافعة  التصرفات  أن  المالكية  لكن مالمهاء  يز 
زاها صحت  طلة، وإن أجا أو الوصي عدت باها الوليدتوقف على إجازة وليه أو وصيه، فإن ر ت

 
أفندي، درر  .  171، ص  7، ج  بدائع الصنائع  ،الكاساني   1 الحكام في شرح مجلة الأحكام، دار  علي حيدر خواجه أمين 
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لة  الصغير المميز وتقع باط  ة نفعاً محضاً لا تصح مننافعوقال جمهور فقهاء الحنابلة إن التصرفات ال
بها من  قاإذا   التصر م  المسبق عندهم شرط لصحة  فالإذن  وليه،  إذن مسبق من    المالية،   فات دون 

بالتصرفات النافعة نفعاً   عي القيامب على النائب الشر أنه يج  علماً أنه لا اختلاف بين الفقهاء في
 . 1ئجها ملء ذمة القاصرنتا محضاً في مال القاصر، لأن من

للصغير المميز من غير ات التي تكون نافعة نفعاً محضاً  رفلذي يترجح هو القول بجواز التصاو 
  ة بالأساس دون محض  نفعة هيمطرف النائب الشرعي، لأنها قد تفوت    جازة من لإو اتقيد بالإذن أ
 نفعة عن طريق وليه وذلك ه المأي مضرة ما، كما أن الإنسان له الحق في اكتساب هذ  أن ترتبط بها

يولد وتثبت له بعد الولادة، فله أيضاً حق اكتسابها    تى قبل أنح  مميز بلمنذ أن يولد ويكون غير  
 لتمييز. الة في مرح

 عة نفعاا محضاا: لنافقاصر المميز الرفات ا صفي ت رأي قوانين الأسرة المغاربية-2
فقهاء، حيث  القول المنسوب لجمهور الوهو  أخذت قوانين الأسرة المغاربية بتقسيم الحنفية،  

ته  مء ذمحضاً من طرف القاصر المميز في أمواله والتي تساهم في إثراعة نفعاً  اففات النأجازوا التصر 
وله على منفعة جبات، كحصوقاً ولا تحمله واجبها حقو ية دون الإضرار بمصالحه، أو يكسب بمالمال

إبرائه من دين عالق بذمته ك أو  تعتالهبدون عوض،  المقترنة بشرط  بر صحيحة ونافذة دون ة غير 
ة  ز النافع يلمموعليه فجميع تصرفات القاصر ا  ، النائب الشرعي له أو المحكمةة أو إذن  از اجة لإجالح

زة أي شخص مثله في  ف على إجاأثارها دون التوق  تج جميعننفعاً محضاً تكون صحيحة ونافذة وت
 ضمن عقود الاغتناء. جها ذلك مثل تصرفات كامل الأهلية لاندرا

أحكاما    وذلك  في  الجزائري  المشرع  ج   83المادة  م  نص  أ  نص 2ق  في  المغربي  والمشرع   ،
، ولم 3م أ م  127مون الفقرة الخامسة من نص المادة  اً من مضضأي  م ا ع م، وما يفهم  5الفصل  

 
قطان،  ال .  629، ص  2ثمينة في مذهب عالم المدينة، ج  د الجواهر ال قع  شاس،  . بن232، ص  8ج    القرافي، الذخيرة،  1

 . 97لإسلامي، ص خالد بوشمة، نظرية الأهلية في الفقه ا .81، ص 2الإقناع في مسائل الإجماع، ج 
رفاته  صت تكون القانون المدني  ( من43الرشد طبقاً للمادة )  سن ق أ ج بأنه: "من بلغ سن التمييز ولم يبلغ   83نصت المادة    2

 إذا كانت نافعة له، ...". نافذة 
من القاضي المكلف  م أ م بأنه: "لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية الإلا بعد الحصول على إذن   271نصت المادة    3

ا من ذات  الخامسة  الفقرة  وورد في نص  القاصرين..."،  رفض ا لمبشؤون  أو  "...قبول  يلي:  ما  المثق   دة  بحالتبرعات  أو    ق قو لة 
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المميز، والتي    قاصرليه سابقيه بخصوص التصرفات المالية النفعية لل ع التونسي ما نص عيخالف المشر 
م أ ش ت    156 الفقرة الثالثة من الفصل  نص عليه فيا  ، وهو مأية تبعة له وتكون نافذةلا تنتج  

فذة إذا كانت من تكون نا  هوز الثالثة عشرة يعد مميزاً وتصرفاتالذي تجا  غيرحيث ورد فيه: "والص
، حيث نص  1  ت   ا ع  م  185و  9والفصل    6ع ..."، وورد ذلك أيضاً في نص الفصل  قبيل النف

 .  2لقاصر المميز بدون إجازة نائبه الشرعي ذمته من طرف ال اء والمثريةة إبرام عقود الاغتنعلى إمكاني
م أيضاً  نوذلك  الم  صا  أحكامعليه  في  الموريتاني  قانو   26المادة    شرع  الإلتزامات  من  ن 

من في حكمهم، والفقرة  ين و من قانون تنظيم أحوال القاصر   53، والمشرع الليبي في المادة  3قود والع
بي المميز مباشرة التصرفات النافعة نفعاً محضاً أجاز للص يثم ل، ح ق 111ولى من نص المادة الأ

 يمكن لولي تقار القاصر، فلا  إلى اف  بات معينة من شأنها أن تؤدي في الغالبالتزام  ةمل مالم تكن مح
 ة المختصة.  تزام إلا بإذن من المحكمو القبول الهبات أو غيرها من التبرعات المقترنة بتكاليف أ

الحجر على القاصر المميز، إلا أنه إذا كان شهبون على الرغم من    يموقد أعتبر عبد الكر 
لمحجور ل  له، كأن يهب أموان صحيحاً و دي إلى تحقيق فائدة محضة له فإنه يكلقولي يؤ ارف  التص

لمميز دون يذه بالنسبة إلى الصبي اتنف  ، بل قد اعتبر بعض فقهاء القانون من المصلحة4فيقبل ذلك

 

التبرعات المتعلقة بشروط إلا بإذن القاضي المختص فإنه من باب أولى  بول  ، فإذا كان يمنع النائب الشرعي للقاصر قشروط..." 
 لقاصر المميز. أن يمنع منها ا

ة   عشر ثة عشرة والثماني الصغير الذي عمره بين الثال  همم ا ع ت: "فللأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة و   6نص الفصل    1
أن يبحث القاصر على الأعمال النافعة ولو بدون مصادقة الولي.  نية  عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه. مع إمكا  نة كاملة إذا س

لاثة عشر عاماً القدرة  ثز  الالتزامات والعقود التونسية: "لمن ليس له أهلية التعاقد والصغير الذي تجاو من مجلة    9ونص الفصل  
ات التي من شأنها الزيادة في كسبهما  تبرعالولي وذلك بقبول الهبة أو غيرها من ال  اركة الأب أو شم  و بلا تحسين حالهما ولعلى  

 جراء ذلك".  أو إبراء ذمتهما بدون أن يترتب عليهما شيء من
قود  ه، ويندرج ضمن عسه وبدون ترخيص مسبق من ولي ف بنسنة يعد أهلًا لإبرام عقود الإغتناء المحض    13من تجاوزت سنه    2
 . 92د الزين، المرجع السابق، ص محم  من شأنه أن يحسن حالة القاصر بدون عوض. تناء كل تصرفغلاا

رقم    3 القانوني  بتاريخ    126-89الأمر  المعدل    1989مبر  سبت  14الصادر  الموريتاني  والعقود  الالتزامات  قانون  المتضمن 
 . 2001ير فبرا 7الصادر بتاريخ  31-2001 بالقانون رقم 

 . 19، ص 2السابق، ج  هبون، المرجعش الكريمعبد  4
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المالية، فلا     أو وصي،وليازة من  الحاجة إلى إج لأن الرفض منهما لا يصح وهو ضرر بمصلحته 
 .1ميز فع المحض للصبي المبيل النقشرعي للقاصر في إبطالها ما دامت من لنائب اللحة مصل

المرحلة إلا أن تصرفاته  هذه  والخلاصة أنه على الرغم من الحجر على القاصر المميز ضمن  
وت محضة  فائدة  تحقق  ذمتالتي  صحيحةه  ثري  بالنسبة   تعد  قانوني  إشكال  أي  تثير  ولا  ونافذة، 

فات ن الحجر على التصر عليه فإو لنص عليه ضمن التشريعات المغاربية،  ما تم ا   ووه  للقاصر المميز، 
 ية للقاصر المميز إنما هو حجر جزئي وليس مطلق. المال

 :رفات الضارة ضرراا محضاا التص -ثانياا 
 :الضارة ضرراا محضاا القاصر المميز ت رأي جمهور الفقهاء في تصرفا-1

  تب عليها خروج الشيء من ملك الصغير التي يتر   يوه  تعد التصرفات الضارة ضرراً محضاً 
والصدقةبدون مقا الخ  ل كالهبة  لو رتب معه والوقف، وهذا  الدنيوي حتى  الجانب  روج يكون من 

أخنف والهبع  الصدقة  الصروي كإعطاء  مال  من  القرض  ومنح  وقة  الفقد  غير،  عدم اتفق  على  هاء 
طرف الصبي المميز، بل حتى وإن  م به من  القيصحة مثل هذا النوع من التصرف، ويلغى في حالة ا

ازوها، كما ويرد مال الصغير لأن الأولياء  ليس لهم  اضي أو أج  أو الوصي أو القلك الوليذأذن ب
لأن  المحجور عليه، و ذمة الصغيرن  المال موهذا لما فيه من إخراج    بمثل هذا التصرف ابتداء،يام  الق

ز، كما  ييعد ضرر محض في حق الصغير المم  فيما الولاية    بات وليس من النظر إث  ،ولاية هؤلاء نظرية
ال التصرف، وبما أنوتشترط الأهلية  المال ليصح مثل هذا  ا  الصبى  كاملة في صاحب    ة لمرحم مظنة 

 .  2بشتى أنواعها  حقه المضار فلم يشرع فيينأرحم الراحم ضرار به والله تعالى والإشفاق لا مظنة الإ

 تصرف   يعتبرمجلة الأحكام العدلية بقولها: " من    267  ةادوقد ورد كل ذلك ضمن نص الم
ولا   ، والهبة  ديةوإن لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول اله  محضاً   كان في حقه نفعاً إذا    لصغير المميزا

  ". ه كأن يهب لآخر شيئاً ه بذلك وليه وأجاز ذنه ضرر محض وإن أه الذي هو في حقيعتبر تصرف

 
 . 52مة إسعد، المرجع السابق، ص وفاطمحمد سعيد جعفور  1
تبيين الحقائق، ج    2 ا.  219، ص  5الزيعلي،  المختارالحصفكي،  ، ص  4البخاري، كشف الأسرار، ج    . 611، ص  لدر 

الذخيرة،    .256 الهاشمي، الارشاد  232، ص  8ج  القرافي،  الرشاد .  ا  .364، ص  إلى سبيل  لإنصاف في معرفة  المرداوي، 
 . 424، ص 3. النووي، روضة الطالبين، ج  286ص  ،5الراجح من الخلاف، ج 
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هذا المعنى ن  قالوا إو ف إقراض القاضي مال الصغير المميز،  ذا التصر همن  وقد استثنى فقهاء الحنفية  
ي فيلا  لذا  ضالمح ضرر  ال  هتحقق  إلى،  ويندب  الصبي  على  يملكه  القاضي  ذلفإن  صيانة    ،ك   لأن 

لما القضا  الحقوق  إلى  مفوضة  اكانت  انقلب  القلقة  بحال  نفعاً رض  القاضي    ،محضاً   ضاء  أن  كما 
 التلفن  ع  صوناً ممن غير حاجة إلى دعوى وبينة فكان    ضالمستقر   نل متحصيل الما  يةإمكانيملك  

فقهاء أيضاً  ف الملك القاضي إقراض مال الصغير ولم يملكه الوصي، واختل   باب وغيرهالهذه الأس
 . 1ب بين مجيز ومانعفي جوازه للأ

إلا في   زمينابلة لم يجيزوا للقاضي ولا للولي إقراض مال الصغير المالمالكية والحء  بينما فقها
الضرورة كالخوف من هلاكه أو لح السفاحالة  كانية الاتجار فيه عند  عدم إمر عند الحنابلة، و جة 

 .2لعوض رهناً استيثاقاً له ذ باالمالكية من طرف الولي، على أن يأخ

ير المميز فيه مضرة أو  في مدى اعتبار إقراض مال الصغ  بهومنشأ الخلاف بين الفقهاء سب
نهم  ضرار بها، لأ أو الإمصلحته    ف في مال الصغير المميز بما لا يخدماز التصر و  جنفع له، وليس في 

 المالية.   التصرف بما يضر المصلحة ز فيأساساً على منع الصغير سواء أكان مميزاً أو غير ممي متفقون
 في تصرفات القاصر المميز الضارة ضرراا محضاا: لمغاربيةا رأي قوانين الأسرة -2

قوانين ا اعتبرت  الملأ  ضسرة  الضارة  التصرفات  المميز في  من طرف    رراً محضاً غاربية  القاصر 
ذمته   اصر المميز التزامات تثقلالق، ويقصد بها تلك التي يتحمل بموجبها  3ماله باطلة بطلاناً مطلقاً 

ع  والوقف وسائر أنوا  4تب عليها إفتقار القاصر المميز، كالهبة حق، ويتر  أيتكسبه المالية في حين لا 
لقاصر وبمحضر نائبه  من ا  هذه التصرفات ت  أصدر   وتى لوتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً، حتبرعات،  لا

 
   .257-256، ص 4البخاري، كشف الأسرار، ج  1
 .  345-344، ص 6ج المغني،  ، مةابن قدا .108، ص 2. ابن قدامة، الكافي، ج 240، ص 8القرافي، الذخيرة، ج  2
راً محضاً هو: "منع الصغير المميز ومن في  ة ضر جر على الصغير المميز في التصرفات الضار شهبون أن الح  يم الكر   وقد اعتبر عبد   3

مباشراً عن التصرف في القول   له، كأن يطلق زوجته أو أن يقوم بالهبة من  حكمه منعاً  متى شكل هذا التصرف ضرراً محضاً 
 . 18، ص 2رجع السابق، ج له". عبد الكريم شهبون، الما مو أ
منه بقولها:"يشترط في الواهب    203الأهلية حيث نصت المادة    كمال رع الجزائري في قانون الأسرة من الواهب  اشترط المش  4

المتضمن    10-91من القانون رقم    30( سنة وغير محجور عليه". نصت المادة  19لغاً تسع عشرة )أن يكون سليم العقل، با
 .  وصي"كان مميزاً أو غير مميز ولو أذن بذلك ال طلقاً سواء أمح   صحي: "وقف الصبي غيرقانون الأوقاف بأن
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ق    83المادة    وذلك كله ما نصت عليه،  1ه ذاتولو صدرت من نائبه الشرعي في حد   الشرعي بل  
ج   فيها: أ  ورد  للمادة  "  حيث  طبقاً  الرشد  يبلغ سن  ولم  التمييز  سن  بلغ  القانون    ( 43) من  من 

 ". . .....باطلة إذا كانت ضارة به تصرفاتهني تكون دالم
المغر من  كما  المشرع  المميز ع  القاصر  على  نائبه    بي  بإذن  ولو  الضارة  التصرفات  مباشرة 

ث نص المشرع المغربي طلان، حيلبائلة ائب الشرعي مباشرتها تحت طي، ويمتنع أيضاً على الناشرعال
ليه  عيجريها في مصلحة القاصر أو المحجور  ات التي  فتصر ق ا ع م على أن: "ال  12في مطلع المادة  

 فات وفي الشكل المقرر في القانون تكون لها نفس قيمة التصر ينوب عنهم  الشخص المعنوي من  أو  
الم الراشدون  يجريها  حقالتي  مباشرة  بأهلية  على  و   وقهم"،تمتعون  الضارة حرص  التصرفات  استثناء 

 يكون  لاه القاعدة على التبرعات المحضة حيث  تسري هذ  "ولاضرراً محضاً من هذه القاعدة فقال:  
 . 2لإذن الذي يتطلبه القانون"أجريت مع الها أدنى أثر ولو 

ة  لي ت الماي والمغربي بخصوص التصرفاا نص عليه المشرع الجزائر ي مولم يخالف المشرع التونس 
باط  للقاصر تعد  محضاً  ضرراً  الضارة  التصرفات  أن  اعتبر  حيث  ن  لة،المميز،  ما  عليه وهو  صت 

نص من  الثالثة  الفقرة  و   156الفصل    أحكام  حيث  ت،  ش  أ  "و م  فيه:  تجاوز  رد  الذي  الصغير 
وتصرفاته   مميزاً  يعد  عشرة  قتكو الثالثة  من  إذا كانت  ...باطلة  بل  ن  المحض..."،  الضرر  ولو  بيل 

الفصل  بإجازة    يتحظ في  المغربي  المشرع  نص  القاصر. كما  ببط  12ولي  م  ع  ا  هذه    لانق 
 ي للقاصر.ب الشرعئرفات حتى في حال صدورها من طرف الناالتص

الم الومنع  محشرع  ضرراً  ضاراً  تصرفاً  التصرف  من  المميز  القاصر  على  ومنع    ضاً ليبي  بماله، 
باطلاً وهو ما نصت عليه أحكام المادة    فإنه يقعة  المحكملى الولي، بل لو أذنت به  ذلك أيضاً ع 

 م ل. ق  111، والفقرة الأولى من نص المادة  القاصرين والمن قانون تنظيم أح 51

 
ية للقاصر ابتداء، فالأولى من ذلك ألا تصح  إذا لم يملك النائب الشرعي للقاصر التصرف بما يضرضرراً محضاً بالمصلحة المال   1

أي أن النايبة الشرعية  صبي المميز، لل  ه ضرربما لا يكون في  النائب الشرعي للقاصر مقيدة اتمنه الإجازة انتهاء، ذلك أن تصرف
بتحقيق المصلحة له، وليس من المصلحة إخراج شيء من مال الصبي المميز بدون مقابة دو على القاصر مشروط  ل. محمد  ماً 

 . 53سعيد جعفور وفاطمة إسعد، المرجع السابق، ص 
 . 114، ص 1ج   ع السابق، جر مأمون الكزبري، الم  2
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الجزاأو  المشرع  والاقتر جاز  الإقراض  قول ئري  وهو  الولي،  طرف  من  القاصر  أموال  من  اض 
وأجاقهاف والشافعية  الحنفية  وقاء  الإطلاق،  على  ذلك  بذلك زوا  المف  ل  لكن  قهاء  والحنابلة  الكية 

عند الفقهاء هو حفظ مال القاصر    ل القاصراض مقيدوه بشروط سبق ذكرها، والغرض من إقرا
واامن   بينما أجازلتلف  الج  لضياع،  لغرض  المشرع  القاضي  بعد أخذ الإذن من  للولي  زائري ذلك 

هو تنمية المال لا    الاقتراضو   لإقراض الشركة، أي الغاية من امال القاصر أو المساهمة فيار  استثم
 ق أ ج.  88حفظه، وهو ما نصت عليه المادة  

أنلالخوا للقاصر  هصة  المالية  التصرفات  على  التصالمميز    يحجر  هذه  التي  إذا كانت  رفات 
ز في هذه  تصرفات، لأن القاصر المميال  هذهتصدر منه تضر بمصلحته ضرراً محضاً كما ويتم إبطال  

يعتبر كا المميزغيرلقاصر  الحالة  التصرفات عديم الأهلية شأنه في ذلك شأ    ن  ويعتبر بالنسبة لهذه 
 ميز. قاصر الملا

 لضرر: لنفع وااالتصرفات المترددة بين -ثالثاا 
 في تصرفات القاصر المترددة بين النفع والضرر: الفقهاء  رأي جمهور -1

با النفع  لتويقصد  بين  المترددة  التي  صرفات  التصرفات  تلك  نأ  يحتملوالضرر  تقع  فعاً ن 
التي تحتمل الربح    أو هي  ه،يعل   للشخص وتحقق مصلحة له، ويحتمل أن تقع ضرراً وتفوت مصلحة

م  والخسارة، ونحالإجال  ثوذلك  من عقرة  ذلك  المعاوضات و  التصرفات    ود  من  يعد  الذي  كالبيع 
في هذه    ة، فإنهليالما  شيئاً يملكه بأضعاف قيمته   ضرر، ومثاله بأن باع الصبيالالمترددة بين النفع و 

   .1ن ضرراً فإنه يكو  ليةالحالة يكون نفعاً، أما إذا باعه بأقل من قيمته الما

الشريع   فقهاء  اختلف  التصرفالإسلا  ةوقد  حكم  في  المميز مية  الصغير  من  الصادرة  ات 
ط ع شرو من يضو   ،من يبطلهاو   ،قوال، وذلك بين من يصححهاأ  والضرر لثلاثة  والمترددة بين النفع

 لصحتها:

 
البخاري، كشف   .171، ص 7 ، ج ع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ  ،لكاساني. ا220، ص 5 ج،  قائقزيعلي، تبيين الح ال 1

 . 257، ص 4الأسرار، ج 
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عد صحيحة من دون والضرر ت  نفعوهو أن تصرفات الصغير المميز والمترددة بين ال  القول الأول:
 . 1ن الإمام أحمد وهي إحدى الروايتين عنهع وي، وهذا القول مر ه ي الحاجة إلى الأخذ برأي ول

الثاني: الدائرة  تصبطلان    القول  المميز  الصغير  ماله  رف  في  والضرر  النفع  وليه  أذسواء  بين  في  ن 
غير المميز، وهذا القول الصغير    هأشبالتصرف أم لم يأذن له إلى أن يبلغ الصبي، لأنه غير مكلف ف

 . 2 مذهب الحنابلة كما نقل صاحب الإنصافة والصحيح فيثانية عند الحنابل  ةهو للشافعية ورواي

استدلو   عا  وقد  الرسول  بحديث  قولهم  عنلصحة  القلم  "رفع  السلام:  ...وعن  ة  ثلاث  ليه 
 المميز شأنه في  فات الصبير تص  ، وهذا الحديث يدل بصريح العبارة على بطلان3الصبي حتى يحتلم" 

 لغا. لم يب مدام كليهما ز ذلك شأن الصبي غير الممي

أن يأخذ   والدائرة بين النفع والضررز  اشترطوا لصحة التصرفات المالية للصغير المميالقول الثالث:  
قد    لذيبما فيه منفعة لمن له ولاية عليه، وهذا راجع لاحتمال الضرر اوم إلا  يق لا برأي وليه، فالولي

بنفسهيلحق   المميز من جراء تصرفه  الصغير  التصرفات    أن  ذإ   ،بمال    النافعة قد تخفي ضرراً بعض 
السداد،  والعكس تصرفه  في  وليه  رأى  إن  وفأ  لذا  يصحجازه،  عندئذ  جانب    فذوين  عله  لترجح 

ل و القطله وفسخ العقد، أما إن لم يكن له ولي فوصيه أو ناظره، وهذا  رده وأب  ، وإلاالمصلحة فيه
لة والأصحاب مذهب الحنابقول هو الذي عليه  لاهاء الحنفية والمالكية، وقال المرداوي هذ  هو لفق

 .4وهي رواية ثانية للإمام أحمد

روج المميز   بعد خإلالولي  إذن وليه، ولم يعلم بذلك اكية إذا تصرف المميز بغير  الوقال الم
لغ رشيداً، إن شاء رد تصرفه  بعد أن ب  صبيمن الحجر أو علم وسكت، فإن النظر في هذا الشأن لل 

 
 . 255، ص 4ح من الخلاف، ج المرداوي، الإنصاف في معرفة الراج  1
 .256-255، ص 4رجع، ج لم ا المرداوي، نفس .347، ص 6ابن قدامة، المغني، ج  2
 . 141، ص 4السابق، ج  رجع، الم4403ن يسرق أو يصيب حداً، حديث رقم ب في المجنو با، سننه  رجه أبي داود في أخ 3
ص    4 الدقائق،  ج  571النسفي، كنز  الأسرار،  البخاري، كشف  ص4.  ج  257  ،  الذخيرة،  القرافي،  ص  8.   ،232  .

بن  ا . 629، ص 2 ج،  دينة في مذهب عالم المشاس، عقد الجواهر الثمينة   نب  . 292، ص 5الخرشي، شرح مختصر خليل، ج 
  . 347، ص  6ابن قدامة، المغني، ج    .529، ص  2013، س  1ت، لبنان، ط  بيرو جزي، القوانين الفقهية، دار بن حزم،  

 . 255، ص 4في معرفة الراجح من الخلاف، ج المرداوي، الإنصاف  
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رف بما يجوز للولي رده أو بما يجب على الولي رده  ان هذا التصشاء أمضاه وسواء ك  ن أثناء صباه وإ
 . 1عتبر كال

 ماله، كشراء خبز ير والتافه فييس  الشيء التصرف الصبي المميز في  ويستثنى مما سبق ذكره
با الحال  فيجوز وكذلك  للصبي  بلنس أو ما شابه ذلك  المميز، ودليل ذلك ما روي عن أبي  ة  غير 

 .2راً فأرسله عصفو ء أنه اشترى من صبيادالدر 

ية والمالكية  ث لجمهور الفقهاء من الحنفالوالذي يترجح من كل هذه الأقوال هو القول الث
الحنابل  واوبعض  بوقلقة،  تصرفه  ائل  في  رأى  فإن  وليه،  رأي  على  المميز  الصبي  تصرف  صحة  ف 

وإ  دادالس  العقد أجازه  وفسخ  وأبطله  رده  التصرفات  3لا  لأن  النفع  لما،  بين  ما ترددة  هي  والضرر 
 

 . 292 ، ص5الخرشي، شرح مختصر خليل، ج   1
 .256، ص 4ة الراجح من الخلاف، ج نصاف في معرفالإاوي، المرد .347، ص 6ابن قدامة، المغني، ج  2
ددة بين النفع والضرر هذا  الراجح هو نفاذ تصرف الصبي المميز إذا انضم إلى إذن وليه وإجازته في التصرفات المتر كان  إذا    3

غبن الصبي    ذاما إ   فات حتى في حالةإلى رأي وليه في هذه التصر   منضبشكل عام، لكن هل ينفذ تصرف الصبي المميز إذا ا
 ا في هذه المسألة إلى قولين اثنين وهما: تلفو ناً فاحشا؟ً ونذكر هنا أن الفقهاء قد اخغب

بغبن فاحش مادام قد انضم رأي الولي إلى رأيه، وهذا القول هو لأبي حنيفة،  نفاذ تصرف الصبي المميز ولو    القول الأول: 
المم  يثح الصبي  رأي  قصور  إن  بر قال  اندفع  لما  اليز  الصبي   وليأي  إذا    التحق  ما  بمنزلة  صار  أو  بالبالغ،  ذلك  اندفالمميز  ع 

لبالغين، أو كما ينفذ منه بعد البلوغ، وإن  بكمال رأيه بالبلوغ، فنفذ بيعه من الأجانب بغبن فاحش، كما ينفذ من غيره من ا
شف الأسرار،  البخاري، ك.  880، ص  1، ج  مع الضماناتمج،  ذا ما قام به. البغدادي إ   كان هذا التصرف لا ينفذ من الولي

 . 257، ص 4ج 
اليسير، وهذا القول   صرف الصبي المميز بالغبن الفاحش لا ينفذ ولو مع انضمام رأي وليه مع نفاذه في الغبنإن ت  القول الثاني:

مر على  لأا  وليس  ته المالية حدودفيتضح أنهم قد وضعوا لتصرفا  ء،هو لأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ولجمهور الفقها
ز لما كان باعتبار رأي الولي فإن انضمام رأيه إلى رأي الصبي شرط جوز  لممي قه، واحتجوا لذلك بقولهم إن نفوذ تصرف اإطلا

لولي  فذ بمباشرة الصبي بعد إذن اني  أيه العام برأيه الخاص، وهو ما إذا باشر التصرف من الولي بالغبن الفاحش لا تصرفه يعتبر ر 
  الوصي في مال الصغير لا يملك التصرف بالغبن ب و بمنزلة الهبة فإن من لا يملك الهبة كالأ  الغبن الفاحش  أنلفقه  له، وقول ا

ك  ل يمذن فلا يملك التصرف بالغبن الفاحش لأنه إتلاف كالهبة، وعليه فإن الولي لا  والصبي لا يملك الهبة ولو بالإ  الفاحش، 
 . 258-257، ص  4لأسرار، ج  بخاري، كشف الا  .880  ، ص1، ج  لضمانات مجمع ا،  إنفاذه. البغدادي 

ترددة بين النفع  القولين يتضح لنا رجاحة القول الثاني، والقائل ببطلان الغبن الفاحش في التصرفات المذين  ومن خلال عرض ه
  ل ماعلى    غاية من الولايةللقاصر وحظ له، وهذه هي ال  ةلح والضرر، لأنه يشترط دائماً وبشكل عام التصرف فيما فيه مص

 في اختيارهم. قوا ك هو اختيار التشريعات المغاربية وقد وف الصغير، وذل
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تصرفات للصبي لمالية، وتفويض مثل هذه الا  التدرب والتمرن على التصرفاتتمكن الصبي المميز من  
هم  ر تبا، وذلك من خلال القيام بابتلائهم واخ 1أمر الله بها الأولياء   ي والتيه  حيحهاالمميز مع تص

على حالة    ل الولي مطلع، وهو ما يجعاليةلماالولي يكون مرشد ومصحح لمثل هذه التصرفات  ودور  
ل عند فقهاء القانون  عدمها. وقد اشتهر هذا القو ن  الصبي المميز في مدى حسن تصرفه في ماله م

ا  وأخذت  من  لعبه  سيأتيديد  ما  وهو  الموقوف،  العقد  بفكرة  وعرفت  الحديثة،  نه  ابي  التشريعات 
 لتشريعات المغاربية. ضمن ا

 ترددة بين النفع والضرر:القاصر الم في تصرفات غاربيةلمارأي قوانين الأسرة -2

الم التصرفاعتمدت جل قوانين الأسرة  النفع والضغاربية في الحكم على  المترددة بين  رر ات 
الملقل الحاصر  من  به  والقائلين  ومالكية  حنفية  من  الفقهاء  جمهور  برأي  حيث  بنا ميز  اعتبروا لة، 

، وهو ما ذهب  4الولي أو الوصي   3إجازة   نفاذها على  2موقوف  رتصرفاته المترددة بين النفع والضر 

 
ة له، فهو تمرين مفيد له يكسبه مراساً وتجربة ومعرفة  القول بصحة تصرفه المترددة بين النفع والضرر من شأنه تحقيق فائدة جم  1

ونتائج الناس  بالكلم ا  بأحوال  الظفر  ويعوده  بمضا عاملات،  وإشعاره  الخسب  لاسضة  ويهيئه  الفكرية،  رة،  مواهبه  ويختبر  رشده 
 . 83ص  ، المرجع السابقمحمد سعيد جعفور وفاطمة إسعد،  يحكم له أو عليه متى بلغ سن الرشد.  ن أن وبذلك يتمك

  ور وفاطمة إسعد، محمد سعيد جعفلكها شرعاً.  يم العقد الموقوف هو ذلك العقد الصحيح الذي يتوقف أثره على إجازة ممن 2
 . 65السابق، ص   جعالمر 

اً لتوفر عناصر الانعقاد وعناصر الصحة فيه، ولكن نقصه أحد عنصري النفاذ،  صحيحوالعقد الموقوف هو "العقد الذي انعقد  
فذ، وإذا  من طرف الولي. فإذا أجيز ن  هزت ك أو الأهلية"، فإذا صدر العقد من ناقص الأهلية فإنه يكون موقوفاً على إجا وهما المل

الفقه الإسلامي، والذي يتدرج من حيث البطلان  في    مفهوم العقد الموقوف إلى نظرية البطلان  انعدم. ينتمي   زةالإجاتخلفت  
ا  البطلان إلى الفساد ثم من  اللزوم. محمد  والصحة من  النفاذ إلى  النفاذ ثم من  ين،  ز اللفساد إلى الوقوف ثم من الوقوف إلى 

 . 203-202المرجع السابق، ص  
دته قابلية العقد للابطال نحو التنازل عن  لفائتصرف قانوني بموجبه تتجه إرادة من شرعت  ن الوضعي هي  و ان القالإجازة في  3

  ر رجعي، من ثم فهي لا تفيد إبرام عقد جديد كبديل للعقد القابل للابطال، بل حقه في إبطال العقد الذي يصبح صحيحاً بأث
 .523صافي، المرجع السابق، ص   اً. عبد الحقححيلان صود المهدد بالبطدي فقط إلى جعل العقد الموجؤ ت
زة تصححه بأثر رجع، إذ  المتردد بين النفع والضرر قبل إجازته صحيحاً منتجاً لآثاره، فهو ليس بحاجة إلى إجاصرف  يعد الت  4

في عاقده،   بللعقد  يب ليس في ذات اان ناقص الأهلية، أي أن الع كد  هو صحيح من وقت إبرامه، وكل ما في الأمر أن المتعاق
العقد،  بم العيب شخصي لا موضوعي في  ثبوت حق طلب الإبطال  وكل  عنى أن  الشخصي هو  العيب  ما يترتب على هذا 
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حيث الجزائري،  المشرع  نفا  إليه  موقوف  التصرف  هذا  وصيه اعتبر  أو  وليه  إجازة  على  وق1ذه  د ، 
 -تهأي تصرفا-وقفق أ ج بقولها: "من بلغ سن التمييز...تت  83ى ذلك أحكام المادة  نصت عل 

. والواضح أن ما نصت عليه 2والضرر"  مترددة بين النفع تنلى إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كاع
 .3لفقه الإسلامياهذه المادة مستمدة من أحكام 

النفع والضرر لا تقبل التصرفات المترددة بين    نائب الشرعي للقاصر فين إجازة المع العلم أ
على منع القانون    ا ذلنائب الشرعي للقاصر القيام بها، وعليه فإلقانون لاول  إلا في التصرفات التي خ

للقيام  النا شروط  توفر  وجوب  اشترط  أو  ما  بتصرف  القيام  الشرعي  مال به ئب  في  التصرف  ذا 

 

تبته آثار قانونية  ر ا  هو طالب بهذا الحق وحكم له به اعتبر العقد كأن لم يكن، وزال بأثر رجعي بم  للمتعاقد ناقص الأهلية، فإن 
 . 83 ق، صد سعيد جعفور وفاطمة إسعد، المرجع الساب محمبإبطاله.   كموالح ة ما بين إبرامه في الفتر 

انوني، لأن التصرف انعقد صحيحاً، أي  العقد الموقوف في فترة وقفه أي قبل صدور الإجازة يكون له وجود مادي ووجود ق  1
ل هذا الأثر موقوفاً  ياً، وهي تجعر فو اجاً  نتجاً لأثره إنتعالم القانون دون أن يكون م  فيأن فكرة وقف العقد تعترف بوجود العقد  

 .73جعفور وفاطمة إسعد، نفس المرجع، ص   سعيدمحمد على الإجازة. 
ت  في تقسيمه للتصرفا  )العقد الموقوف(   الجزائري لم يأخذ بفكرة الفقه الإسلامي يقول محمد سعيد جعفور أن القانون المدني    2
اا الثلاثة  الفكرة بمقتضى نص المادةانون الأسرة  قل   لافاً لمذكورة، وذلك خلقانونية للأقسام  اعتنق هذه  محمد    منه.  83  الذي 

 . 83سعيد جعفور وفاطمة إسعد، نفس المرجع، ص  
فاذ على  نال م أ ش ت تصرفات القاصر المميز موقوفة    156المشرع التونسي إذ اعتبر الفصل    وهو أيضاً ما تم ملاحظته لدى

سخ، وهو ما نص  للف  اته إذا أبرمت دون إذن وليه تعتبر قابلةع ت أن تصرف   ام    8صل   ورد في نص الفإجازة الولي، في حين
القا   330عليه الفصل   لتنوع مصادر  م ا ع ت، ويرجع عدم توحيد الجزاء الخاص بتصرفات  النفع والضرر  صر المترددة بين 

قانونية المتنوعة المصادر،   المجلات ال ين ب  تناسق حالة من عدم ال  لامي وتشريع غربي، مما أوجدس إ  القانون المدني التونسي بين فقه
في   المستعتوار والصادرة  العبارات  عليها  تظهر  التي  الترجمة  الغموض وسوء  فإن  أخرى،  من جهة  متفاوتة  النصوص  يخ  ملة في 

القاصر  لتصرفات  المقرر  أمأ   القانونية يجعل عملية استقصاء الجزاء  ت  الا الإشكن تحل جميع هذه  ر مستعصياً. كما ولا يمكن 
جذرية متكابصفة  نظام  لإرساء  المشرع  تدخل  إذا  إلا  لح،  القانونية  مل  النصوص  شتات  فيه  يجمع  للقاصر  المالية  الذمة  ماية 

صريحة   بصفة  فيه  أويوضح  للتناقض  مجالًا  يترك  لا  حتى  المتعاقد،  القاصر  لتصرفات  المقرر  الجزاء  مختلف  او  نوع  بين  لتعارض 
ت المعمقة في القانون الخاص، جامعة  راساة المالية للقاصر، رسالة لنيل شهادة الد، حماية الذمللهجابا   القانونية. دنيا المجالات  

 .  140، ص  2001-2000  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، س3تونس 
ريص  لحا  تصرف  في أموال القاصر الأسرة على الولي أن يتصرف    ونقان  من  83اشترطت أحكام الفقرة الأولى من نص المادة    3

مصل الغعلى  نفاذ  عدم  منه  يفهم  ما  وهو  القصر،  احة  الفضلى  بن  المصلحة  على  حفاظاً  هذا  وفي  المميز  أموال  في  لفاحش 
 للقاصر. 
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ة للقاصر في مثل ذلك التصرف، بل هو من  الإجاز ح  ك منإن المنع يشمل أيضاً ضمن ذلالقاصر ف
الواجب توفرها أو الشكلية  لا بعد تإلك  باب أولى، كما لا يحق ذ عينة التي لماوفر نفس الشروط 

الولي،استلزم على  ا  ت  شرط  ذلك  ومثال  القاصر،  لأموال  حماية  ذلك  ذلك  عقود لإوفي  في  ذن 
يس  الذي  القاضالتصرف  طرف  من  استصداره  المتوجب  من  خي  الشرعي تص  النائب  طرف 

ا النائب  إذن  حال  أيضاً  توفره  فيجب  للقاصرعلشر للقاصر،  عقود   ي  في  أمواله  في  بالتصرف 
 التصرف.

ذ ا  بهوما  الجز إليه  إليلمشرع  ذهب  ما  أيضاً  هو  أن ائري  اعتبر  حيث  المغربي،  المشرع  ه 
ة الأداء، إلا أن هذه  بأهلي  تعيتم  المالية لا يحجر عليها لأنه الصبي المميز في المعاوضات    تصرفات 

وليه   من  لإذن  احتاج  ولذا  ناقصة  تصرفاالإجالأهلية  الفقرة  زة  عليه  نصت  ما  وهو  العوضية.  ته 
ف  ق: "تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية...يتو بأنه  م أ م  225من نص المادة    ةثالثال

بين دائرة  إذا كانت  نانفاذها  إجازة  على  والضرر  النفع  الراجحة  لشرعي  ا  ئبه  المصلحة  حسب 
ق ا ع    4الشرعي خلافاً لنص الفصل    زة نائبهاإج  للمحجور"، فأوقفت نفاذ تصرفات المميز على

لأب ا نصها: "إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن  طال إذ ورد فيجعلته قابلاً للاب  م، والتي
، ولهما أن يطالبا إبطالها..."، لكن  مانهايبر لتي  نهما لا يلزمان بالتعهدات اأو الوصي أو المقدم، فإ

، وهناك  ما لنص قانون الإلتزامات والعقود الذي هو عاص خلافاً خنه  يعمل بنص مدونة الأسرة لأ
 .1أخرى عديدة اعتبارات 

 
مدونة الأسرة هي    أنم أ م، وإن موقفها هو الصائب، ذلك    225صافي أنه يعمل بما ورد في نص الفصل  ذكر عبد الحق    1

ع م، إذ ورد نصه: "الأهلية    ق ل  3هليتهم للتعاقد، وهو ما نص عليه الفصل ة الأشخاص كأل القة بحكل الأمور المتعالتي تنظم  
هذا الموقف هو صائب حتى في ظل مونة الأسرة    إنالحق صافي قوله    المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية". ويتبع عبد 

  م أ م   211ما يستفاد من خلال نص المادة    الرابع، وهذا  ا كتابه  ابة الشرعية ضمنأوردت أحكام الأهلية والني   لتيالحالية، وا
و وال الولاية  لأحكام  الأحوال  بحسب  وناقصوها  الأهلية  فاقدوا  "يخضع  يلي:  ما  فيها  ورد  ووفقاً  تي  بالشروط  والتقديم  الوصاية 

إضافة   المدونة".  هذه  المقررة في  الترج  للك للقواعد  قواعد  إعمال  فإن  الإ ذلك  قانون  بين  الأسرة  والعقود ومد  ت مالتزا يح  ونة 
 قد ستكون لا محالة لفائدة المدونة بالنظر للمبررات القانونية الآتية: لتعابخصوص تنظيم متعلقات أهلية ا

النصوص  -1 بالأسبقي إن  تطبق  فهي  وبالتلي  خاصة،  نصوص  هي  الأسرة  مدونة  في  للأهلية  العامة  عة  المنظمة  النصوص  ن 
 عند التعارض بينهما.  لعامامات والعقود، فالقاعدة أن الخاص يقيد ا لتز قانون الا فياردة  فس الموضوع والو المنظمة لن 
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الإيجار فإنه  المميز في أمواله، كالبيع و   لذا فإن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر للقاصر
ة ، أي يظل موقوف على إجازة الولي أو نائبه الشرعي لنقصان أهلي1 نافذغيرلكن  ينعقد صحيحاً  

مدونة الأسرة، المغربي في مي وتبناه المشرع لاميز، وهو الموقف الذي ذهب إليه الفقه الإسقاصر الملا
 القانون المدني.لجزائري بين قانون الأسرة و اوهو نفس الإشكال الذي طرح في التشريع 

م أ    156وهو ما ورد في نص الفقرة الثالثة من الفصل  التونسي سابقيه    رعولم يخالف المش 
ت  ورد   ،ش  ي  حيث  عشرة  الثالثة  تجاوز  الذي  "والصغير  وتصرفاته    دعفيه:  إذا  تكمميزاً  نافذة  ون 

قب من  إذا كانت  وباطلة  المحض  النفع  قبيل  من  نفاذيكانت  ويتوقف  المحض،  الضرر  غير  ل  في  ها 
  ل عما ة الولي". وعليه ونظراً للحجر الجزئي على القاصر المميز فإن أى إجاز عل تين  الصورتين المذكور 

 ن خاص. حقه على توفير إذ فيخاضعة لإجازة الولي، وتتوقف أعمال التصرف التصرف 

بنه الصغير أو السفيه  ام ا ع ت ورد فيه أن: "الأب المدير لكسب    15لكن نص الفصل  
قانونيوالولي بوجه  لكسب  مدير  وكل  لي  أنس    بيع    لهم  بمثل  لنظرهم  موكول  هو  فيما  يتصرفوا 

خ بإذن  القاضيماص  ومعاوضة...إلا  ال  ن  عند  المذكورإلا  الإذن  يعطى  ولا  ورة ر ضالمختص 
الوا للمذكور  والمصلحة  الشرعضحة  النائب  إجازة  أن  الفصل  نص  من  فيستنتج  للقاصر    يآنفاً"، 

الإ عقود  لصحة  اكافية  القاصر  يبرمها  التي  لا  ز،لمميدارة  عقود  لكن  في  الولي  إجازة  تكفي   
  ة يمنح هذا الإذن إلا عند الضرورة والمصلحص، كما لاتلمخالتصرف، بل لا بد من إذن القاضي ا

 .2الواضحة

لية غير كاملة، هر على التصرفات المالية للقاصر المميز هي جزئية لأن له أإن الحجوعليه ف
أعم تقع  والفلا  النفع  بين  المترددة  أو   فذة منناضرر  اله  الولي  إرادة  تصحبه  أن  إلا  المبدأ،  حيث 

 

هو قانون لاحق عليه، والقاعدة أن اللاحق ينسخ السابق    أن قانون الإلتزامات والعقود هو قانون سابق، ومدونة الأسرة-2
 حال تعارضهما. 

نطاق    1965جانب، وقد وسع المشرع سنة  لفرنسيين والأا ى  بق علفي الأصل لكي يطون الإلتزامات والعقود صدر  نقاأن  -3
 .  140، ص المرجع السابق  ليشمل كافة المغاربة، غير أنه لم يراجعه قبل القيام بذلك التوسيع. عبد الحق صافي،   بيقهتط

 .60، ص 4ق، ج الله بن طاهر، المرجع الساب بد . ع 19، ص 2عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ج  1

 .92  السابق، صمحمد الزين، المرجع  2
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دة  م أهلية مقيالآتي بيانه: "فللأشخاص  م ا ع ت   6يه الفصل  عل ما نص    وهو.  1الوصي أو المقدم
  ذا عقد بدون مشاركة أبيه أو والثماني عشرة سنة كاملة إ  ةبين الثالثة عشر   وهم الصغير الذي عمره

والضرر    ين النفعبدة  ح اعتناق المشرع التونسي فكرة وقف تصرفات الصبي المميز المترد. ويتضه"ولي
 يح غير نافذ.ضمن نصوص تشريعاته، فيعتبر العقد صح

ش م، حيث ورد    م أ  168ه المشرع الموريتاني في أحكام المادة  نص علي   هبق ذكر ما سوكل  
يلي:   ما  المميز  فيها  نفاذ تصرفات  أو رده لها  ة على  ضيالعو "يتوقف  إمضاؤه  الولي ويكون  إجازة 

 نظر".لت ابحسب المصلحة الراجحة وق

لآثاره    اصر المميزوالضرر من طرف الققتضى عدم ترتيب التصرف المتردد بين النفع  م  إن
مناط أهلية الأداء لقاصر المميز، نظراً لوجود  اقبل  ن هذا التصرف ينشأ وينعقد صحيحاً من  هو أ

له  وافقة منممن أهلية ناقصة، فإنه لا يستقل برأيه، بل لا بد  نظراً لأنهالكن  ييز، و تم و العنده، وه
الصبي الوصاية عليه، لأن عقل  أو  ال  الولاية  لمال  رأيناقص، فجعل  ينظر منهائي  حفظاً  ن  صالحه 

 .2لماله من الضياع 

ا المشرع  اللأما  التصرفات  اعتبر  فقد  و ليبي  والضرر  النفع  بين  تدور  ادر الصاتي  من  لصغير  ة 
قا للابطال بل المميز  أ3ة  إذا  بإبطالها  التمسك  حق  ويزول  القاصر هجاز ،  أو    ا  الرشد  سن  ببلوغه 

المحكمة أو  وليه  عليه،  أجازها  نصت  ما  الخ  وهو  أحوال    امسةالمادة  بتنظيم  الخاص  القانون  من 

 
لي الكحلون، النظرية العامة للالتزامات، ص  . ع 408تعليق على مجلة الأحوال الشخصية، ص  فاطمة الزهراء بن محمود، ال  1

151-158 . 
 . 82، ص  المرجع السابق محمد سعيد جعفور وفاطمة إسعد،  2
إبطاله، فهو صحيح قبل تقرير    إذا تقرر   حيح، لكن يصبح باطلاً للابطال تصرف ص  الفقه هو أن التصرف القابل  في  والرأي  3

إزالة أثره.  محمد سعيد    بيجهو باطل بعد هذا التقرير، لأن يعتبر كأن لم يكن و ن، نظراً لترتب أثره عليه فور انعقاده، و البطلا
 . 44، ص رجع نفس المجعفور وفاطمة إسعد،  

النوق هو  للابطال  العقد  علي ابلية  الذي سار  بأ هج  وقضى  "نابليون"،  إه  العقد  مطلقاً، ن  أن يكون باطلًا بطلاناً  أن    ما  وإما 
تكون مهددة بطلب الإبطال،   ه حتعيب ما، وإذا كان مشوب بعيب من عيوب الرضا فإن ص  يكون صحيحاً نهائياً إذا لم يشبه

ة،  نون الأسر ي علي سليمان، حول قا عل  صحيحاً.يظل    الابطال في حينه فإن العقد   الب ، ومالم يطوذلك ممن له الحق في طلبه 
القانو  للعلوم  الجزائرية  و المجلة  الحقوق  والسياسية، كلية  والاقتصادية  عدد  نية  الجزائر،  جامعة  الإدارية،  جوان  10العلوم  س   ،

 . 436، ص  1986
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، وقد  ق م ل  111دة  الفقرة الثانية من نص الما  حكمهم، وهو ما ورد أيضاً في   القاصرين ومن في
بار هذا التصرف موقوف رى لااعتخالأخالف بذلك قول جمهور الفقهاء وقوانين الأسرة المغاربية  

 .1على إجازة الولي

 فات المترددة بين النفع والضرر صحيح في قوانين التصر   اصر فيد القتعاق  إنالقول    صةوخلا
إلا بعد إجازة الولي أو الوصي أو  ثارها  آ  تنفذشريعات الأخرى، إلا أنه لا  الأسرة المغاربية وباقي الت

الفقه ى إجازة النائب الشرعي يتوافق مع ما جاء به  صرفات عل تال  المقدم، وإيقاف نفاذ مثل هذه
ب اقتداالإسلامي،  هو  اعتبر  ء ل  والذي  الفقهاء،  جمهور  أو  الإسلامي  الفقه  هذا    بمسلك  مثل 

 إجازة النائب الشرعي. التصرف موقوف على 

 جر عن القاصرلث: رفع الحثاالمبحث ال

أثر على حف  القاصر من  لما للحجر على  أ نظراً  الضياع والتلفل مال الصظ    ، قاصر من 
هذا الحجر، فتكون  تي زمن يرفع فيهي أنه قد يأأالتأبيد،  لغالب لا يكون علىوإذا كان الحجر في ا

من خطورة من المساس  الرفع  ا  لهذ  التصرف في ماله، ونظراً لما لمرفوع عليه الحجر الحق في  اللشخص  
 ية والقانونية في الشخص المراد رفع الحجروط الفقهر الش بأصل مال المحجور عليه، لأنه قد لا تتوفر  

 ه. مالجزئية مبيناً فيها مفهوم رفع الحجر وبعض أحكاه ذتطرق لهال ، لذا كان لزاماً عنه

 

 

 
 

الأخذ بفكرة العقد  لمدني الذي آثر  عكس القانون اق أ ج    83ادة الموف ضمن نص  اعتنق المشرع الجزائري فكرة العقد الموق  1
للابال عقابل  في   كسطال  متأثراً  الليبي،  والفرنسي.    المشرع  المصري  بالمشرع  ضمذلك  القول    ن والراجح  هو  الجزائري  التشريع 

،  ق أ ج   83ص المادة  ن ن ث، وذلك ضم لكونها وردت ضمن التشريع الأحد ميز بين النفع والضررالمبوقف تصرفات القاصر  
وملغياً  فتعتبر   هو ناسخاً  والذي  الأقدم  الماد  للنص  الق م ج  101ة  نص  بقابلية  نصت  بسبب نقص  ، والتي  للابطال  عقد 

التشريع اللاحق  الأهلية، وذلك إعمالاً  التشريع السابق المساوي له أو الأدنى منه في  غيل  للمبدأ الشهير والذي يقضي بأن  ي 
 . 168-85-79، ص  لسابق المرجع ا عفور وفاطمة إسعد، د جمحمد سعي. القوة 

 توقف نفاذ  م أ ش ت والتي   156لتونسي، وذلك بشأن الفصل  لجزائري ينطبق أيضاً على التشريع ا التشريع اوما قيل في شأن  
 م ا ع ت التي تعتبرها قابلة للفسخ.   8فصل  ل ا تصرفات المميز على إجازة الولي، وبين



 

 

 

139 

 

 

 الحجر المطلب الأول: مفهوم رفع

تناول ضمن  سيتم  ،  واليلمطلب الما  فيجر على شخص القاصر  الحقبل التطرق لأحكام رفع   
لحجر  إزالة هذا اوذلك من خلال تعريفه، ومن يتولى    ،عن القاصر  فع الحجرر وم  مفه  المطلبهذا  

 .لآتيين ان الفرعينضمك ذلو عنه، 

 اصرقالفرع الأول: تعريف رفع الحجر عن ال

المبحث الأول، الباب في    ذاية ضمن هاحية اللغوية والاصطلاحسبق تعريف الحجر من الن
لاصطلاح الفقهي كما قال الجمهور  ق، وفي ايتضيوقيل بأنه من الناحية اللغوية هو المنع والوالذي  

ا يلزم النيابة عنه في التصرفات سواء أكان ذلك من طرف هو مو   ل،امن التصرف في المبأنه المنع  
 ولي أو الوصي أو المقدم. لا

القاصر من الولاية   ير هي: "عبارة عن حالة يخرج بهاصغفإن رفع الحجر أو فكه عن ال  لذا
التصرف"ها مع كاي ى فوالوصاية، ويتساو   القاصر وفك ن  . وعليه فمتى رفع الحجر ع 1ملي أهلية 

  مل الأهلية له كامل الحق فيات عنه الولاية والوصاية والتقديم أصبح هذا القاصر رشيداً كعورف عنه،
 .لغيرالتصرف في ماله مثله مثل ا 

  إذا زالت  جرق أ ج بأنه: "يمكن رفع الح   108وقد نص المشرع الجزائري ضمن نص المادة 
ني وليس و حجر قانو صر هالقالحجر المضروب على  أسبابه بناء على طلب المحجور عليه"، وبما ا

التطرق له    ياً من دون تدخل أو طلب لكنئقضائي كما سبق القول، فإنه يرفع تلقا يتم  بشروط 
 .لاحقاً 

 الثاني: متولي إزالة الحجر عن القاصررع فلا

،  راشداً فقوا على فك الحجر على القاصر إذا بلغ  ية قد اتمسلاإذا كان فقهاء الشريعة الإ  
وإزالة الحجر عن   فك سبب الحجر، لكنهم اختلفوا في كيفية  ه كاملة لزوال  مواليه أندئذ تدفع إلوع

أو هل يرفع الحجر عنه بشكل تلقائي بدون  تاج؟  يح  م لا أل يحتاج ذلك إلى من يزيله  القاصر، ه
الصبي   إن كان الذي يلي أمرمن فك القاضي أو الحاكم  مع ذلك    د ب الحاجة إلى تدخل، أم لا

 
 . 367، ص 1، المقارنات التشريعية، ج سينالله علي حسيد عبد  1



 

 

 

140 

 

 

من   أوقبلهمقاماً  يلي أمر المحجور  من طرف  ،  الذي   ك وقد اختلفوا في ذل  ؟الوصي إن كان هو 
 لقولين وهما:

ا من  وهو   ول:لأالقول  الفقهاء  و ا  لجمهور  والحنابلة  والشافعية  إن  ظاهرية اللحنفية  قالوا  حيث   ،
متى بلغ  ف  من قبل أي أحد،   الةإز ك ولا  ف  لىإ   دون الحاجة  أو بشكل تلقائي  يزول بنفسهالحجر  

من المعين  كانت الولاية للأب أم للوصي أم للمقدم  أسواء  ،  زال الحجر عنه  داً رشيار  صو بي  الص
 .  1اضيققبل ال

 :  2ل عقلي ي والثاني دليقللأول دليل نلهم بدليلين اثنين اوقد استدلوا لصحة قو 

النقلي-1 نقلي وهالدليل  بدليل  استدلوا  ق : وقد  تو و  الله        : ﴿عالىل 

                  ﴾3،    ووجه
ا  بلوغ وإيناس الرشد فقط، فإذا قلنوهما ال رطينالدلالة أن الآية أفادت أن دفع المال إليه مشروط بش 

 ،اصر كان ذلك شرطاً آخر إضافة للشرطين الواردين في الآيةر عن القمن فك وإزالة الحجه لابد  أن
دام من يملك حق رفع الحجر   ليه ماع  وراً ا بلغ وصار رشيداً  يظل محجوهو ما معناه أن القاصر إذ 

غاية الفساد.رف وهذا صالتلم يفك الحجر عنه، ولم يأذن له في 

العقل أو ول بنفسه وهو أن سبب الحجر عدم  ر يز لي في أن الحجقهم العيل دلو   الدليل العقلي: -2
  جرالح  قد زال عنه الحجر لزوال سببلقاصر قد بلغ وصار رشيداً فانقصانه، وحيث أن الشخص  

اله على إزالة  يتوقف زو   فلام يدور مع علته وجوداً وعدماً. كما أن الحجر لم يثبت بالحاكم  والحك
 .4الحاكم

 
، تعليق على رد المحتار على الدر المختار  . عادل عبد الموجود وعلي معوض74ص    ، 5جيز، ج  ويني، العزيز شرح الو القز   1

في    المرداوي، الإنصاف   . 73ه على مذهب الإمام الشافعي، ص  ق لف. الشيرازي، التنبيه في ا219، ص  9لابن عابدين، ج  
 . 287، ص 5اجح من الخلاف، ج  الر معرفة 

 . 219، ص  9  ، ج نفس المرجع الموجود وعلي معوض،  عادل عبد  . 74، ص 5، ج  س المرجع نفالقزويني،  2
 . 6سورة النساء، آية رقم  3
 . 122، ص 3، ج 1996، س 1لة، بيروت، لبنان، ط ارسلأسنوي، تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه، مؤسسة ال ا 4
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ال  ل:  ثانيالقول  إذا  ث  حي  المالكية   فقهاء وهو  القالوا  ولي  عنه    قاصركان  الحجر  ارتفع  الأب  هو 
 ،لاقه من الولايةإطر من الولي، أو أي إشهاد على  جالحفك  لناس الرشد بدون حاجة  يبالبلوغ وإ

  اً وصي  سواء أكان الوليغير الأب    الولي  انك  ا أما إذ  وعليه فالحجر ينفك تلقائياً لأنه حجر أصلي،
الأل أو  أ  أو   سلطانلب  الحجر  ف  ي قاضالمقدم    و القاضي  عنإن  يرتفع  بفكهم  إلا  القاصر    لا 

ني فككت  هدوا أاشل: "ن يقول الولي للشهود العدو للعدول على هذا الفك وذلك بأ  وإشهادهم
، كما أنه يمكن أن  ن تصرفه"س وح  الحجر عن فلان وأطلقت له التصرف لما قام عندي من رشده

يحتاج لإذن الحاكم في الفك، وهذا فك لازم ولا  تصرف الولي بعد اللحجر، و فك ايقوم القاضي ب
 . 1هاء المالكية قالقول مشهور عند ف

ه أن الحجر لم يكن  منحجر لا محجور، ومعنا  يرلكية لقولهم بأن الصغفقهاء الماوقد استدل  
ذ حجر  أنه  أي  القاضي،  طبيعي  اتيبحكم  يزو أو  أن  وجب  مثبت  بدون  ثبت  وشيء  بد،  ون  ل 

 .مزيل

ما  يالجمهور فيما يخص الأب، لكن المالكية خالفوهم ف  لقولهم يؤيد قولوهذا الاستدلال  
هو بذلك لا يحتاج الة، و أصحجر  إن حجر الأب على الصغير هو  يخص غير الأب حيث قالوا  

وهو غير أصيل فاحتاج إلى فك بإدخال،   كانإلى فك، وأما حجر غير الأب من وصي أو مقدم ف
 . 2ا منهم

ا اللمالكيوذهب  أن  إلى  قاما  ة  إذا  المقدم  أو  عليه وصي  المحجور  الصبي  عن  الحجر  بفك 
لوصي أو المقدم،  ء فك ا غاوإل  فإن على القاضي أن يقوم بردين عدم رشده فيما بعد الفك  بولكن ت

غيره،   القاصر  على  يولي  أن  أيضاً  القاضي  الو   ولاوعلى  أتلفه  يضمن  مما  شيئاً  المقدم  أو  صي 
 .   3هما كان باجتهاد  ك الوصي أو المقدم، لأن فقاصرال

المش  ذهب  فقد  المغاربية  التشريعات  ضمن  الحجرر أما  فك  أن  إلى  الجزائري  مرحلة   ع  في 
ق أ ج، وذلك بناءً على    84وهو ما نصت عليه أحكام المادة  قاضي،  القبل  التمييز يكون من  

 
 . 294، ص 5 ح مختصر خليل، ج الخرشي، شر  .234-233، ص 8ج ة،  في، الذخير القرا 1

 .219، ص 9على الدر المختار لابن عابدين، ج وعلي معوض، تعليق على رد المحتار  د الموجود عادل عب 2
 . 288، ص 3ط، د س، ج   د،  العدوي، ضوء الشموع، المكتبة الأزهرية للتراث  3
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قائي لحجر يرفع بشكل تل ه فإن اهليتولكن إذا بلغ سن الرشد وأكتملت أمصلحة،    هن لطلب م
ئري بين  أ ج، ولم يميز المشرع الجزا  ق   86اج إلى فك أو إزالة، وهو ما يفهم من نص المادة  ولا يحت

و الأب أو غيره، وهذا القول يتوافق مع قول جمهور الفقهاء.  قاصر هلل رعي  أن يكون النائب الش 
هو ما ذهبت  لأسرة المغربية، و مدونة امن    226والمادة    218أحكام نص المادة  يفهم من    ما  وهو

 ليه أيضاً باقي التشريعات المغاربية. إ

 أحكام رفع الحجر عن القاصر  :المطلب الثاني

التطرق لأ  يتم  م تناول شروط ام رفع الحجر عن القاصر، حيث يتحكضمن هذا المطلب 
جر عن  فع الحه حكم ر ل فيالأول، أما الفرع الثاني فيتناو   من الفرعضلك  رفع الحجر عن القاصر وذ

 لمال دون تنميته. ر في إمساك االقاص

 القاصر الفرع الأول: شروط رفع الحجر عن

 ه الإسلامي:ر عن القاصر في الفقشروط رفع الحج -أولا 

  وصياء أو والأإن رفع الحجر عن القصر تختلف شروطه عند جمهور الفقهاء بين ذوي الأب   
وص ولا  أب  بلا  الذين  وهم  المال  يرعاهم،ي  المهملين  فقهاء  أوعند  الشروط  تختلف  بين  كية  يضاً 

 لآتي: االذكور والإناث أيضاً، وتفصيل ذلك ك

 ب:الصغار الذكور ذوي الأشروط رفع الحجر عن -1

ب الأ  شريعة الإسلامية إلى أنه لا يرفع الحجر على الذكر الصغير ذوفقهاء الب  وقد ذه
وعلى    ظهر رشده،  ولة على السفه وإنلوغ محملبلغ رشيداً، لأن تصرفات الشخص قبل احتى يب

   .1د الرشإيناس اً وهما البلوغ و عهذا فلا تدفع إليه أمواله حتى يستكمل الشرطين م

 
،  2004س    ، 1لعربية المتحدة، ط  يمة، الإمارات اكتبة مكة الثقافية، رأس الخ، مهب العلماءابن المنذر، الإشراف على مذا  1

ص  6ج   ج  .  236،  الذخيرة،  ص  8القرافي،  المجت  .232،  بداية  شرح  الحفيد،  رشد  ج  ابن  المقتصد،  ونهاية  ص  4هد   ،
1925.  
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الإسلامية  ف الشريعة  الرشدطو ربفقهاء  بإيناس  للقاصر  الأموال  تسليم  العلامات  ا  بظهور  لا   ،
فيودلي  ،قطفية  البيولوج قوللهم  ذلك           ﴿تعالى:    الله   

               ﴾1  ،  من الدلالة  ووجه 
 لك بل يضاف إلى ذ  ،غهبعد بلو ة  أمواله ولا تدفع إليه مباشر   م إليهلا تسل   بيالصالآية الكريمة أن  

. 2في المال إيناس الرشد وحسن التصرف شرط

السرخس و  الإمام  الشأن    ييقول  بافي هذا  المراد  تعالى:  ليتامى في  أن  الله    ﴿قول 

  ﴾3،  غ د البلو لى وجوب دفع المال إليهم بعتنصيص ع  افهذهم البالغين،    قال
جاء في    ابعد البلوغ إذا لم يؤنس منهم الرشد، وهو م  إليهمالمال    تسليم  نع مقام الدليل على    إلا أنه

ء  ا الف، وحرف                ﴾4﴿قول الله تعالى:  
وما يقرب من البلوغ في    بشرط إيناس الرشد، البلوغ  ب  المال إليه عق  والتعقيب، فيكون دفعللوصل  

 . 5معنى حالة البلوغ

  981  غير وهو ما نصت عليه المادةلا بد من اختبار وتجريب الص  لكن للتحقق من الرشد
وغه بل يجرب ه عند بل لما لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبيمجلة الأحكام العدلية بقولها: "ن م

فإذا تحقق كون أمواله    رشيداً ه  بالتأني  إليه  زماناً   "،حينئذ تدفع  يبقى  الصبي  أثر  أن  العادة  في    لأن 
لم يعلم رشده من ي  أ  إذا بلغ الصبي مجهول الحالأما    ،6لك كان لا بد من الاختبار ذل  أوائل البلوغ

الرشد  ،عدمه يتحقق بمجرد    ذلك أن  ام  هميفكما    البلوغلا  السالفةلمن نص  ينبغي أن  ادة  ، فلا 

 
 . 6ة رقم ي آ سورة النساء، 1
المختار  2 الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  ج  ابن  ص  9،  الرحمان  .062،  المربع  حاشي،  العاصمي  عبد  الروض  زاد  ة  شرح 

 . 187، ص 5هـ، ج  1397، س  1ط ون ناشر،  المستقنع، بد
 . 2ة النساء، آية رقم سور  3
 . 6رقم سورة النساء، آية   4
 . 162، ص 24السرخسي، المبسوط، ج  5
ص  ،  5بع شرح زاد المستقنع، ج  لمر ية الروض احاش ،  العاصمي  عبد الرحمان   . 160، ص  24نفس المرجع، ج    ،سي السرخ  6

187-188 . 
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بأن يدفع إليه القليل من ماله  رشده،    ويختبر  بلوغه بل يجرب   بمجردماله    صبيالء  إعطا  فييستعجل  
أ منصفإن  تبقى  ما  إليه  دفع  فيه  الفسادلح  أفسد كان  إن  لأنه  أ الفي    ه،  الكل  قليل  في  منه  يسر 

من   يفهم  لا  أن  والاختبار ويجب  يكو   التجريب  ذأن  علىلن  عدم   ، الاختيار  يلسب  ك  يلزم  بل 
 .1ه أموال دفعت إليه حينئذ جميع فإذا تحقق كون الصبي رشيداً  يقيناً، ت رشدهيثبلم ماه الإعطائه م

بلغ    لكن الفقهاءأمواله    إليهسلم  تلا  ف  سفيهاً الصبي  إذا  إيع،  لقول  الصبي غير  ني  بلغ  ذا 
ن  كو من عمره وي  سنة   الخامسة والعشرين  تم ة ولو أنلبي يتحقق رشده باا لمرشيد لم تدفع إليه أمواله م

حنخلافاً    ،للحجر  اً مستحق والعشرين لأبي  الخامسة  ببلوغ  الحجر  استحقاق  عدم  يرى  الذي    يفة 
أبو يوسفو  الصاحبين  بلغ غير  قد خالفه  أنه من  ولا لا يد  يد رشومحمد وقالا  أبداً  إليه ماله  فع 

لية  عدمن مجلة الأحكام ال  982ادة  ليه المع  ما نصت  ووه،  2يجوز تصرفه فيه حتى يؤنس منه الرشد 
 ".صرفتيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من الصبي غير رشإذا بلغ النصها: "في 

رشد  أما   يثبت  لم  بالتجربةإذا  خلاك  وذل  والاختبار،  الصغير  للصغيرمن  الولي  تسليم    ل 
ا ، فإذيدرشأم لا يزال غير    نه صار رشيداً م بأيعل   ل أنجلأ  من ماله ويأذن له بالتجارة   جزءاً المميز  

أو    كون الوصييهو مميز غير بالغ فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه  يه أمواله و وصيه أو ول   هسلم
من مجلة    983ادة  وذلك هو مضمون نص الم  ،3الصغير من  بطلب    التسليمولو كان    ،ضامناً   الولي

" العدلية:  و الأحكام  دفع  مااصي  إذا  رشدهلصغير  ثبوت  قبل  إليه  المال    له  الص  فيفضاع  غير  يد 
نما  إ" وليس الوصي وحده ضامن على حسب ما جاء في نص هاته المادة و لوصيوأتلفه يضمن ا

 . يشمل ذلك الولي أيضاً 

 :4هما  هينوجعدم ثبوت رشد الصغير يكون على و 

 
  . 220، ص  3الشافعي، الأم، ج    .701ص  ،  2الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج  ندي، درر  ي حيدر خواجه أمين أفعل  1

 . 188-187، ص 5نفس المرجع، ج ، العاصمي رحمانعبد ال 
قطر،  بشيال  2 الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  الأصل،  س  1ط  اني،  ص  8ج  ،  6201،  مختصر 467،  القدوري،   .  

ي، الإرشاد إلى سبيل الرشاد،  . الهاشم206، ص  9ى الدر المختار، ج  لمحتار علابن عابدين، رد ا.  96-95القدوري، ص  
 . 366ص 

 . 182، ص 24سرخسي، المبسوط، ج ال 3
 . 705، ص 2أفندي، ج  مين علي حيدر خواجه أ 4
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  ؛ لأنه لما كان صبياً اؤه ماله طإع  غير رشيد وفي هذه الصورة لا يجوز الصغير    يكون بثبوت كون-1
 . لا فهو محجور أص

ير ظاهر من عدمه. فلو أعطى الوصي الصغير ه، أي يكون رشده غيعرف رشده من عدم  ألا-2
 اً. يضوالحال والولي أ صغير ضمن الوصي هاتين الصورتين وأتلفه الفيماله 

يدفع ل،  1المختبر  دلرششرط البلوغ وشرط ا  معاً وهماوعلى هذا فلا بد من اجتماع الشرطين  
على غير   قد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه  ءفي حين أن الفقهافقهاء،  الباتفاق  ، وهذا  إليه  المال
 . 2ذلك

ن والكفر امن بلغ وهو يميز بين الايم بر أن  ، وأعتالقولندلسي هذا  م الأز خالف بن حوقد  
  ح أن من بلغ مميزاً ذلك: "فص  في  ، ويدفع إليه ماله على إثر ذلك، حيث يقولفإن ذلك يعد رشداً 

الك أو   فرللإيمان من  الذي فقد  الرشد  إليه..." لا رشد سواه أصلاً   نس منه  .  3، فوجب دفع ماله 
ا ال: "كذلك لم نجد في شيء من  نألش ويقول في ذات  الرشد هو  العرب: أن  جمع    كيس فيلغة 

ا موافقة لقولنا، وأن  وصح أنه   .اسه ال وضبطه، فبطل تأويلهم في الرشد بالآية، وفي دفع المال بإينالم
وجب دفع ماله إليه، وجاز فيه من    مسلماً   مميزاً   من بلغ عاقلاً   بها: إنما هو أن   يقيناً الىمراد الله تع

 . 4ائر الناس" يع أفعاله ما يجوز من فعل سجم

المعاصرين  ا  وممن ذهب إلى هذ  الفقهاء  إن  القول من  قال  الفاسي" وذلك عندما  "علال 
د  قول على حرب وهو مندثون العاب المحكتبين البلوغ والرشد هو منقول عن ال  ا وفرقواو ميز الذين  

 
ه، وإنما  ه، ووجب دفع ماله إلي شد زال الحجر عن صغير إذا بلغ وأونس منه الر ال  جور عليه اتفقت كلمة العلماء على أن المح   1

متى ومعرفة  اختباره  وقت  في  والشافعي  اختلفوا  حنيفة  أبو  قال  حيث  التصرف.  وهو    يحسن  عنه  الروايتين  إحدى  في  وأحمد 
  حتى يختبره.   لى الحجر على البالغ الرشيدي إتأخيره يؤدإن الاختبار قبل البلوغ، والمعنى وبعد التمييز، لأن    هبالظاهر في المذ

،  9ر، ج  . ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختالبلوغ وهو القول المشهور في المذهببار بعد اهب مالك إلى أن الاختوذ
 . 220، ص 3. الشافعي، الأم، ج 226، ص 6التوضيح، ج   ،يل خل . 230، ص 8. القرافي، الذخيرة، ج 206ص 

المنذ  2 العلماء، ر،  ابن  مذاهب  على  ص  6ج    الإشراف  عب236،  الرحمان .  الرو ح،  العاصمي   د  زاد  اشية  شرح  المربع  ض 
  مكتبة الغزالي دمشق، مؤسسة   ن تفسير آيات الأحكام، . محمد علي الصابوني، روائع البيا188-187  ، ص 5المستقنع، ج  

 . 440، ص 1، ج 1980، س 3اهل العرفان، بيروت، لبنان، ط  نم
 .  149، ص 7المحلى بالآثار، ج م، ابن حز  3
 . 015، ص 7فس المرجع، ج ابن حزم، ن 4



 

 

 

146 

 

 

اعتبر أن     فهم الفقه الإسلامي"، حيثفيوربيين الذين وقع لهم غلط فادح  زعمه من: "متفقهة الأ
ال وذلك    ،في الإسلام"، محتجاً في ذلك بقول الشيخ خليل المالكي  قانونيالرشد  "البلوغ هو سن 

بالنسبة للفقه  ، وبإجماع الأئمة  بالخصوصي  متنه، هذا بالنسبة للمذهب المالك   في  وردما    سببح
 .1الإسلامي بالعموم

 نين: ثويرد على هذا القول بأمرين ا 

احتج    أولا: الأإبوجود    "يالفاسعلال  "قد  هذا  في  للخلاف  ح  مرجماع  يرجع  "فيما  قال:  يث 
المذكورالحجر بم  نج مالعالي، فقد اجمعوا )الأئمة( على الخرو  البلوغ عملاً بالحديث  ، أي  2" جرد 

نائم  ل"رفع القلم عن ثلاثة: عن ا  قال:  صلى الله عليه وسلملنبي  نا علي رضي الله عنه عن اي رواه سيدديث الذبح
، وبالنظر إلى هذا الحديث نجده 3" قل يعحتى يحتلم، وعن المجنون حتى  حتى يستيقظ، وعن الصبي 

 ية. ت المدنفابالتصرفات الخاصة بالأهلية والتصر  يتعلقلا  مرثم والمؤاخذة، والأيتناول موضوع الإ

الإجماع   الفاسي"    وهذا  "علال  ذكره  حقيقة  الذي  وذلك الأمر  في  بالأساس  قائم    غير 
لذكور  ية المقتصد حيث قال: "فأما اافي كتاب بداية المجتهد ونه  "فيدبن رشد الح"بالرجوع إلى قول  

شد  ناس الر إين من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف و لا يخرجو   نهمالصغار ذوو الآباء: فاتفقوا على أ
وإن كا 4"منهم ا،  قد  لقولنوا  وذلك  هو،  ما  الرشد  في     ﴿   تعالى:  الله  ختلفوا 

            ﴾5  . 

"  نياا:ثا احتج  الفاسيوقد  واعلال  للإفاقة.  محجور  "المجنون  خليل:  الشيخ  بقول  لذلك  صبي ل" 
أو   عشرة.  بثمان  الحمل.  لبلوغه  أو  الحيض.  أو  االحلم  تعالى نبات.  لإأو  الله  حق  في  إلا  وهل 

 
، ص  1982، س  1الرباط، المغرب، ط    وين عن ابنائهما القاصرين، مكتبة المعارف، الخمليشي، المسؤولية المدنية للأب   أحمد   1

155-156 . 
عدد  لا   علال  2 والقانون،  القضاء  مجلة  ص  6فاسي،  بعدها  599،  عن وما  نقلاً  السابق أحم  .  المرجع  الخمليشي،  ص  د   ،

156. 
، المرجع السابق، ج  4403داً، حديث رقم  ود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حكتاب الحدفي سننه،    ه أبي داودأخرج   3

 . 141ص ، 4
 . 1926، ص 4، ج د تصابن رشد، شرح بداية المجتهد ونهاية المق  4
 . 6سورة النساء، آية رقم  5
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عن  ر  الحج  فعبر   والو لم يق  منهأنجد    اء المالكيةقول فقه  نر مالمشهو في حين وبالرجوع إلى   . 1تردد"
ر سنة إذا لم تظهر  ش ظهور العلامات البيولوجية للبلوغ أو بلوغ ثمانية عبلوغه مباشرة جرد بالصغير بم 

  لبلوغ حفظ المال بالنسبة لمن كان له أب جانب ا  ط إلىمات، بل لا بد من إضافة شر هذه العلا
وحفظ البلوغ  ي  وصي أو مقدم فيضاف له على شرط  ي لهالذ  صغيرلا ا، أموهو شرط متفق عليه

للذكر أما الأنثى   ، هذا بالنسبة وهو المشهور عند المالكية  المقدم الحجر عنه  وصي أوفك ال  ،المال
 .2ولالعدكل ذلك الدخول بها وشهادة   فيضاف إلى

إن الحجر   بعد قوله  قولالواقع أن "علال الفاسي" لم ينقل قول خليل نقلاً كاملًا، فهو يو  
ذي الأب بعده، وفك   ..إلى حفظ مالذكره حيث قال: ".  والسابقغ  يرفع عن الصبي بعد البلو 

ل على صلاح حالها، ولو جدد  دخول زوج بها، وشهادة العدو   وصي، ومقدم ... وزيد في الأنثى
حيث    .3" دهاعلى الأرجح، وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعرف رشحجراً  ا  أبوه

 . هذه المسألةقيام الإجماع في  تماماً  فيأن هذا القول السابق ذكره ينالاحظ ي

 شروط رفع الحجر عن الصغار الإناث ذوي الأب:-2
اء وأكثر  الفقه  ورجمه  لف الفقهاء في ذلك، فقد ذهبفع الحجر عن الإناث فقد اختر أما  

شد تزوجت أم لم تتزوج، يناس الر إغ و أهل العلم إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور وهو البلو 
أيضاً قول ثان في المشهور أنها تظل في   ور، وروي عنهقول مثل قول الجمهم مالك  ماوروي عن الإ

أبيها بها زوجها    ولاية  تتزوج ويدخل  ته  صحابويؤنس رشدها، كما وروي عن أحتى  بقى في  أنها 
عامان، وروي عنهم سبعة    يمر بها  حتى  ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها، وقيل

بعد الدخول فقال بن رشد الحفيد أنها أقوال   السبعة أعوامحاب مالك بالعام و قوال أصأ  أعوام، أما
للنص والقياس، فأما مخضعيفة مخ للنص فإنهم لم يشترطالفة  االفتها  للقياس  شد، وألر وا  ما مخالفتها 

 .4دودة المح فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة

 
 . 172، ص 0520، س 1مصر، ط  خليل، دار الحديث، القاهرة، مة تصر العلاخليل، مخ 1
 .234-233، ص 8، ج ، الذخيرة القرافي  2
 .172لعلامة خليل، ص  خليل، مختصر ا  3
اللباب في علوم الكتاب، دار  ادل الحنبلي،  عن  . اب1925، ص  4ح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج  ابن رشد الحفيد، شر   4

 . 189، ص 6، ج 1998، س 1بنان، ط  ، ل مية، بيروتالكتب العل
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 صياء: و شروط رفع الحجر عن الصغار ذوي الأ-3
عن    الحجر  رفع  ذووأما  الذكور  الوصي    الصغار  يكون  أن  إما  حالتين،  ففيهم  الأوصياء 

صيه له من الحجر طلاق و بإالك  ار ففي المشهور عن الإمام مهم من الأب وهو الوصي المختيعل 
ا ويصدق  رشده، كما  ويعلم  رشيد  إنه  بقوله  يذ   يلوصوذلك  إذن  فيما  غير  من  حاله  من  كره 

نه الرشد، وكذلك الحال بالنسبة للأنثى  جر إذا آنس مالأب يخرجه من الح ه كحال  الالقاضي، فح
قدم من طرف  صي الملو بة للاف عند الفقهاء. أما بالنس قل عن المالكية، وهذا بلا خنالبكر، فيما  

 .1ن القاضي مع اختلاف في ذلك إلا بإذ هعن القاضي ففي المشهور أنه لا يتم ترشيده ويرفع الحجر
 ملين: لمهجر عن الصغار ارفع الحط شرو -4

  لم يوص أبوه لأحد ولا أقام  ي أما المهمل من الذكور الصغار في رفع الحجر عنهم، وهو الذ 
شهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم رشيداً، وأما الصغير من  ففي الم،  ظراً السلطان عليه ولياً ولا نا

والتيناالإ الم  ث  المذهب  قولينال لا أب لها ولا وصي ففي  أن  كي  الأول  القول  جائز   إذا  أفعالها  ة 
 .  2الها مردودة مالم تعنسعبلغت المحيض والقول الثاني وهو المشهور أن أف

  قوانين الأسرة المغاربية:في  شروط رفع الحجر عن القاصر-نياا ثا
  ا توفر شرطين وهم رفع الحجر عن القاصراشترطت ل فقدوبالرجوع إلى قوانين الأسرة المغاربية  
ة أو نقصانها، وهو ما  وعدم ثبوت أي سبب من أسباب فقدان الأهلي  ن الرشد القانوني،بلوغ س

ونص عليه المشرع    ق م ج،  40دة  ص الفقرة الأولى من نص الماعليه المشرع الجزائري في ن  صن
الفصل   نص  ت، ونص عليه    157التونسي في  ش  أ  المغر ش المم  نص  رع  أيضاً ضمن أحكام  بي 

فيها: "كل شخ  أ م حيثم    210المادة   الر ورد  بلغ سن  أسباب ص  سبب من  يثبت  شد، ولم 
 ة حقوقه وتحمل التزاماته". ، يكون كامل الأهلية لمباشر انقصان أهليته أو انعدامه

 حيث م أ م كل ما يوجب رفع الحجر والحكم بذلك،    218طار نصت المادة  ذا الإه  وفي 
ع آخر يحجر عليه لدا غ سن الرشد، مالم إذا بل  صرذلك بقولها: "ينتهي الحجر على القانصت على 

ترشيده. يمكن    ره، جاز أن يطلب من المحكمةممن دواعي الحجر...إذا بلغ السادسة عشرة من ع

 
ابن رشد الحفيد،    . 227، ص  6ج التوضيح، . خليل،  305الإسلامي، ص   في الفقه  جيب، موسوعة الإجماع  سعدي أبو   1

 . 1926، ص  4تهد ونهاية المقتصد، ج  شرح بداية المج 
 . 1927، ص  4د، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج يفابن رشد الح  2
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  ه من   المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس   طلب مني  ي أنللنائب الشرع
أما المشرع    م أ ش ت،  158لفصل  من نص اض  ."، وهو ما نص عليه المشرع التونسيالرشد..

رة الأولى من ، وهو ما ورد في أحكام الفقهالموريتاني فنص على منع تسليم أموال المميز قبل رشد
المادة   أ  169نص  وبم  ش  م  سن م،  بلغ  إذا  المميز  القاصر  على  الحجر  رفع  يجوز  المخالفة  فهوم 

 د.شالر 
 المال دون تنميته  إمساك  في ني: حكم رفع الحجر عن القاصر الثا الفرع 

في المال وحسن    سبق ذكر أن الرشد شرط لرفع الحجر عن القاصر، والرشد هو الصلاح 
الحجر هو مجرد حسن المسك والإبقاء لرفع    في ل يكهذا الصلاح وحسن التدبير ه  تدبيره، ولكن

برفع  بط أساسرتبد من اشتراط حسن تنميته لأن ذلك ي، أم لا  همار فقط لماله دون تنميته واستث اً 
 ا المازري وهما: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين اثنين ذكرهمالقاصر، وقد الحجر عن 
ك لرفع الحجر  وإبقائه فقط دون تنميته يكفي ذله  أن من يحسن حفظ المال وإمساك  ل: القول الأو 

لك لا يمنع  فإن ذبغيرها  و  جر وهو لم يحسن تنميته بالتجارة أه بعد الحلما  عنه، أي أن من سلم إليه
باعتباره    ن فقهاء المالكيةم  اللخمي  وزته ولا يوجب الحجر عليه، وهذا القول نقلهن أن يبقى بحم

أنه لما كان لا يلزم   حجتهم في ذلك ، و في التوضيح  شيخ خليللا  ظاهر كلاموهو  لفقهاء،  اتفاقاً ل
 .1لك بذ مالكه أولى فإنقط ته فانو مقدم أن يتجر له، وإنما يلزمه صيأو وصي أ أب  القابض من

نقول جر عن الصغير، وهذا القول مقالوا بوجوب اشتراط حسن تنمية المال لرفع الح  القول الثاني:
  تنميته واستثماره أنه إن لم يحسن  المدونة، وحجتهم في ذلك  هر في  ظاوال  عن بعض فقهاء المالكية

 .2فناء مالهإ لىإ مؤدياً  ذلك كان 
ا  واولين وهلقوالذي يترجح من  الأول،  القول  التنمية  و  بالحفظ والمسك دون شرط  لمتعلق 

ر  تثماشخص يتقن عملية التنمية واسليس كل  و كل عملية أخرى،    لحفظ بالمسك هو أساسلأن ا
ر المال لرفع  ن استثماس ط حلأن ذلك لا يتأتى إلا بالممارسة، وإلا فسيقل من يتوفر فيه شر   المال،

 الحجر.

 
 . 231، ص 8لذخيرة، ج  . القرافي، ا 233، ص  6يح، ج توض الخليل،  1
ا  2 البن شاس، عقد  المدينة، ج  لجواهر  العثماني627ص  ،  2ثمينة في مذهب عالم  الغليل.  -742، ص  2، ج  ، شفاء 

743 . 
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الق يمكن  الأهلية  أنه  ولوختاماً  الإلزام   إذا كانت  على  الشخص  قدرة  هي  عام  بوجه 
التوالا هذه  ومباشرة  علتزام  يترتب  بما  شخصي  بشكل  حقوق صرفات  من  التصرف  هذا  ن 

انعفإت،  وواجبا يؤ ن  ما  وهو  بالقاصر،  يسمى  الشخص  لدى  نقصانها  أو  الأهلية  هذه  دي  دام 
بهدف  صرف في ماله،  ون هو منعه من التلقانواه، وعاقبة الحجر على القاصر في الفقه  لحجر عليل

فاقد للأهلية   أمواله سواء أكان  الرضا لعدم تقديره  إذ لا يتصور إمكانية تعبيره  المحافظة على  عن 
لية اقص الأهن ة لمواله وتولي شؤونه بما يعود عليه بالفائدة، وكذلك الحال بالنسباية أحمة و للمصلح

 حكام الحجر.  ض بالنسبة لأالطابع الحمائي المحأكد يت لنقص في مداركه، وعلى هذا الأساس 

أن   الأسر ويتضح  ا  ةقوانين  قد  لأموال  المغاربية  الحمائي  بالوضع  حيث  هتمت  القاصر، 
خ  منزلة  مختفي   اصة أنزلتها  التشريعات    وهذا  أيضاً  لف  القضائية،  والأحكام  القانونية  والنصوص 

ير  في إدارة وتسيفاقد الاستقلالية  الأهلية، فهو    قصالقاصر، لكونه منعدم أو نا  نها لوضعماً  إدراك
لف والضياع، وذلك ين ماله للحفاظ عليها من التأموره المالية، وقد تم اعتماد وسيلة الحجر لتسك

 ولي ابتدائي.  شكل أب اية أساس كل حم

والممسكة لها بل هناك    ل القاصرامو علماً أن الحجر ليس هو الوسيلة الوحيدة المسكنة لأ 
سيلة الحجر، وهو ما سيتم تناوله أيضاً  سيلة مكملة لو يداع والذي يعد كو ومنها الإ  ، أخرى  ئلوسا

 اب وذلك في الفصل الموالي. ضمن هذا الب
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 لإيداع ا الفصل الثاني: وسيلة

واتخاذ    القيام  هي  للقاصر  الشرعي  بالنائب  المنوطة  المهام   والأساليب  الوسائل  عجميمن 
كافة التدابير التي تحفظ أموالهم   إن اتخاذ  بلمال القاصر،  والقانون لحفظ    زها الشرعالمباحة والتي يجي

 به. هو أمر يجب القيام 

بحمايتها وقائياً وذلك  ي القيام  ه  القاصر  للولي في مال  المخولةومن ضمن الصلاحيات التي  
ثم  في: " دادي الحنوفي هذا المعنى يقول البغ  والضياع،  تلفمن خلال إيداعها للحفاظ عليها من ال

مال  يصللو  يودع  الأب ...اليتيم  أن  وكذا  لليتيم،  خير  فيه  ما كان  يفعل كل  أن  كان    اإذف  1"وله 
بإي القيام  حق  فإن  للوصي  القاصر  وصيه  مال  أداع  مولىالأب  بذلك  شفقة   أكثر  لأنه  غيره،  ن 

 . القاصربنه اوحناناً على 

إيداعيوس  وإذا كانت ضم  لة  من  تعد  القاصر  الأمال  المسالن  في  يب  مال همة  إمساك 
وذلك من    ،وسيلةال  هذا الفصل يتم تناول هذه وحمايتها وصيانتها من الضياع، فإنه ضمن  القاصر  

من المبحث الثاني فيتم تناول التصرف  ل، أما ضو بحث الأق لحقيقة الإيداع ضمن الم خلال التطر 
 صر. والإدارة في وديعة القا

 يقة الإيداع لأول: حقالمبحث ا

ها  ليب التي أوردها الفقه الإسلامي ونصت عليين الوسائل والأسايداع من بة الإوسيل تعد  
بغية   التشريعات  و إمس بعض  وتسكينه،  القاصر  مال  هذااك  لحق  المبحث  ضمن  التطرق  ة يقسيتم 

تناول  وذلك من  ،الإيداع الثانيطالمالإيداع ضمن المطلب الأول، أما    مفهوم  خلال  فيتناول  لب   
إي الثالث فيتناو الوديعة، أما الم  لقاصر وحالداع مال اضمنه أحكام  ل ضمنه أركان الإيداع طلب 

 لقاصر.سباب ودواعي إيداع مال اق لأوضمن المطلب الرابع يتطر 

 

 
 . 827، ص  1، ج  مجمع الضمانات ، البغدادي  1
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 داع ي المطلب الأول: مفهوم الإ

البداية    الإيداع  تمييز بينلوا  ،الإيداعمصطلح  من تناول مفهوم  لا بد  قبل كل شيء  و   في 
 لمطلب.ا اهذ ضمن والوديعة

 ع يدا الإ  تعريف: الأول الفرع 

من  فت وتنوعت بحسب نوع التعريف، لذا فإنه سيتم تناول ضتعريفات اختل للإيداع عدة  
 والفقهي.  في الاصطلاح اللغوي  الإيداع هذا الفرع تعريف

 لغة: ريف الإيداع تع-لا أو 

 فلاناً   دعأو و   تركه،  ودعاً إذا  يدعه  ء،يالش  الفعل "ودع" وودع  من  مأخوذة  اللغة  الإيداع في
ت الشيء أي صنته. والوديعة  ناً الثوب أي بمعنى صانه، وتودعفلا  نه، فنقول أودعالشيء بمعنى صا

فنقو ود  مفرد استودع،  ما  وأودعتهائع، وهي  استودعته مالاً  ليكون عنده  عنى دفعبم  إياه،   ل  ته إياه 
 .  1وديعة

  المودعِ يتركها   صون، إذ أنلالترك واة لمعنى  في اللغ  لتعملفظ الإيداع يس   إن وخلاصة القول  
 افظ عليها ويصونها. يحللمود ع عنده ل

 اصطلاحاا: تعريف الإيداع -ثانياا 

ااختلف فقها  تعريء  للايداع، وذلك راجع لالشريعة الإسلامية في  ذاهبهم،  م  ختلاففهم 
 وذلك ما سيتم إيضاحه. 
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 الحنفية:   تعريف-1

حفظ ماله  لك غيره على  أو تسليط الم  "تسليط الغير  هو:  داع بأنهيالإعرف فقهاء الحنفية  
 كالآتي:  هو . ولتبيين الفرق في طلب حفظ المال بين الصريح والدلالة1و دلالة" صريحاً أ

يعد   لتحفظه لي عندك. فإن هذا الطلبل  ذا قال شخص لأخر خذ هذا الماا إكم  "الصريح":   -أ
 .2صريح 

ش  "الدللة":  -ب يسقط  ويأميء  كأن  رجل  بخذه  ن  ماأخر  فغيبة  يلتزملكه،  الأخذ  بهذا   هو 
 . 3بحفظه دلالة 

في يد المودع عنده  نة  وضيح فإن كل ما يودعه المودعِ يسمى "وديعة"، وتعد الوديعة أمالتول
ذا إذا كان من غير تعد، وذلك ما عليه جمهور  ضمنها، هي  إنه لارزها، فإذا هلكت في يده فإذا أح

 .الجزئية لاحقاً تطرق لهذه الم سيت، و 4ميةلالإسفقهاء الشريعة ا

 لمالكية: تعريف ا-2

ابة لحفظ  ستن، أو ا5مال"   بحفظ  توكيل":  الكية الإيداع اصطلاحاً بأنهفقهاء المكما عرف  
ف  .المال المفاعتبر  توكقهاء  بأنه  الإيداع  التوك  يل الكية  من  خاص  نوع  هو  بد من  لكن  لا  لذا  يل، 

 شرح عناصر التعريف. 

 
قى الأبحر، دار الكتب  . الحلبي، ملت 196، ص  2ح الكتاب، ج  باب في شر . الميداني، الل531ص  ، كنز الدقائق،  النسفي   1

 .466، ص 3، ج ر نه. الكليوبي، مجمع الأ 466، ص 3، ج 1998، س  1ان، ط العلمية، بيروت، لبن
.  220، ص  3  ، ج 2003، س  1ط    كتب العلمية، بيروت، لبنان،ال  ربعة، دار الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأ  2

 .551، ص تارالدر المخالحصفكي، 
 . 515، ص . الحصفكي، الدر المختار220، ص 3، ج الجزيري، نفس المرجع 3
لمنورة، ط  . الجصاص، مختصر الطحاوي، دار السراج المدينة ا330ص    ، 6ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج    4

 . 209، ص 4، ج 2010س ، 1
 . 187، ص 1العلامة خليل، ج ل، مختصر . خلي419، ص 3وقي، ج  وقي، حاشية الدسالدس 5
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ل على لأنه توكي ، التوكيل، والايداع نوع خاص من أنواع 1أنواعه سائر  لجنس شموهو  :" كيل"تو -أ
كاح وكذلك الحال بالنسبة للن  عاً راء لا يسمى إيداخصوص حفظ المال، فالتوكيل على البيع والش 

  هذا المعنى.ء ما، يصدق على شي ، فكل تكليف أو تسليط برعاية وحفظ2والطلاق

 قثائفي ذلك إيداع الو ل بحفظ الولد، فيدخل  توكيلمال كالفظ غير التوكيل بحا  لإخراج  "مال":-ب
، وعليه فمن أودع ولداً أو  3لتوكيل على الحفظ ثق الحقوق، ويخرج حفظ الإيصاء والوكالة أو االتي تو 

ظ  ما ليس مقصوراً على الحف  ، ويخرج أيضاً من الإيداععاً زوجة عند الغير فإن ذلك لا يسمى إيدا
 الوكالة المخولة له. في ق التصرف وكيل له حلة إذ الكاكالو 

"  فظه إلى المود علوك ينقل مجرد حود ع فهو: "عبارة عن شيء ممالشيء الم  عنىوأما تعريفها بم 
 .  4هو المود ع  والشيء المملوك الوارد في التعريف

 :عيةتعريف الشاف-3 

ا   الشافعية  فقهاء  بأنه:  عرف   وجه   ىعل   مختص   محترم  أو  وكممل   حفظ  في  توكيل"لإيداع 
 . 5"مخصوص

  وما إلى ذلك مما لا  المملوك كالزوجة والولد  الشيء غير  يعة: خرج من الود"حفظ ملوك"   وقولهم   -أ
 يئ مادي. ا شيمكن تملكهما، لعدم اعتبارهم الزوجة والولد على سبيل المثال لا  يمكن تملكه، لأن

نه لا يندرج  فإ،  منفعة فيه  أو الكلب الذي لا  سةتكن الوديعة محترمة كالنجاا لم  : فإذ"محترم"  -ب
 ح فيه الوديعة. ه ولا تصلمة  ضمن الوديعة لأنه لا قي

 
 .268، ص 7. الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 7عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج محمد  1
 . 219، ص 3اب الفقه على المذاهب الأربعة، ج تك  الجزيري، 2
 . 3ص   ، 7شرح مختصر خليل، ج  يش، منح الجليل . محمد عل 269-268، ص 7ل، ج  لي، مواهب الج الحطاب  3
 . 220، ص 3ربعة، ج  لجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأا 4
 . 471، ص  6لشافعي، ج ام . العمراني، البيان في مذهب الإما125، ص 4تاج، ج الشربيني، مغني المح 5
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. ولم يخالف تعريفه  1: "استنابة في الحفظ" فعية الإيداع بأنهفي حين عرف الشربيني من الشا
 لكية السابق ذكره.لماللإيداع تعريف فقهاء ا

 نابلة: ف الح تعري-4

الحنا فقهاء  عن  الإيداع  بل أما  فعرفوا  "عبارةبأنة  توكيل  ه:  بغير   عن  تبرعاً  غيره  مال  لحفظ 
 .3فيه" م: "عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف ي عنده. أو ه2"فتصر 

، والذي هو  ويلاحظ أن هذه التعريفات للايداع ضمن الفقه الإسلامي اتحدت في المعنى 
 كرها.لية السابق ذ يشترط في هذا المال أن تتوفر فيه الشروط الماكما و ،  توكيل بحفظ مال الغير

 ز بين الإيداع والوديعةني: التمييالفرع الثا

 حين أن البعض الآخر ، في يعةيرى بعض الفقهاء أن معنى الإيداع يختلف عن معنى الود
 ا سيأتي بيانه. وهو مويرون أنهما شيء واحد،  لفاقول مخ لهم

الفقهاء  ذهب  ف تعريفبعض  بنفس    إلى  به  عذي  ال  المعنىالوديعة  يملإارفوا  ولم  يزوا  يداع 
ذهب  ،  ابينهم  ذلك  وممن  المإلى  من  عرفة  عر   ،الكيةبن  الو حيث  وكذلك  ديعة  ف  الإيداع،  بمعنى 

الشافعية لبعض  بالنسبة  لم    ،4الحال  الودييميحيث  فأطلقوا  بينهما  على  زوا  وعلى معنى  عة  الإيداع 
 . ة كذلك دع المو العين

اماً، ومنهم على سبيل تلفين تممخ نهما شيئينانتقد كثير من الفقهاء هذا الطلاق ورأوا بأ وقد 
ف من  الهمام  بن  والالمثال  الحنفية،  فرق  قهاء  "ذي  قال:  حيث  والإيداع  الوديعة  أن  بين  الظاهر 

ال في  أيضاً شريالوديعة  المودع  عة  المال  ا  هي  عند  يترك  االذي  نفس  لا  حفظ لتلأمين  على  سليط 

 
 . 188، ص 2، ج 2004، س 3لبنان، ط  دار الكتب العلمية، بيروت،   اع،ظ أبي الشجالشربيني، الإقناع في حل ألفا 1
  -زاد المستقنع، دار المؤيد  . البهوتي، الروض المربع شرح316، ص  6ف، ج  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا  المرداوي،  2

 .437، ص  س د مؤسسة الرسالة، د ط، 
 . 316، ص 6، ج نفس المرجع المرداوي،  3
 .188، ص  2 ألفاظ أبي الشجاع، ج  ، الإقناع في حلالشربيني. 268، ص 7ليل، ج الج  طاب، مواهبالح 4
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شخص أمين راشد يسمى  ترك عند  ي  ال، فكل م1" عال، وأن التسليط على حفظ المال هو الإيدا الم
الإيداع   معنىديعة فيسمى إيداع، وعليه فعندهم يختلف  لحفظ المال أو الو وديعة، أما تسليط الفعل  

 يعة.لودا معنىعن 

نى، منها أنها:  اتفقت في المعو   فت في اللفظة بعدة تعريفات اختل قد تم تعريف الوديعلكن  
، مالاً كان أو غيره  3تمليك شيء"   أمانة بلا  هي: "   أو  ،2" عند الأمين  أو ما يترك"ما وضع للأمانة  

وديعة لوا،  4ا عند آخر ليحفظها له" ية أيضاً بأنها: "اسم لعين يضعها مالكهوعرفها بعض الشافع
 ، يستوجب عليه حفظها.5ها تعد أمانة عند صاحب

طلاق  إ  ىل لذي اعترض علوديعة والإيداع بعض فقهاء المالكية كالعدوي، واوا بين ارقوممن ف
على الإيداع لا لغة    المودعة لالق إلا على الذات  ديعة على الإيداع حيث قال بأن الوديعة لا تطالو 

 .  6ولا اصطلاحاً 

ل ام بالفعقيء، فاليداع عند جملة من الفقهاهناك فرق بين الوديعة والإإن  وخلاصة القول ف 
ند الشخص المستودع  ي يوضع عذال  اصر أو غيرهلحفظ مال القاصر أو غيره هو الإيداع، ومال الق

 صطلاحي.لفان في المعنى الايسمى وديعة، لذا فهما يخت 

 
 . 484، ص  8لفكر، بيروت، لبنان، د ط، د س، ج  ابن الهمام، فتح القدير، دار ا 1
 . 531النسفي، كنز الدقائق، ص  2
،  5هـ، ج    1315، س  1مصر، ط  ق،  يرية، بولاية الشلبي على شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الام شحاأحمد الشلبي،    3

 . 76ص 
 . 115، ص 5، ج 1997، س 1ن، ط ي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبناام الشافعالتهذيب في فقه الإم البغوي،  4
الودي   5 أمانة وهذا من قبيل حمل وتعد  عام على الخاص وهو جائز كما في قول إن الإنسان  لا   عة أخص من الأمانة، أو هي 

الوديعة عبارة عن كون الشإذ  لا العكس،   حيوان  أمانة باستحفا  مانة قد تكون من غير  داً، والأاظ صاحبه عند غيره قصيء 
عة  ي ودكون ذلك أمانة عنده ولكن بلا قصد، لذا قيل بأن ال هبت الريح وألقت ثوب إنسان في حجر غيره فيقصد، كما إذا  

 . 76، ص 5، ج رجع، نفس المأحمد الشلبي  .551، ص الحصفكي، الدر المختار أمانة. 
،  6هـ، ج    1713، س  2ة الأميرية، بولاق، مصر، ط  ل، المطبعرح الخرشي لمختصر خليية العدوي على شالعدوي، حاش  6
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الفقهاء للإيداع والوديعة و   لاف بعضهم في منح مدلول اختوبعد الاطلاع على تعريفات 
القول  له يمكن  ا  إنما،  مو شكلخلاف  هذا  في  فقهية،  لي  ثمرة  أي  له  وليست  البحث  هذا  ضوع 

م لفإيداع  القاصر  النايصال  أو  واحته  وهدف  معنى  له  وديعته  على  الحفاظ  على  يتم  عمل  إذ  د، 
م القاصر  إيداع  ل ال  وليست  شكلي  وعليه فالخلاف  الوديعة،  على  الحفاظ  أبغية  فقهية  ه  ثمرة  ي 

الب الوديعة فالمقصود  البحث مصا  ضمن هذحث، وعليه فإذا تم إيراد  ضمن هذا  طلح الإيداع أو 
 عة أو القيام بحفظ المال وهو الإيداع.   هو الوديو  ع د المال المو  كلا الأمرين أي

المشرع الجزائري عرف الوديعة    لمغاربية فإنضمن بعض التشريعات ا  تعريف الوديعة  عن  أما
 منقولاً   شيئاً   المودع  ضاهقتبم   يسلم  عقد  الوديعة:"  أن  لىك عوذل  ق م ج  590  نص المادة  ضمن

أما المشرع التونسي وطبقاً لأحكام  ".  عيناً   يرده  أن  لىعو   عليه لمدة  يحافظ  أن  على  لديه  المودع  إلى
شخص من    ت فقد عرف الوديعة بأنها: "الوديعة شيء منقول يتسلمه  م ا ع  995ص الفصل  ن

 عينه". قتضى عقد ليحفظه ويرده بر بمآخ

فاست المغربي  المشرع  للفصل  ناأما  عرف  781داً  م  ع  ا  "بأنها  الوديعة  ق    بمقتضاه   عقد: 
التي نفس  وهي    ،"بعينه  وبرده  بحفظه  يلتزم  آخر  شخص  إلى  منقولاً   اً ئشي  شخص  يسلم العبارة 

 . 1انون الالتزامات والعقود ق 972يتاني في تعريفه للوديعة ضمن نص المادة  استعملها المشرع المور 

التعر  جملة هذه  يلاحظ في  أنهيفوما  المغاربية  التشريعات  ضمن  الصياغة ات  ا تشابهت في 
وافقوا   مدلوله، وقديداع و لتشريعات المغاربية عرفوا الوديعة بمعنى الإحيث أن ا  ،لو قت في المدلواتف
 ذلك ما سبق ذكره.   ع و ذلك إطلاق بعض الفقهاء للفظ الوديعة على معنى الإيدا في 

تعريفات    يمكنوما    من  أيضاً  هوالملاحظته  للوديعة  المغاربية  غير   تشريعات  إدراج  عدم 
،  ل المنقولةالأموا  بلة للإيداع، إذ أنهم قصروا الإيداع فقط علىوال القاملأ االعقار ضمن  المنقول أو  

 
الالتزامات والعقود المعدل بالقانون رقم    ن نو المتضمن قا   1989سبتمبر    14الصادر بتاريخ    126-89  الأمر القانوني رقم  1

 . 2001فبراير   7خ صادر بتاريال 2001-31
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كل يشمل أيضاً العقار إذا و   داعلدسوقي من فقهاء المالكية ذكر ضمن حاشيته إلى أن الإيإذا أن ا
 .المعنىا ضمن هذعلى حفظه ويسمى وديعة 

هناك  الفق  لكن  عمن  الإيداع  قصروا  من  فالمن  لىهاء  ومنقول  من بينهم    قط،  عرفة  بن 
الودي ،  1العقار ا يمكن نقله، وعليه فإنه يخرج بهذا المعنى  ن تكون ممأ عة  المالكية، والذي اشترط في 

التوهو ما أ ندرج في مفهوم ن يشريعات المغاربية، لكن هذا القول فيه نظر، إذا يمكن أخذت به 
 وضعه كقيد في تعريف وذلك ما تمما معاً،  ليهال ع الممعنى    نقول والعقار معاً، لصدقالإيداع الم

توسع اربية للوديعة، لل ضافة هذا المعنى إلى تعريفات التشريعات المغيستلزم إ  لذاالفقهاء للإيداع، و 
 هوم الإيداع.في مف

 الوديعة ال المطلب الثاني: حكم إيداع مال القاصر وح

جزئيا  تناول  الققبل  مال  إيداع  الت  من  بد  لا  لحتطاصر  هذرق  الإيدكم  الفقه  ا  في  اع 
ول له ضمن الفرع الأول، أما الفرع الثاني فيتنايتم تناو سما  الإسلامي والتشريعات المغاربية، وذلك  

 ة.  عضمنه حال الودي

 الفرع الأول: حكم إيداع مال القاصر 

إيد  الفقهاء حكم  الحال  اع  تناول  القاصر وكذلك  لل  بالنسبةمال  المغاربية،  كن  لتشريعات 
ل قاصر بشكلل ال حكم إيداع المال بشكل عام، ثم تناول حكم إيداع ماتناو من    لك لا بدذ  قبل

 خاص. 

 حكم إيداع المال بشكل عام:-أولا 

الإسلاحت  أبا الإيداعالشريعة  لحاجة  مية  حفظ  إليه   الناس  وهذا  وردت   بغية  وقد  المال، 
الناس لذلك، حيدة  ع ،       ﴾2﴿   : تعالى  ث قال الله آيات تدعو 

 
 . 419، ص  3  اشية الدسوقي، ج الدسوقي، ح 1
 . 30ة رقم  ائدة، آيالمسورة  2
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         ﴿  :لكتاب أيضاً، قول الله تعالىداع من ايالإومن أدلة مشروعية  

   ﴾1 . 

فهوم، ا الممن هذيندرج ض  اعوالإيدعدة أدلة تدعو للتعاون،    ا من السنة النبوية فهناك أم
. كما  2" في عون أخيهبد ما كان العبد  عون الع   فيوالله حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "

 ن متعتبر  والوديعة  .3"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك "  :الصلاة والسلام   يهعل   وقال
 طلبها.  د عنإلى صاحبها  الحفاظ عليها وردهاالأمانات التي يجب  جنس

فقوعلي الإسلامية  ه  الشريعة  فقهاء  أجمع  الإيداع  د  جواز  وفي    عمومل با  ستيداعوالاعلى 
الناس  لأن  ،  4به   تثبت  لأنها   الوديعة   دعق  مشروعية  تهاوعيمشر   من  ويلزم  عصر،  ضمن كل  الجملة

 اهظمن يحف م بأنفسهم، ويحتاجون إلى  ذر على جميعهم حفظ أموالهيتعنه  إذ أ،  بحاجة ماسة إليها 
، فلو تمانع الناس  الأموال   ىعل   ف، وهذا راجع لعوارض الزمان المانعة من القياماع والتل من الضي  لهم

فيها وذلك لمن قدر على حفظها    نفسه الأمانة يعلم من  ستحب لمن  وقبولها م لاستضروا بذلك،  
 .5ورسوله بها  لىوقد أمر الله تعا ؤمن ومعاونتهقضاء حاجة أخيه الم ان فيهلأ ووثق بأمن نفسه فيها، 

 
 . 75النساء، أية رقم سورة  1
القرآن وعلى الذك باب فضل الاجتفي صحيحه،    أخرجه مسلم  2 محمد فؤاد  قيق  تح  ، 2699، حديث رقم  رماع على تلاوة 

 . 2074، ص 4، د ط، د س، ج نانبيروت، لب ، دار إحياء التراث العربي، عبد الباقي
ج   ، المرجع السابق ، 3534رقم  ، حديث  الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، باب فيع البيو  في سننه، كتاب  أخرجه أبي داود  3

 . 290، ص  3

 . 247، ص  6لعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج  ا 4
لعلمية،  عي، دار الكتب ا لمذهب في فروع المذهب الشاف ر ا روياني، بح. ال196، ص  2الميداني، اللباب في شرح الكتاب، ج    5

.  76، ص  5اشية الشلبي على شرح كنز الدقائق، ج أحمد الشلبي، ح  . 189، ص 6، ج  2009، س 1، ط  بيروت، لبنان 
.  115، ص  5. البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ج  189ص   ،2  الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، ج

 . 256، ص  9قدامة، المغني، ج بن ا
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يجوز له أن يقبلها  يها فلا  فون  أما من كان عاجزاً عن حفظها، أو كان لا يأمن من أن يخ
كان أميناً عليها وقادر على القيام بها، ولا يوجد  من    عرضها للتلف، وأماويحرم عليه قبولها لأنه ي

 . 1داعها عليه قبولها ويلزمه استي بهذه الوديعة فإنه يتعين قومغيره من ي

مشرو مو  أدلة  شن  الإيداع  في عية  وذلك  قبلنا،  من  الكهف حي  رع  أصحاب  أفعل  م  نهث 
من    وكلوا حوائجهم  لشراء  منهم  اللهواحداً  قال  تعالى:  السوق،    ﴿    

      ﴾2،  في والمال  الوكالة،  إثبات  على    د ي  ففيه  جهة  الموكل 

 . 3شرعهم  باحة فيلإن اب الكهف ما فعلوا ذلك إلا لما فيه م وأصحاالإيداع، 

الإيداع بشكل عام، وذلك ما يفهم  تم النص على جواز  أما ضمن التشريعات المغاربية فقد 
 بق التطرق له. ا سيداع، وهو ممن خلال تعريفهم للإ

 القاصر: إيداع مال  حكم-ثانياا 

د  لقاصر في يد من يلي أمره من نائب شرعي أو وكيل فإنه يعاليتيم أو ا  لماوأما بخصوص  
حفظه وحمايته   عليه الأخذ قطعاً، ويجبعنده على جهة الأمانة، والإيداع يكون بمجرد ئز، وهو اج

قدم في حالة تجاوز  من الولي أو الوصي أو المويضلى القاصر،  إورده عند توفر شروط رد الوديعة  
 .  4حفظ الوديعةا في إليه التطرق قسبالتي  الشروط

 
 . 190، ص  6، ج  نفس المرجع الروياني،  .189، ص  5، ج  المرجع نفس البغوي،  1
 . 19لكهف، آية رقم اسورة  2
 . 2811 ، ص2، ج 2008، س 1، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط المازري، شرح التلقين  3
 . 1128، ص  2، ج نفس المرجعالمازري،   4
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الفقهاء الذين جوزوا إيداع ما هاء المالكية حيث قالوا بجواز إيداع  فق  هم  1قاصرلل اومن 
تجار الإي هو  م إمكانية الإتجار فيه، لأن الإيداع استثناء من الأصل والذالصغير في حالة عدمال  

 .2ير من الضياعالصغ  ل مالعلى أص ظفاين للح كن ذلك جاز إيداعه عند أمفي المال، فإن لم يم

عند جهة أجنبية لما يرونه صالحاً، ويشترط  القاصر    لما  ويجوز للولي والوصي والمقدم إيداع
أمينة  ون  ذا المال، وأما إن كان يغلب في هذه الجهة ألا تكهة مأمونة على هودع ماله عند جي    أن

فيه من إضاعة مال القاصر،    م لما و محر وإنما ه  ،مباحاً   فإنه لا يعد هذا الإيداع  أولا ترد هذا المال
 .3وهو أمر منهي عنه شرعاً 

شرعي أو من من طرف النائب ال  لنا جواز إيداع مال اليتيم والقاصر  كله يتضحومن هذا  
ها من ظ على أصل أموالهم وصيانتحفاة إليها لل طرف كل من يلي يأمرهم لما في ذلك من الحاج

وه والهلاك،  بالأالضياع  اوديعة    سساي  أمينة    لنائبعند  جهة  إلى  تسليمها  حين  إلى  الشرعي 
 توفر شروط الرد للقاصر أو اليتيم.    إلى غاية داعبغرض الإي

النموبا القانون  القاصرين نجلتطرق لموقف  الموحد لرعاية  العربي  إيداع أموال ده  وذجي  يلزم 
المؤسس لهذالقاصري الصندوق  ضمن  الغر ن  الفقرة الأنصت عليه أحكا  وذلك ما  ض،ا  ولى من  م 

 
أو حريق، ولم يقدر    ، أو غرق،خاف على ماله من نهب  عند الضرورة كأن الحنابلة إيداع مال الصغير  ة و اء الشافعيجوز فقه  1

حفة.. جاز أن  مجة  يمكنه نقل المال إليه، أو يحتاج في نقله إلى مؤن   افرة به، أو أراد الولي السفر إلى موضع لا الولي على المس
غير  بجواز إيداع مال الص  ، وقال الحنابلة اع دون الإقراض.. أودعه ثقةيد قدر على الإيودعه، أو يقرضه في هذه الأحوال، فإن  

حاشية  ،  العاصمي   عبد الرحمان   .214، ص  6البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج  ،  ع إمكانية قرضه لمصلحة. العمرانيولو م
 . 193، ص 5المستقنع، ج  دزا الروض المربع شرح 

 .240، ص 8القرافي، الذخيرة، ج  2
، ص  4، مغني المحتاج، ج  . الشربيني570، ص  8ب الجليل، ج  . الحطاب، مواه9112، ص 2ي، شرح التلقين، ج  ازر الم  3

126. 
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البنوك  جود هذا الصندوق الخاص يمكن إيداعها في أحد  لة عدم و ا حأما فيمنه،    103نص المادة  
 .  1 الدولةالعاملة في أو المصارف

المغار  الأسرة  قوانين  ضمن  ألزم  بيةأما  ط  فقد  من  القاصر  أموال  بإيداع  المغربي   رف المشرع 
دئ الأمر،  ة باالمسطرة المدنينص عليه قانون  ع، وهو ما  يا لض، بغية حمايتها من النائب الشرعي لها

المنسوخ ما يلي: "يأمر    191الفصل    اممن أحكفصول تم نسخها، إذ ورد ض  وذلك ضمن جملة
عند القاصرين  بشؤون  المكلف  خو وج  القاضي  نقود  في  د  بحسابه  حالاً  بإيداعها  للقاصر  اصة 

بإيداع مت  ألز   عليه فإن المسطرة المدنية  مصلحته". و استغلالها في  في انتظار والتدبير    الإيداعصندوق  
 لشرعي له. النائب اف  من طر  2صندوق الإيداع والتدبير  أموال القاصرين في

ية قد تم نسخها بموجب رة المدنطلمس وإن كانت هذه المواد الخاصة بالإيداع ضمن قانون ا
ة المغربية هي أيضاً  ر مدونة الأس  بذاتها، فإنصه لمؤسسة  ، دون تخصي3لمدنيةتعديل قانون المسطرة ا

 
المادة    د ور   1 العر   117في  النموذجي  القانون  ال من  على  "ينشـأ  نصه:  ما  القاصرين  لرعاية  الموحد  صندوق  يصعبي  الوطني  د 

يحدد تنظيمه المالي    ميتها لفائدتهم،هذه الأموال واستثمارها وتنفظ  مهم بقصد حخاص لايداع أموال القاصرين ومن في حك
 اخلي لكل دولة". وكيفية تسـييره بمقتضى القانون الدوالحسابي 

ر، وقد استحدث  موال القصمن مهامها إيداع أ   ،هو عبارة عن مؤسسة حكومية بالمملكة المغربية   بيريداع والتدصندوق الإ  2
رقم   الشريف  الإ 1959مارس    20)  1.59.074بالظهير  وصندوق  هيداع  (،  حماية  والتدبير  لها  أوكل  عمومية  مؤسسة  و 

تيب خاص أصدره الصندوق، إلا   كوص عليها فيوذلك من خلال فتح حساب لديه باتباع إجراءات منص   ،صرين الق أموال ا
أويحدد   تعريفاً  يضع  لم  ذلك  ومع  أو  أنه  فقط نوعية  اقتصر  وإنما  الحساب،  هذا  فإن    طبيعة  وللإشارة  "الحساب".  قول  على 

يقوم بن تبر أن صنبعض يع ال لتي  الدور الذي تقوم به البنوك، حيث يمارس كل العمليات ا  فسدوق الإيداع والتدبير يعد بنكاً 
  قولة وقبول الشيكات وغيرها، إلا أن لقيم المنوذلك من فتح للحساب وتلقي للأموال والودائع والسندات والحلي وا  ا، تقوم به
ائع من الجمهور لسحبها  دلو  منحها الحق دون سواها في تلقي الأموال واالمغربين المشرع  أن البنوك ولو أ   على ما يبدوالفرق  

ي أو  يساوي  لأجل  أو  الطلب  سنتينعند  عن  ال،  قل  لسن  بالغين  قصراً  غير  لو كانوا  حتى  زبائنها  مع  علاقتها  رشد  وجعل 
الحالي أو في ظل    2006  ظل ظهير سواء في    مانات" هذا فضلاً على أن المشرع وني لدى مصلحة أطلق عليه "مصلحة الآ القان 

صندوق   جعل  الإالإالمشروع  مؤسسات  حكم  في  المعتبرة  الهيئات  من  والتدبير  رشيداع  البنكي  يد  ئتمان.  الحساب  صبيح، 
غرب،  اعة والنشر والتوزيع، الرباط، المأموال القاصرين، دار السلالسل للطبة لإدارة  القانونية والعملي   دارسة في الجوانب-للقاصر

 . 55، ص 2016، س  د ط 

  23.041.شريف رقم  الصادر الأمر بتنفيذه ظهير  72.03بموجب القانون رقم   961إلى  185تم نسخ أحكام الفصول   3
 (. 2004فبراير   3)   1424ذي الحجة   12بتاريخ  
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باألز  للمقمت  القاصر  أموال  إيداع  عمو ابل  مؤسسة  لدى  حساب  في  ولكن  صندو   يس مية  ق  في 
الملف بشؤون القاصرين،    ة القاضيبرقا، وهذا بغية الحفاظ عليها وذلك كله تحت  1الإيداع والتدبير

على النائب الشرعي   بقولها: "يجبم أ م    235ة  كام المادنية من أحقرة الثاوهو ما نصت عليه الف
لمنقولات ذات الحلي واو   لوثائقوجود الأموال االنقدية واالمكلف بشؤون القاصرين ب  اضيالق  إبلاغ

وتود  ذلك،  مسؤولية  يتحمل  يفعل  لم  وإذا  االقيمة،  واللع  لدى نقود  القاصر  بحساب  المنقولة  قيم 
بنا   مؤسسة عمومية القاصر أصبحت  ألى هذا فإن  القاضي"، وعء على أمر  للحفاظ عليها  موال 

 . 2هأو غير  سسة عمومية أو كانت بنكاً للقاصر سواء أكانت لدى مؤ اب في حس تودع 

صر يجب على  كها القال يمتالأموال السائلة والقيم المنقولة التي  المادة أنيتضح من نص هذه 
مر  قيام بنفس الأمية، ويجب المؤسسة عمو قاضي لدى  مر من الالنائب الشرعي للقاصر إيداعها بأ

 ة إذا لمور المذك  ه من هذا البيع لدى الجهةيث يودع المال المحصل علي، حقاصرفي حالة بيع أموال ال
شخصية تنص في  حوال ال لأة ايكن هناك داع لاحتفاظ النائب الشرعي به. وبدورها كانت مدون

قديم هو  توصاية أو المل أعباء القدم بعد تحامات الوصي أو الم على أنه من بين التز   157الفصل  
من  لإيداعه    لزوماً   من نقود، وما يرى القاضي  خزانة للدولة كل ما يحصلهفي  قاصر  الإيداع باسم ال

 .3ي ذن القاض بإالمستندات والوثائق والحلي وغيرها، ولا يسحب منها شيء إلا
 

العمل منذ    1 بعد تأسيسه بموجب ظهير  دع هذه الأموال في صندوق الإيداع و زمن أن تو جرى    1959فبراير    01التدبير 
يتل  15الذي نص في الفصل  و  المأموربها أو الم  قى منه أن الصندوق: "  أو قيماً  تضى  بمقأذون فيها  ... الآمانات نقداً كانت 

وال أو  حساباً للقصر الذين يتوفرون على أمالصندوق    ظهير شريف أو نص نظامي أو مقرر إداري أو قضائي". وبذلك يفتح
و القاصرين وطابع القاضي، وفي  أر   ببيانات شخصية عن الوصي أو المقدم والقاصمعززاً   ذا الشأن،قيم بعد تلقيه طلباً في ه

أموال أخرى ا  حالة تحصيل  فتح  الحسلحسبعد  نفس  في  لصاحبها  الأموال  هذه  دفع  فيتم  مثلًا  البيع  المفتو اب كحالة  ح،  اب 
دبير، وإذا احتاج القاصر لهذه الأموال أو  ع والتوق الإيدا زن الإإقليمي باعتباره مراسل صند ويمكن دفع هذه الأموال لدى الخا 

. يوسف مختري، أحكام بيع أموال القاصر في  خاص وفق نموذج  منها فيمكن للنائب الشرعي سحبها بعد موافقة القاضي    ءز لج
بحث   المغربي،  في التشريع  المعم   تأهيلي  العليا  الدراسات  دبلوم  العلو إطار  الخاص، كلية  القانون  في  القانونقة  والام  قتصادية  ية 

 . 74-73، ص 2007-2006ل، الرباط، المغرب، س  اكدأ-والاجتماعية، جامعة محمد الخامس 
. رشيد صبيح، المرجع  ي التجاري يظل يخضع للقواعد العامة القانونية التي تنظم عقد الحساب البنك اصر البنكي للقالحساب  2

 . 55السابق، ص 
 . 73 يوسف مختري، المرجع السابق، ص  3
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وع  رجاع مال القاصر إلا بالصراحة لإيد   ص يدعويوجد نالجزائري فلا    بالنسبة للمشرعأما  
د  رع التونسي أيضاً، إذ أور م ج، وهو ما نص عليه المش ق    590قاً لنص المادة  العامة طب  للقواعد

 ميلز ق ا ع ت، حيث ورد فيه: "لا    1000شكل عام وذلك ضمن نص الفصل  لإيداع با  جواز
إيداع  يعني جواز    ."، وهو ما الكاً لما أودعه..يداع فيما بين المتعاقدين أن يكون المودع ملصحة الإ

   ، وكذلك الحال بالنسبة لباقي التشريعات المغاربية.لأموال القاصر الولي

 ال الوديعة : حالفرع الثاني

تعد أمانة في يد الوديع وهو مؤتمن عليها،    ةشريعة الإسلامية على أن الوديعلا  أجمع فقهاء 
إح عليه  يستوجب  فإنه  وحفظهاهراز وعليه  الطلب  ا  عند  مالكها  إلى  وذل1وردها  لقو ،  اللهك   ل 

فدل                ﴾2﴿ لى:  تعا إلى الأمر  ،  الآية  في 

 صاحبها.  لىوجوب الرد إ

و ما أجمع  عليه، وه  مان فإذا ضاعت الوديعة أو تلفت عند المودع من غير جنايته فلا ض 
العلم، لك تلفعليه أكثر أهل  إذا  الطل   اعت بالتعديو ضت أن  الوديع، وهو قول بعد  ب ضمن 

عل  ويجب  الأربعة،  المذاهب  افقهاء  التى  من  الوديعة  حفظ  للوديع  أذن  لو  حتى  والضياع،  ه  لف 
ا إذا  جب قيمتهو ن يا فلا يجوز له القيام بذلك، ويضمن الوديع إن أتلفها. والضما بإتلافه  هاصاحب 

 .  4تلك المدة 3رش يجب عليه ألتعدي فإنه د ابع  يده مدةتلفت في يده، أما إذا بقيت في

 
 . 330، ص 6ذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج ن المناب 1
 . 75النساء، آية رقم سورة  2
 . 17التعريفات، ص ، ون النفس. الجرجانيا د واجب على مالأرش: هو اسم للمال ال 3
عل  4 الإشراف  المنذر،  اابن  مذاهب  ج  ى  ص  6لعلماء،  ج    الكاساني، .  330-331،  الصنائع،  ص  6بدائع   ،207  .

.  193-190، ص  2ألفاظ أبي الشجاع، ج    حلالشربيني، الإقناع في    .270-268، ص  7يل، ج  ب الجلطاب، مواهالح
في    ، الإنصاف . المرداوي 209، ص  2. ابن قدامة، الكافي، ج  117، ص  5الشافعي، ج    مام في فقه الإالبغوي، التهذيب  

 . 317ص ،  6معرفة الراجح من الخلاف، ج 
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فظ، قال الله تعالى:  الوديع يعد  متبرع في الح ن  وسبب عدم ضمان الوديع إلا بالتعدي لأ
نين فلا س لمحوالوديع يعد محسن وقد نفى الله عز وجل السبيل على ا  1سبيل"  سنين منلمحعلى ا  "وما

يع هي يد المالك، فيكون  لودكما أن يد ال،  سبين عليه اليكون عليه الضمان، لأنه لو ضمن لكا
يداع فلو ضمن الوديع وهو  ن الناس في حاجة إلى الإولأ  هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمان،

لصلاة   عليه ابيالنالناس عن قبول الودائع، إلا إذا تم التقصير في حفظها، قال    ع لامتنع بر يعد مت
" المستعير  والسلام:  على  المغلليس  الم  ،ان ضم  غير  على  غير  ولا  ضمان ستودع  إذا  2" المغل  أما   ،

 .   3من إذا هلكت تض كان الإيداع بأجر فإن الوديعة

أجمع  ا  كما  الفقهاء  أن  الإسلامية  القو لشريعة  أحرز  إذا  المودع  قول  أنها  ل  ذكر  ثم  وديعة 
قول   في  هاءختلف الفقلفقهاء إن القول قوله مع يمينه، واجمهور ا  لوقاضاعت، لأن يده يد أمان،  

ل قول المودع مع يمينه، لقو د رد له وديعته ونفى الوديع ذلك، فقال الشافعي وأحمد أن اأنه ق  المودع
منها إذا قال قد دفعتها إليك إلا ببينة، أما إن كان قد   لا يبرأ  نه ينة فإقال مالك إن كان دفعها ببو 

 .4فإنه لا يبرأ منها بغير بينة  غير بينةبعه أود

ابلة إلى القول إنه ليس للوديع أن ة والشافعية وبعض فقهاء الحنالمالكي ية و نفالح  ال فقهاءقو  
إذاضع  ي إلا  غيره  عند  لذل  الوديعة  والحاجة  الضرورة  فإندعت  ضف  ك،  دون  عذر  عل  أو  رورة 

 . 5وضاعت الوديعة فإن الوديع يضمنها 

 
 . 19التوبة، آية رقم سورة  1
الداأخرج   2 سننه،ه  في  البيوع،    رقطني  رقم  كتاب  وعبد  تح،  2961حديث  شلبي  المنعم  عبد  وحسن  الارنؤوط  شعيب  قيق 

 . 456، ص 3، ج 2004، س 1، ط حمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان وأ  ف حرز اللهاللطي
.  209، ص  2افي، ج  ة، الكابن قدام   . 551، ص  الحصفكي، الدر المختار  .77-76، ص  5يعلي، تبيين الحقائق، ج  الز   3

 . 437اد المستقنع، ص ز ح البهوتي، الروض المربع شر 
 . 334-333، ص 6ج  ب العلماء، ابن المنذر، الإشراف على مذاه 4
قناع في حل  الشربيني، الإ  .1127، ص  2لتلقين، ج  ري، شرح ا. الماز 332-331، ص  6، ج  نفس المرجعابن المنذر،    5

 .190، ص 2 ألفاظ أبي الشجاع، ج 
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نص بوجوب  ج    ق م  592ادة  ري في نص المربية فإن المشرع الجزائات المغاعشريأما في الت 
  في حفظ ماله، أما إذا كانعل  إذا كانت بغير أجر كما يفل المودع لديه العناية في حفظ الوديعة  بذ

يب أن  فيجب  بأجر  في  الإيداع  عنايحفذل  تضمين  ظها  عدم  ذلك  على  ويترتب  المعتاد،  الرجل  ة 
ي لم  إذا  ماكن  الوديع  أيضاً  لتقصير  المغربي  المشرع  ونص  طرفه،  تضمين ن  ابعدم  حال  لود  في  يع 

لمذاهب الأربعة، وهو ما  ء الفها بغير تعد من الوديع أو تسبب منه أخذاً بقول فقهاياعها أو تض
 يضمن: أولًا: الهلاك أو التعييب الحاصل بفعل ع عنده لاود : "المق ا ع م  808ص عليه الفصل  ن

لقاهرة أو  لات القوة احا  اً: ودع. ثاني الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المعيب في    ة تيجالطبيعة أو ن
ببت بخطئه أو  تكن القوة القاهرة قد تس   المالحدث الفجائي، مالم يكن مماطلاً في رد الوديعة، أو م

م. ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء  يسأل عنهن  ص الذيبخطأ الأشخا
فته". كما  نته أو وظييعة بحكم مهلودم اان قد تسل ن يأخذ أجراً عن الوديعة، أو إذا كة إذا كاعودالم

 ا ع م. ق   806ه طبقاً لنص الفصل الويضمن المودع إذا هلكت الوديعة بفعله أو إهم

التونسي    المشرع  نص  الوديعةبتكما  هلاك  المودع  أمر   ضمين  أو  قاهرة  القوة  ولو كانت 
ا  وهو م ت،  ع    م ا  1007  إذن المودع، وذلك ما نص عليه الفصلها بغير  يف فطارئ إذا تصر 

  1020فصول من  ال  ذا لم يكن التفريط منه فلا يضمن، وهو ما يفه من أحكم نصوص منه إ  يفهم
 ا ع ت. م  1027إلى 

عها وليه أو النائب الشرعي له بشكل أن وديعة القاصر التي أودق ونذكر ختاماً لكل ما سب 
ترد إذا  قلل   عام  لتسلمها،  اصر  أهلاً  صار  أو  راشداً  حال صار  في  مأو  إة  زاا  عن  ذا    النائب لت 

م ا ع ت،    1016الفصل    كامالشرعي تلك الصفة فإنها ترد لمن خلفه، وهو ما نص عليه أح
و وكيلاً ثم زالت عنه تلك الصفة فإن الوديعة لا ترد  مقدماً أع  المود   ورد فيه مايلي: "إذا كان  حيث

لمن لصافخل   إلا  أو  وهه  لتسلمها"،  أهلاً  صار  إن  الحق  عحب  نص  ما  المغربيالم  ليهو  في  شرع   
"   802  الفصل بقوله:  م  ع  ا  م  ق  أو  وصي  من  الوديعة  أجريت  عند    قدمإذا  هذه  صفته  فقد 
وصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية كان يمثله ذلك الن  الوديعة إلا لم  الرد، لم يسغ رد إجراء  

 ".قدمي أو المخلف الوص لمنتسلمها، أو  
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 ن الإيداع المطلب الثالث: أركا

ين  ضم المطلب  اهذا  أركان  تناول  قال  تم  حيث  الفقهاء،  عند  الوديعة  أو  جمهور  لإيداع 
، أما  المحلو   العاقدانو الصيغة  وهي:  ن  كاأر أن للإيداع ثلاثة  ابلة إلى  حنو   وشافعية   قهاء من مالكيةالف

خالفوا قول الجمهو  ن  م   ةوالمكون ط  فقالصيغة    يداع ركن واحد وهو لإ ل  أن اعتبروا  و ،  رالحنفية فقد 
التراضي  الدالينبول  الإيجاب والق به الإيداع،  على  يتحقق  الطرفين، وذلك ما  الباقي فلا  أم  من  ا 
، وللتوضيح أكثر يتم تناول هذه  1لا أركان  تعد شروطة  للحنفيفي الماهية، وهي بالنسبة  يعد داخلاً  

 لفقهاء. اند الأركان وشروطها ع

 بول( الصيغة )الإيجاب والق :الفرع الأول

، وإذا  2يدل على الاستنابة في حفظ المال  و ما يقوم مقامه والذيلصيغة اللفظ أد باويقص
،  بالتراضيصح إلا يلا  يداعالإ نإفتراضي وطيب النفس،  العقود الالأصل في إن قالواالفقهاء  انك

 والصيغة تتكون من الإيجاب والقبول. 

ال"، أو كناية وهو  عتك هذا المأودع "قول المود وسواء أكان هذا الإيجاب صريحاً ك:  ابالإيج-لا و أ
  و وديعة، أو فعلاً الآخر أعطيتك فه  فقال-الالم   أي-  ما قابل الصريح، كما لو قال رجل: أعطينيه 

  قال ، أما لو  3قيمة بين يدي رجل ولم يقل شيء فهو إيداع  مالاً أو شيء ذا   خصكما لو وضع ش
 ن بهلاكها. وهلكت الوديعة لم يضم لم أقبله

يكو   :بول الق-نياا ثا الذي  سوهو  الوديع  من  أو ن  الوديعة  قبلت  "صريحاً" كقوله  القبول  أكان  واء 
 دلالة، ومثال ذلك  يعد قبولاً ه  ده فإن الوديع عند وضعه المال عن، أو "دلالة" كما لو سكت  وهنح

ام واحد  ه فإنهم يضمنون إذا ضاع، أما إذا قوا وتركو بفذهكما لو وضع إنسان ما كتابه عند قوم ما  
 

المختار الح  1 الدر  أبي   .270، ص  7ليل، ج  لجا  . الحطاب، مواهب551، ص  صفكي،  ألفاظ  الإقناع في حل    الشربيني، 
ص  2ج  الشجاع،   ج  .  188،  الشافعي،  الإمام  مذهب  في  البيان  ص  6العمراني،  على    الجزيري،  . 472،  الفقه  كتاب 

 . 220، ص 3ج المذاهب الأربعة، 
 . 270 ، ص 7، ج عنفس المرجالحطاب،   2
 . 270، ص 7، ج نفس المرجعطاب،  الح. 467-466، ص 3الكليوبي، مجمع الأنهر، ج  3
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الشافعية ذلك وقالوا   لأنه تعيند ضمن الأخيرواحعد  ب الضمان، وقد خالف    إذا  للحفظ فتعين 
، وعليه فإذا ذهب وتركها لك إيداعذ  لا يعديدي الوديع ولم يقل شيء ف وضع المودع الوديعة بين  

عة  وديال  داع، وتعدليتيم أو وكيلاً فإنه يجوز له الإييع ولي ادالو فلا ضمان عليه، علماً أنه إذا كان  
 .   1الأخذنده بمجرد مضمونة ع

، أو احفظ  لغيره: أودعتك هذا الشيء   قولالصيغة هي الإيجاب والقبول كأن يعليه فإن  و 
عة عندك، وما يجري مجراه، ويقبل الآخر. فإذا وجد ذلك فقد  لشيء وديا  خذ هذاهذا الشيء، أو  

 . 2أو الإيداع الوديعة دعق تم

تونسي اشترط في عقد الإيداع تراضي الطرفي، ن المشرع الد أنج  المغاربية بالرجوع للتشريعات  
ق ا ع م،    781لفصل  يه أيضاً اق ا ع ت، وهو ما نص عل   1001  ما نص عليه الفصل  وهو
التراضي    يم بمجردل لتس رضا المتعاقدين وتسليم الشيء المودع، ويحصل ااشترط أن يتم الإيداع بث  حي

و ما يرجع فيه لأحكام الفقه الإسلامي  ، وهلأمر ى هذا ا عل   ئريشرع الجزابين الطرفين، ولم ينص الم
 من القانون المدني.   لى طبقاً لنص المادة الأو 

الوديعة أن تكون بغير أج  صلوالأ إذا كان قد ومع ذلك يستحق المودع عنده أجر ر  في  اً 
 ق ا ع م.   790للفصل استنادا  ذلك اشترطه أو عرف معتمد، و 

 ( وديعع والد  لمو )ا العاقدان :الفرع الثاني

ب لا  شروط  منهما  لكل  فإن  الوديع  المودعِ  هما  العاقدان  مإذا كان  ذكر  د  توفرها كما  ن 
 . الفقهاء

 
المخت  1 الدر  ص  ار الحصفكي،  ج  ال  .551،  الشجاع،  أبي  ألفاظ  حل  في  الإقناع  ص  2شربيني،  مغني    الشربيني،  .189، 

حاشية الدسوقي، ج    دسوقي،ال  .220ص  ،  3لفقه على المذاهب الأربعة، ج  الجزيري، كتاب ا  .126، ص  4تاج، ج  المح
ب في  هذيلبغوي، التا  . 270، ص  7، ج  نفس المرجع . الحطاب،  467، ص3، ج  رجعلم ا  نفس. الكليوبي،  419، ص  3

 .116، ص 5فقه الإمام الشافعي، ج 
 . 207 ، ص6ع، ج بدائع الصنائالكاساني،  2



 

 

 

169 

 

 

 ع: د  شروط المو -أولا 

  أو   ل وهو صاحب الوديعة ومن له التصرف في الوديعة بملك أو تفويضكسر الداب  المودع 
 .1ليحفظه له  ه عند غيرهمن يجعل مالهو أو المجنون، لقاضي في مال اليتيم أو الغائب أو ولاية كا

فقهاءولقد   الإسلامية  اتفق  المودِ   أنهعلى    الشريعة  في  يكو يشترط  أن  جائز  مكلفاً  ن  ع 
 ية،لأن العقل شرط أهلية التصرفات الشرع  ، أن يكون عاقلاً   عند الحنفية  هوو   في المال،  التصرف
اً،  رشيد  عاقلاً   اً لغباأن يكون  ء  قهاالفد جمهور  نعو   ليس شرط لصحة الإيداع من الصبي،والبلوغ  

 . 2ولم يكن مأذون له  يزولا يصح من الصبي غير المميز أو إذا كان مم 

مميز أو كان مميزاً ولم يكن مأذون وأودع مالاً له  غير    اً صبي  على ما سبق ذكره لو قام  اءً وبن
يملك حفظ    لا  له   المأذون، لأن الصبي غيرقبول وديعتهلشخص  ا الهذيجوز    فلا،  لدى شخص ما

لِك ذا لِك أن يم  ن الصبي غير المأذون له  ص مالشخ  فإن أخذ   لك غيره، لمال بنفسه، وعليه فلا يم 
، لأن قبضه كان غير  لتسليم إلى الناظر في ماله الضمان إلا با  من، ولا يبرأ  ما أخذ  منه ضمن   لمالا

على  ها، فأخذها  هلكيستالصبي أن  إلا إذا خاف إن لم يأخذها من    ليه، ضموناً عمان  جائز فك
ض قبل  فوا إذا تلفت في يد القابختل اء قد اهذا الأساس ليسلمها إلى الناظر في أملاكه، فإن الفقه

هب بن قدامة من الحنابلة إلى أنه لا يضمن ضياع المال إن  ط، وقد ذريغير تفردها إلى الولي من  
مأذون له في  كان الصبي    إذاما  سبق أنه أ. ويفهم من كل ما  3ليصه من الهلاكنه قصد تخه لأأخذ

 بالتصرف فيه. له ودع ماله فيما أذن  التصرف في ماله فإنه يصح له أن ي

 
اد المستقنع، كنوز إشبيليا، الرياض،  قائق ز طلع على د. عبد الكريم اللاحم، الم270، ص  7الحطاب، مواهب الجليل، ج    1

 . 98، ص 5، ج  2008، س 1ط   ،ية السعود 
الأنهر،    2 مجمع  ص3ج  الكليوبي،  المختارالح  .467،  الدر  ص  صفكي،  ج  الكاساني،    . 551،  الصنائع،  ص  6بدائع   ،

 .209، ص 2ج ابن قدامة، الكافي،  .116، ص 5ج ، التهذيب في فقه الإمام الشافعي،  البغوي .207
،  6ج    المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، .  346  ص،  6بن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج  ا  3

ج  .  316ص   الشجاع،  أبي  ألفاظ  حل  في  الإقناع  ص  2الشربيني،  البغوي، 188،  المر   .  ج  نفس  ص  5جع،   ،116 .  
 .  209، ص 2نفس المرجع، ج  قدامة، ابن  . 474، ص 6في مذهب الإمام الشافعي، ج العمراني، البيان 



 

 

 

170 

 

 

بالنسبة اشتراطالمغاربية  للتشريعات    أما  المودع،هل أ  فتم  في  التعاقد  عليه   ية  نص  ما  وهو 
 م ا ع ت.  998كام الفصل ع م، وأح  ق ا 784في الفصل على سبيل المثال المشرع المغربي 

 : وديعشروط ال -ياا ثان

ح الدال  بفت  عاسم المفعول، ويقال أيضاً مستود ع بفتح الدال ومود    عيل بمعنى على وزن فالوديع  
، ويشترط 3لا عوضه المال ليحفظه بند، أو من يجعل ع2لمال"يظن حفظه لوهو: "من    ،1كذلك

 في الوديع شرطين اثنين وهما:

 جائز التصرف: الوديع  ن يكو أن  -1

الفقهاء  تا يشترطفق  أنه  ج  الوديع  في  على  يكون  التصرفأن  المال  ائز  غير4في  أنهم   . 
 قولين:ل وذلك صف اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الو 

الأول الفقهاءلج  :القول  قالوا    مهور  هو  بج  دقص ي  إنهحيث  التصرف  العاقل  الشخص  ائز  البالغ 
أودع صبالرشيد فلو  لمأو سفيهاً   ياً ، وعليه  أو مجنوناً  الإيدا   القصد من  ع، لأ يصح  الإيداع هو  ن 

الحالة على من صح    هذه لأنه إذا لم يجب الضمان في    ،المالوهؤلاء ليسوا أهلاً للحفظ في  الحفظ  
 .5باب أولى  عنده من اعالإيد ع عنده وهو عند من لم يجبالإيدا 

الثاني: اشترطوا    القول  حيث  الحنفية  لفقهاء  أنافي  وهو  أ  لوديع  عاقلاً  فل يكون  البلوغ  يس ما 
يعقل، لأنه لا يكون أهلاً لحفظ الوديعة، فهو    والصبي الذي لا  تصح من المجنون  لابشرط، وعليه ف

 ع. ن، وفي حفظ مال غيره أولى بالم6له اس ممنوع من التصرف في مالأسبا

 
 .  227، ص 2حكام شرح مجلة الأحكام، ج لأا علي حيدر، درر  1
 . 270، ص 7ج   هب الجليل،الحطاب، موا 2
 . 89، ص 5ج   عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، 3
 . 279ص  ، 9، ج ة، المغنيابن قدام .116، ص 5م الشافعي، ج البغوي، التهذيب في فقه الإما  4
الرا   5 معرفة  في  الإنصاف  ج    جحالمرداوي،  الخلاف،  ص  6من  الدسوقي،.  335-336،  حاشية  ص  3ج    الدسوقي،   ،

 . 473، ص 6ي، ج ام الشافعالعمراني، البيان في مذهب الإم. 116، ص 5، ج  نفس المرجع البغوي، . 419
 207، ص 6الصنائع، ج بدائع الكاساني،  6
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القولينف أنه  كلا  على  اتفقوا  قد  الحنفية  ولفقهاء  الفقهاء  قبيلا    لجمهور  المجنون  ول  صح 
  يكون أهلاً   الحفظ، ومن لا عقل له لا  العقد لزوم  كم هذالأن ح  ،ل الوديعةالذي لا يعق  والصبي

 .المال لحفظ

لفصل  ا ضمن نصعلى ذلك المشرع المغربي  شريعات المغاربية، حيث نصالتوهو ما كرسته 
ر وجوب توفبلك  م ا ع ت، وذ   998ق ا ع م، والمشرع التونسي ضمن أحكام الفصل    784

 والمستودع.د في المودع أهلية التعاق

 :معيناا  الوديع  ن يكو أن  -2

 هذا الشرط بين من  ء فيويقصد بالتعيين تحديد الشخص المكلف بالحفظ، وقد اختلف الفقها
 لى قولين اثنين:في ذلك عم لك، وهلازماً، وبين من لا يرى ذيراه 

الأول: قالوا  الحنابلة  لفقهاء  القول  ا  طتر ش ي  هأن   حيث   وقت وذلك    معيناً   يكون  أن  علوديفي 
 أو ليحفظ لي أحدكم هذا العين، فإن العقد  هذا  أحدكم  أودعت  ةلجماع  المودع  قال  فلو  الإيجاب،

 اع. لشخص الموكل له هذا الإيد، لانه لم يعين او يحدد ا1حصي لم

ذلك كما    ثالوم  ، وديعل اتعيينعدم اشتراط  ب وهو لفقهاء الحنفية والمالكية حيث قالوا   ثاني: ل القو ال
فإنهم يضمنون إذا ضاع، أما إذا قام واحد بعد  ما فذهبوا وتركوه  ا كتابه عند قوم  موضع إنسان    لو

 . 2تعين للحفظ فتعين الضماننه ير لأواحد ضمن الأخ

"إذا وضع    حيث ورد فيها ما يلي:المجلة العدلية،    من  773وذلك ما نصت عليه المادة  
ل وديعة  ك الماصار ذل  وا ساكتينهم يرونه وبقوديعة وانصرف و سبيل ال  ىعل   رجل ماله عند جماعة 

بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبهم جميعهم فإذا قاموا واعند أنه يتعين حينئذ الحفظ  ما  حداً 
 .الأخير فقط" ديعة عندو  المال ى من بقي منهم آخراً يصيرعل 

 
جدالأحكامجلة    ري،القا  أحمد  1 تهامة،  أحمد،  الإمام  مذهب  على  الشرعية  س  1ط    ة،م  ص  1981،  المادة  415،   ،
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 أن يكون الوديع أمين: -3

، وهو  ند أمين ثقةاله عصر أن يودع ملي أو وصي القاعلى الو   ب يج  ذهب الفقهاء إلى أنه 
أجم عل ما  الأعت  لأن  الإسلامية،  المذاهب  القاصيه  وديعة  حفظ  شروط  من  شرط  و مانة  إلا  ر 

المع1لضاعت  هذا  وفي  القزوي،  يقول  الشافعية:  نى  من  عن"و ني  يودع  فيمن  الأمانة" يشترط    ، 2ده 
 لف.ياع والتضال وذلك للحفاظ على أصل مال الصغير من

 ظ الشيء ورده بعينه. م رئيسي يتمثل بحفهذا العقد بالتزا ودع عنده فيويلتزم الم

 ( العين المودعةالمحل ): الفرع الثالث

قهاء في شروط هور الفجم  اختلف  ل أو العين المودعة، وقدن الثالث للإيداع فهو المحلركأما ا
 أركانها، وهو ما سيتم بيانه. 

 : لا أن تكون ما-أولا 

 ا: لقولين اثنين وهملمال ة هذا افي طبيعلفقهاء اختلف ا

وكل ما يصدق    لاً كون العين المودعة ما   ، حيث اشترطواالحنفية والمالكية  لفقهاء  هو و   القول الأول: 
الإ هذا  الشريعةعليه  في  بمالطلاق  ليس  فما  يصح    والميتة  الدمك  ،  لا  ويتضح    ،3إيداعهونحوهما 

 المعنى.  الهذتضييق أصحاب هذا القول 

الثاني: لفقهاء    القول  حيثوالحناب  الشافعيةوهو  في  لة،  الإطلاق،  توسعوا   لصحة   واشترطوا  هذا 
  للصيد  ينفعختص كالكلب الذي  مختصاً، ويقصد بالم  أو   لاً ما  المودعة  العين  تكون   أن  عقد الوديعة

لا تصح   فيه فإنه  فعة يدبغ، أما إذا كان هذا الكلب لا من  الذي لم  ميتة  ونحوها، وكجلد  راسةلحوا

 
 . 108، ص 2ابن قدامة، الكافي، ج  .240، ص 8 القرافي، الذخيرة، ج 1
 . 83، ص 5ج  القزويني، العزيز شرح الوجيز،  2
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ال وكذلك فيه  لآ  وديعة،  بالنسبة  والخمر  ت لاالحال  يتبين  1اللهو  الأول  القول  لأصحاب  فخلافاً   ،
 داعه. إي توسيع معنى المال الذي يصح

 ليد عليه:  قابلاا لإثبات اأن يكون مالا -ثانياا 

بهقصوي وإلا  د  بالفعل  اليد  وإثبات  للقبض  صالحة  الوديعة  تكون  أن  الشرط  صح يلم  ذا 
وقد  الإيد الحاع،  الم ال  شرطأن    نفية قال  قابلاً وديعة كون  عليلإثبات    ال  البعير  ف  ه،اليد  أودع  لو 

:  قولها   من المجلة العدلية  775  المادة  في أحكام نص  ورد د  وق  .2لم يضمنالشارد، والطير في الهواء  
اليد    كونترط  ش ي" لوضع  قابلة  للقبض  عليها  الوديعة  إيداعفوصالحة  يصح  الطائطال  لا  في ير  ر 

 . "الهواء

 : أو عقاراا منقولا  عين المودعةون الأن تك-ثالثاا 

الفقهاء   جمهور  اشتراط  و حنفية  من  ذهب  عدم  إلى  وشافعية  المودعة   كونمالكية  العين 
ف المإنما  ،  قطمنقولاً  العين  تكون  أن  عقاراً ودتصح  منقولاً   عة  ضمن  أو  خلافية  المسألة  لكن   ،

ون مما يمكن في الوديعة أن تك أنه يشترط  من المالكية إلىبن عرفة    ذهبالمذهب المالكي، حيث  
العقار، وهذا راجع لعدم  داع، وحينئذ يخرج العقار. فلا يمكن إذا ما أخذنا بهذا القول إي3فقط  نقله

 الجمهور، وهذا لاندراج العقار أيضاً في معنى المال.جح قول يتر ولكن  إمكانية إثبات اليد عليه،

مم تيتضح  خصقا  أن  الوديعدم  عقد  في  ائص  عينيالمذكو   القانونة  أنه  على  ر  ويرد   ،
 ولات. المنق
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 المطلب الرابع: أسباب ودواعي إيداع مال القاصر

عدة    القاأسبهناك  مال  إيداع  ودواعي  ماب  منهم  الفقهاء،  ذكرها  ضيق  صر  هذه   فين 
عالأ القاصر  مال  إيداع  أجاز  من  ومنهم  فيها،  وسع  من  ومنهم  ما  لإطلاق،  الى  سباب،  وذلك 

 الشأن.  المغاربية في هذا ر موقف التشريعات ذك بيانه، مع سيأتي

 سلامي الإالفرع الأول: أسباب ودواعي إيداع مال القاصر في الفقه 

الشريع  الوصي  أجاز فقهاء  للولي أو  اة  فوا في الأسباب اصر، لكنهم اختل لقأن يودع مال 
  وهما: يناثنالتي تدعو لهذا الإيداع وذلك لقولين 

الأول: الح  القول  لفقهاء  قالوهو  حيث  الولي  وانفية،  إيداع  بدون  بجواز  القاصر  مال  الوصي  أو   
ية غدادي وهو من فقهاء الحنفوفي هذا المعنى يقول الب  لك،ق في القيام بذسبب، وأن له كامل الح

لليتيم  ل اليتيمابم أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر يثم للوصوالولي والقاضي: " ب الوصيبا ضمن
، فلم يقيد فقهاء الحنفية  1"وكذا الأب   ن فيه خير لليتيم،عل كل ما كاأن يفوله    ،ع مضاربةويدف

ما رأى    ه، فمتىا تركوا الأمر على إطلاقلى النائب الشرعي له، وإنمط عإيداع مال القاصر بأي شرو 
 لحاجة لذلك فعل، إذا كان هذا الفعل يحقق مصلحة القاصر.ا

االقو  المذاهمهور فقهو لجوه  ثاني:لل  الإاء  مالكيةب  قيدوا    وشافعية وحنابلة،  سلامية من  حيث 
أوردوها  بشروط  القاصر  مال  الوصي  أو  الولي  وهيإيداع  للإيداع كالخالح  ،  الملحة  على اجة  وف 

الوديع أو ظن الصون فيهعدم إمك  معالتلف  المال من الضياع و  ، 2انية الإتجار فيه، وكذلك أمن 
ة كالقاضي في أو تفويض أو ولاي  يعة بملك في الود  ه التصرفع من لعرفة: "المود يقول بن    هذاوفي  

والمجنون، والغائب  اليتيم  حفظه  مال  يظن  من  و والمودع  باعتبار  ،  شرطها  أن  فعلها  الأظهر  جواز 
حاجة   صونها و   الفاعلوقبولها  في    ظن  بقيت  إن  عليها  الخائف  الصبي  من  فتجوز  القابل،  من 

 
 . 827، ص  1، ج  مجمع الضمانات ، البغدادي  1
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يودع  ز يجو يد...و  تلفأن  ما خيف  مودعه  ا  بيد  أح  إن ه  بيد  صونها  و ظن  ثقتهما  دهما لاحترامهما 
وعليه   1لمال والنهي عن إضاعته" ظ الاد المحترمين ...والأصل في هذه النصوص الرأفة على حفكأو 

د من تتوفر فيه شروط الإيداع هذا داع مال الصغير الذي في ولايته عنيفللولي أو الوصي القيام بإ
 يداع أساساً. حتيج للإاذا إ

الدواعي   التي  وهذه  المالكيأور والأساب  فقهاء  نفس دها  هي  القاصر  مال  إيداع  لجواز  ة 
  لمعنى: اء قول الشيرازي في هذا اهاء الشافعية كذلك، حيث جفق  عي التي اشترطهاالأسباب والدوا

أو حريق  من نهب  فخا من غير حاجة لأنه يخرجه من يده فلم يجز فإن ولا يودع ماله ولا يقرضه"
ن قدر على الإيداع دون الإقراض راض فإوالإق  له الإيداع  اً وخاف عليه جازفر رق أو أراد سأو غ

ال لا  ثبيل الماب الداعية للإيداع على سأورد الشافعية بعض الأسب  دوق،  2" أودع ولا يودع إلا ثقة
 ر.خلآ صر والتقيد لأن الأسباب كثيرة وتختلف من زمن لآخر ومن مكانالح

القو نابلة ه رأي الحالف  ولم يخ المقدسي: "ل، حيث يقول بن قذا  يجوز أن يودع   ولادامة 
وإن أراد الولي   ....هلاكه، أو نقصانه ببقائه اف  ، مثل أن يخ3ماله إلا لحاجة، ولا يقرضه إلا لحظه 

هور ه فجمعليو ،  4..." لأنه يخاطر به، لكنه يقرضه، أو يودعه أميناً   ،له المسافرة بمالهن  السفر لم يك
ر مع توفر الثقة وأمن الوديع لجواز من هلاك مال القاص  ل القاصر بالخوفقيدوا إيداع ما  الفقهاء

 ان الحفظ مال القاصر. ضم ذا حرص وزيادةالإيداع، وفي ه

ة برعاية الدولة  أصبحت هناك مؤسسات وهيئات رسمير  في الزمن المعاص  إنهكن قوله  يم  وما
التتوفر في  كما تتولى شؤون الإيداع،   توثيق وما  ان والالفقهاء كالائتم  ورتي وضعها جمه ها الشروط 

هذه المؤسسات، بل قد   لدىروط الحفظ للأموال، فللنائب الشرعي القيام بالإيداع لى ذلك من شإ
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 .128ص  ،2الشيرازي، المهذب، ج  2
،  2الشيرازي، المهذب، ج    .د يجلب مصلحة للقاصر ويدفع عنه الضرر المالي وتعاق  و كل تصرفحظ الصغير أو القاصر ه  3
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لقاصر لا يتم إلا بالإيداع فيصير حينها واجباً،  نة مال اياحفظ وصين الأمر في حال إذا صار  يتع
 .   به فهو واجب واجب إلالم الأن مالا يت

 في قوانين الأسرة المغاربية إيداع مال القاصر ودواعيني: أسباب الفرع الثا

ع المغربي والذي نظم ت المغاربية نجد أن المشر يعابالرجوع إلى بعض أحكام نصوص التشر  
ي  ذال  191القاصر قد ألزم ضمن قانون المسطرة المدنية في نص الفصل    يداع مالإ  حيثيات بعض  

نسخ إيد   1ه تم  القبوجوب  مال  وإذاصر  اع  حال،  أية  المغعلى  المشرع  يذكر  ا كان  لم  سبب  ربي 
ع  ودواعي الخوف  هو  شك  دون  من  فإنه  الإيداع،  وبغيليههذا  والحرص  الضياع،  من  حمايتها  ا  ة 

عليها، يأأ  علماً   والحفاظ  الذي  فالمشرع ن  القاصرين،  بشؤون  المكلف  القاضي  هو  بإيداعها  مر 
 الجمهور.  سواء الحنفية أو اءلأقوال الفقهى آخر مغاير أخذ منح غربيالم

ال القاصر ع ملمغربي منح للقاضي المكلف بشؤون القاصرين حق الأمر بإيدا لمشرع اإذاً فا
دنية والذي سبق ذكره، أو ضمن  سطرة الملمانون افي نص الفصل المنسوخ من قسواء أكان ذلك  

ي  نه: "يأمر القاض بأ  الذي تم نسخهق م م م    191ص الفصل  نفي  مدونة الأسرة الحالية، إذ ورد  
ال بشؤون  عندالمكلف  صند  قاصرين  في  بحسابه  حالاً  بإيداعها  للقاصر  خاصة  نقود  وق  وجود 

انتظ في  والتدبير  في مصلحته"،الإيداع  استغلالها  أ  ار  الفزمكما  نص  المادة  ت  نص  من  الثانية  قرة 
ب  235 المكلف  القاضي  بإبلاغ  م  أ  الأمالقاصري  ن شؤو م  بوجود  النقدية  ن  والحلي  واوال  لوثائق 

كين  ة تم، وهذا بغي2النائب الشرعي للقاصر تحت طائلة المسؤولية مة من طرف  لمنقولات ذات القيوا

 
  1.04.23بتنفيذه ظهير شريف رقم   ادر الأمرالص  72.03بموجب القانون رقم   196إلى   185تم نسخ أحكام الفصول    1
 (. 2004 فبراير  3) 1424ذي الحجة  12اريخ بت
حصاء  ر في حساب خاص بهم لدى مؤسسة عمومية دون العمل على إصلقالتذكير أنه لا سبيل للقيام بإيداع أموال ايجدر    2

اضي  هم وكذلك النيابة العامة إبلاغ القيعيشون معولإتمام ذلك يتعين على السلطات الإدارية والأقارب الذين كانوا    م، أمواله
.  م أ م   266نظمته نص المادة    ماريين للمتوفي أو وفاة الوصي أو المقدم وهو  ثة قاصة وجود ور المكلف بشؤون القاصرين بحادث

رافه،  صرين وبإش اء أموال القصر، ويتم ذلك بأمر من طرف القاضي المكلف بشؤون القا إحصعن الوفاة ليتم بعد حادثة التبليغ  
أ له بغية حميمكن الاستعانة بالخبراء، وهذا كويقوم بهذا الإحصاء عدلين، و  التعدي أو الإخفاء في أقرب  اية  موال القصر من 

 . م أ م   252قات من حادثة الوفاة، وقد نصت على ذلك أحكام المادة و لأا
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يداع ما تحت يده من نقود لشرعي بإا  للنائبالقاصرين من إصدار أمره    القاضي المكلف بشؤون
 .1فاظ عليهاومية للحمة عوقيم منقولة بحساب القاصر لدى مؤسس 

رين هو الذي يأمر دون تحديد من  لمكلف بشؤون القاصي اسبق أن القاض  فإذا كان فيما  
ي  القاض  زمت النائب الشرعي بإبلاغ أل  235ربية في نص المادة لمغمدونة الأسرة ا  يتلقى الأمر، فإن

ذا تحت  وه،  2موميةع سة  شؤون القاصرين بهذه الأموال ليتم إيداعها بحساب القاصر بمؤسالمكلف ب
 ذه المسؤولية.  ع المغربي طبيعة هكن لم يحدد المشر ية للة المسؤولطائ

في  لزم بإيداع أموال القاصر  ن يق م م م الذي تم نسخه حيث كا  191وإذا كان الفصل  
هذ لكن  الإيداع،  الصنصندوق  المختصدو ا  يعد    ق  لم  أو  المهمة  هذه  يتولى  يعد  لم  الشأن  بهذا 

أصلاً  لموجود  تحذ،  تم  المهلك  هذه  عمويل  لمؤسسة  إيداع  وممة  لتتولى  بغرض  ية  القاصر  مال 
 . 3ايتها حم

الم   نص  من  الثالثة  الفقرة  في  المغربي  المشرع  ألزم  النائ   235ة  ادوقد  بإخضاع  م  أ  ب  م 
لمهم ممارسته  في  إيدا الشرعي  القاع  ة  القضائية،  مال  للرقاية  التصرفات  من  وغيرها  حسابه  في  صر 

 
ضي المكلف  "يجب على النائب الشرعي إبلاغ القا ية بأنه:  في فقرتها الثانية من مدونة الأسرة المغرب  235نصت أحكام المادة  1

لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع    اإذوالوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، و   لنقديةالأموال ا بشؤون القاصرين بوجود  
 القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليهابناء على أمر القاضي". اب نقولة بحسالنقود والقيم الم

اص من طرف النائب الشرعي،  ابه الخاصر في حستي ينبغي خلالها إيداع أموال القن المشرع المغربي لم يحدد المدة الذكر هنا أن  2
من القانون المتعلق بالولاية    44ة  عليه المادرع المصري حدد ذلك خلال خمسة عشر يوماً وهذا ما نصت  شلمفي حين نجد أن ا

 على المال. 
المشرع  3 أن  الإيدا المغربي    والملاحظ  أن  على  نص  الأسرة  مدونة  تخصي ضمن  دون  عمومية  مؤسسة  لدى  يتم  لمؤسسة ع    صه 

مثل  لمتا الموقف ا، وهذأن الإيداع كان يتم لدى صندوق الإيداع والتدبير  يث، حا، وذلك بخلاف ما كان عليه الأمر سابقاً بذاته
  لفائدة القصر   نكية في الإعلان عن إيجابها الدائمؤسسات الب في عدم تحديد المؤسسة في إطار مدونة الأسرة فعل دور بعض الم

مؤسسة عمومية فإنه لم يتطرق إلى    دىن المشرع نص على ضرورة إيداع أمال القاصر لإذا كالديها، و   لفتح حسابات بنكية
شرعية أو  لنيابة الا لإيداع وسحب أموال القاصر من تلك المؤسسة، سواء أثناء مسطرة ااعهالواجب اتبالإجراءات والمساطر  

ير  بتدالمكلف بشؤون القاصرين وصندوق الإيداع وال   القاضي عامل بين  عن المحجور، وإنما نظم طريقة الت بعد انتهائها برفع الحجر  
العد وزارة  عن  الصادرة  والدوريات  المناشير  لاز بواسطة  التي  ومسطرة  ال  ل  العلاقة  تلك  تنظيم  حالياًلأجل  جارياً  بها  العمل 
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ذ منع ى المال، إتعلق بالولاية عل من القانون الم 44ة في نص الماد  لمشرع المصريألزمه ا  ا موهو أيضاً 
الحصول في حساب القاصر إلا بعد    عها على الوصي سحب أي شيء من الأشياء التي يتم إيدا

 ن ذلك في مصلحة القاصر الضرورية.تى لو كاح كمة،على إذن من طرف المح

الإيدا   أهمية  إلى  فيوبالنظر  مال  الحفاظ    ع  أصل  اعلى  فإن  المغربيلمالقاصر  عرض شرع   
ن أموال ه مية في حالة امتناعه عن إيداع ما بقي لديملة من الإجراءات الردعأو المقدم لجالوصي  

بشؤون القاصرين، كما    القاضي المكلفها  لكيات يمإنذار إليه، وهذه الصلاح  القاصر بعد توجيه
المادة  ورد في أحكام نص  ا  ر وهذا كله مأموال القاص  ة لحماية ملاز يملك اتخاذ جميع الإجراءات ال

   م أ م. 270

أي نصوص تقضي بإنشاء  لى  أما بالنسبة لباقي التشريعات المغاربية فإنه لم يتم الوقوف ع 
لمختص إعطاء أمر بالقيام بإيداع مال القاصر للقاضي ان  صر، لكق يختص بإيداع أموال القاصندو 

ي المختص  ضع لرقابة القاضيخ  لقاصر، والذيلك في حساب ل، ويتم ذااعهحال الخوف من ضي
 من أي تعد قد يطالها.  ذه الأمواللحماية ه

اص أو مؤسسة معينة أو  سواء أكان ذلك في صندوق خصر  والخلاصة أن إيداع أموال القا 
 ،عامنه هو الحفاظ على وديعة القاصر، وذلك هو غاية الإيداع بشكل  الغاية ما  شخص م  عند

عريفه للوديعة، حيث  م ج وذلك أثناء ت  ق   590نص المادة    لجزائري فيرع ا المش نص عليه  وهو ما  
دة  ديه على أن يحافظ عليه لمئاً منقولاً إلى المودع لشي  ضاه المودعورد فيها: "الوديعة عقد يسلم بمقت

لقاصر أو  أكانت ل  ءسواعيناً"، فالغاية المرجوة من الإيداع هو الحفاظ على الوديعة  أن يرده  ى  وعل 
 ه.لغير 
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 اصر دارة في وديعة القف والإاني: التصر المبحث الث

قص، وهو ما ذهب إليه ين  وإذا كان الأصل أن يستثمر مال القاصر بالتجارة وغيرها لئلا 
، ويلجأ إلى وسيلة  1القاصر في حال إمكانية الإتجار فيه  الم إيداع فقهاء الشريعة، كما كرهوابعض 

في تنميتانعدمت    لحا  الإيداع  واستثماسبل  بالطر ه  التيره  المأمونة  أصل    لا  ق  فيها  مال يهلك 
ال  القاصر، أما إذا وفر ر والحفاظ عليه إلى أن تتقاصكانت المخاطر أكبر، فإنه يفضل إيداع مال 
 الطرق المأمونة.  

 من اً ائييداع من الأساليب التي لها أثر فعال في حفظ مال القاصر وقوسيلة الإ  عدوعليه فت 
ن لم يتثن  يين الذيعند النواب الشرع  والمعمول بهارق المعلومة  ، وهي من الطنهسكيوت  ل مسكهخلا

ال القاصر من  لفة، لكن هل يمنع إيداع مختبالطرق المشروعة الم   القاصر  لهم إمكانية استثمار مال
 ختلفة؟ الطرق المو  لوسائلاستثماره با

 المطلب الأول: الإنفاق على القاصر من وديعته

إإذا كا يؤدي  ل  ما  داعين  مالهإلى  بالأساس  القاصر  استغلال   مسك  أي  من   وتسكينه 
غاي إلى  استغلاله  واستهلاك  إلى  يؤدي  ما  صدور  فيه واستثماره  ة  الأنسببا  2والتصرف   ،لطريقة 

التي فيها مصلحة الأوجه    لىماله علكن هذا لا يمنع من استع  ،ها المصلحة الفضلى للقاصرفي  والتي
ومشرب وملبس وتعليم وكل مشتملات النفقة مأكل    نم  يهه، كالنفقة عل القاصر حال الاحتياج إلي

 ؟لكن ما ضوابط كل ذلك في الفقه والقانون  ،والمكانات الزمان حسب كل شخص ومقتضيعلى 
 

، الإمارات، ط  ظبي الإسلامي، دار المحجة للنشر والتوزيع، أبو  الفقه  حكمه في    علي الحوسني، مال القاصر ومن في  جابر بن  1
 . 103، ص 2008، س 1
ف، أقلها  مال التصر خطورتها على الذمة المالية إلى أعمال الحفظ وأعمال الإدارة، وأعسب  قانونية بحتنقسم الأعمال ال 2

في موقع وسط بين هذه وتلك. وأعمال  فتقع  ل الإدارةها خطورة أعمال التصرف، أما أعماخطورة أعمال الحفظ، وأكثر 
زيادة رأس مال القاصر كالتجارة وسائر أنواع  ة و ذمة الماليمجموعة الأعمال التي تهدف إلى استغلال أو استثمار ال هيالإدارة 

د  ه. محمعيني علي أس من الذمة المالية أو ترتيب حقفهي التي تنطوي على إخراج جزء من ر ل التصرف الاستثمار، أما أعما
  س،امعة عين شمدارة في القانون الخاص، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جالإالسعيد رشدي شاهين، أعمال التصرف وأعمال 

 . 69، ص 2عبد الكريم شهبون، المرجع السابق، ج  .6-5، ص 1983مصر، س 
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 سلامي صر من وديعته في الفقه الإالأول: الإنفاق على القا ع فر ال

ضمن    عي  شر أو نائبه ال  ظر له غاية الأساسية المرجوة من إيداع مال القاصر من طرف النالا
ء  لف، وقد أجمع فقها الحفاظ عليه من الضياع والت  ماله وتسكينه بغيةي هي مسك  الإسلام  هلفقا

الإسلام أوالشريعة  الوديعة  استعمال  من  ممنوع  الوديع  أن  على  يحقق  ال  ية  بما  إلا  فيها  تصرف 
و إفنائها،  لى الإنقاص منها أديعة القاصر يؤدي إفاق من و نأن الإ  صلحة القاصر، ومن المعلومم

  يجوز ، و وليه المودعيجوز ذلك إذا أذن بذلك  ف  ، وعليهللقاصر  لحةيحقق مصفي نفس الوقت  لكن  
به  يأذن  ما  بحسب  الوديعة  واستعمال  النفقة  الشرعي  للوديع  وهالنائب  م،  فقهاء  و  عليه  أجمع  ا 

 .1ة الإسلاميةالشريع

، بل قد يستلزم ذلك سلاميجائزة في الفقه الإوعليه فإن النفقة من الوديعة على القاصر  
... وهذه الأمور  حاجياته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج وتعليم  إذا لم يكن له مال آخر يلبي

والقاصر ما دام له مال يسد حاجاته فلا  ،  ن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبكلها ضرورية، لأ
 . سموح بهعقول والمع من النفقة عليه من وديعته في إطار الممان

 وديعته في قوانين الأسرة المغاربيةفاق على القاصر من نالفرع الثاني: الإ

القانو  نص  القد  الن  برعايةنموذجي  الخاص  الموحد  ع  لعربي  القاصرين  وجوب أموال  لى 
إدار   إيداع مال لها  المخول  الجهة  تأمر  القاصر، وأن  التي  داعها في الحساب بإي ة هذا الأموال هي 

من ذات القانون، كما    103نص المادة    لأولى منا  الفقرةما نصت عليه  لقاصر، وذلك  اص باالخ
قود المودعة الجواز للوصي أو القيم القيام بالسحب من النصت بعدم  ن نه  أن نص الفقرة الثانية م

السحب من أموال  ية   بإذن من الجهة المختصة، وذلك ما يفهم منه عدم إمكانالقاصر إلا  بحساب 
  بعد إذن من الجهة المختصة.  منها إلا يهفاق عل به بغية الإنودعة في حساصر المالقا

يوفيم  بقواتا  المغاعلق  الأسرة  فينين  المغربي  المشرع  فإن  المادة    ربية  منح  م    235نص  م  أ 
الق مال  إيداع  في  الحق  الشرعي  صندوقللنائب  في  سواء  غير الإ  اصر،  في  أو  والتدبير  من  يداع  ه 
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رع المغربي، مع الإبقاء على جزء من الأموال للنفقة على  ش الم  دهاحدراءات  وفق إجالبنوك، وهذا  
 ا تقتضيه مصلحة القاصر. لى حسب معصر القا

لكن    ،الوقوف على نص ينظم هذه المسألةة فلم يتم  لتشريعات المغاربيأما بالنسبة لباقي ا
ع لأحكام  ل الرجو ذلك من خلا ، ويستفاد  القاصرع ذلك ما دام يحقق مصلحة  يمنبطبيعة الحال لا  
 . هابالنظر لوجود فراغ تشريعي في في هاته المسألةالفقه الإسلامي 

تخصص للنفقة عليه من   من ترك جزء من أموالهللقاصر  ب الشرعي  لكن لا بد على النائ
وإيداع الباقي في الصندوق المخصص أو حساب القاصر في  مأكل ومشرب وملبس وما إلى ذلك،  

ا البنوك  س  لأن ،  لعاملةأحد  أمو طلب  القاصر  حب  آخر  ال  حساب  أي  أو  البنك  في  المودعة 
المودعة    ب حتى من حساب القاصرعني أنه يجوز السح، وهو ما ير إذن القاضيصداستطلب إيت

  قاضي المختص.بعد استصدار إذن ال ،إذا احتيج لذلك  منها بغية النفقة عليه فيها أمواله

 ع عندهمال القاصر المود  المطلب الثاني: إستثمار الوديع 

الوديع بغية    لى ما هو عليه عندمال القاصر هو تسكينه وإبقاءه عاد من إيداع  المر كان    إذا
التساؤل   يطرح  ما  وهو  وحفظه،  حكم  صيانته  عاالو   اتجارحول  بشكل  الاستثمار  أو  بهذا  ديع  م 

 لاستثمار؟ رباح المجناة من هذه التجارة أو اأحقية الأن ن تكو المال؟ وإذا جاز لم

 عنده في الفقه الإسلامي: لقاصر المودع ل ايع ماد الو  ستثمارإ-أولا 

المودع ضمن هذا البحث فإن الأمر لا يقتصر الإتجار بمال القاصر    م التطرق لحكما يتعندم 
أنواععلي شتى  يشمل  بل  فقط،  وق  ه  المباحة،  تطرق الإستثمارات  لحا  د  بوديعة  لفقهاء  الإتجار  كم 

قا حيث  الإتجار  القاصر،  بمنع  تأاالقبوديعة  لوا  أو  من صر  فيها  التصرف  أو  استثمارها  أو  جيرها 
الواجب  تلقاء لأن  الودي  نفسه،  عليها  على  والحفاظ  ورعايتها  الوديعة  مسك  على  العمل  هو  ع 

ا والإتجار بها إذا أذن  استعماله ء  الفقهاط بل حتى غيره، لكن أباح  مر لا يشمل مال القاصر فقالأو 
صاحبها، ا  له  بن  نقله  ما  فيوهو  هلمنذر  الشأن،ذ  إباحة   ا  على  العلم  اهل  "أجمع  يقول:  حيث 
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صاستعم بإذن  الوديعة  ليس  1احبها" ال  لكن  الاستعمال،  ضمن  يندرج  القاصر  بوديعة  والإتجار   ،
جواز  كل   على  أجمعوا  حاالفقهاء  القاصر  بوديعة  الإذالاتجار  الإ ن  ل  بعض  وعلى  لأن  طلاق، 

المالكية أجاز  توا ذلك، لكن اشترطفقهاء  تتعين إلا  الوديعة    كونوا أن  النقود لا  نقداً، وهذا لأن 
الها  تعم الوديع حال قيامه بالإتجار بوديعة القاصر أو غيره واساء بتضمين  ين، وقد قال الفقهبالتعي

اء أكانت من المثليات أو من فيها سو   رفن التصالمودع، ذلك لأنه ممنوع مبدون إذن صاحبها أو  
 .2ات القيمي

عض الفقهاء لإذن، فإن بواز الإتجار بوديعة القاصر حال اقالوا بج  هاءور الفقوإذا كان جمه 
ها، وإن كانت نقداً أو  عين لقاصر، ذلك لأن الانتفاع بها يهلك  بعدم جواز الإتجار في وديعة اقالوا  

  حال إذن صاحبها لقاصر، حتى في  واقع بجواز الإتجار بوديعة ا  ، وعلى هذا فإن الإجماع غير3لياً مث
 ال المودعة نقداً كما نقل المالكية.نت الأمو اوك المودع أو

بوديعة القاصر إذا أذن له صاحبها، أو  هو القول بجواز الإتجار  من القولين  يترجح  والذي   
اولي المنسوب   القول  ما  لقاصر، وهو  الفقهاء، وذلك  مت المدامت    لجمهور  أو مترجحة  نفعة  حققة 

ما يطرح التساؤل حول من له الحق صر، وهو  االقأموال    يع الشروط لحمايةعلى الأقل وتوفرت جم
 ه التجارة؟باح المجناة من هذفي أخذ الأر 

 من  الحاصل أو المجنى 4 الربحة فياختلف الفقهاء في هذه المسألة وذلك حول من له الأحقي
 على ثلاثة أقوال: غيره، وهم في ذلك و وديعة القاصر أالتجارة في 

 
 . 336، ص 6اء، ج العلم اهب شراف على مذابن المنذر، الإ 1
 . 336، ص 6، ج رجعنفس الم ابن المنذر،   . 421، ص 3الدسوقي، ج  الدسوقي، حاشية  2
 .  422، ص 3، ج نفس المرجعالدسوقي،  .111، ص 11السرخسي، المبسوط، ج  3
لكلفة التي  بيع واالمفرق بين سعر  بأنه: "كسب أو ميزة نأخذها من شيء. وهو بشكل أدق ال ين  الاقتصادي  يعرف الربح عند  4

و  الاستغلال  أكلاف  والاحتياتشمل  الاستهلاك  وأقساط  العامة  المباشرة". الأكلاف  قاموس   طات  وآخرون،  ذبيان    سامي 
،  1990، س  1  المتحدة، ط ن، المملكة  لندب والنشر،  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رياض الريس للكتا   اتالمصطلح
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ا اللأول:  القول  ة،  له في التجار ، ذلك لأنه يضمن المال إذا ضاع  ه للوديعل ن كربح يكو قالوا إن 
من الحنفية  سف  نم بالغرم، وهذا القول هو لأبي يو طاب له الربح، وهذه لقاعدة الغربح    وكذلك إذا

بن أبي رباح  ول شريح  وقابلة،  وجمهور فقهاء مذهبه والحنوالإمام مالك   البصري وعطاء  والحسن 
 . 1يعةاري وربالشعبي ويحي الأنصو 

أودع مال القاصر لم   ولي القاصر عندما  ا لقولهم بدليل عقلي وهو أن المودعِ أوستدلو وقد ا 
المال فقط، وأما    الضياع، ولذا فإن له أصل  من  ك حفظهايودعها بغرض الربح وإنما أراد من ذل

 .   2عحق الودي ن يكون مالربح ف

هنا في هذه الحالة القاصر،  يعة وهو  دالو لصاحب    أو   يكون لرب المالوهو أن الربح    القول الثاني:
بة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقد استدلوا  ه وأبي قلانافع مولابن عمر و وهذا القول هو لا

المان  لذلك بأ أوالمذي هو  ل يعود إلى أصل مالكه والالربح المجنى من أصل  القاصر هنا في    ودعِ 
 . 3هذه الحالة

إليه    تصدق به، وهو ما ذهبودع ولا للوديع، وإنما ين لا للمو يك  لا  لربحأن ا  وهولث:  الثا  القول
 .4من الفقهاء لإمام أبي حنيفة ومحمد، وهو قول طائفةالأوزاعي وا

كسب  ان بسبب  ك  ع إنماإن الربح الذي حصل للودي قولهم من المعقول، فقالواا لوقد استدلو  
 الوديعة، وعليه فالربح  التصرف فيو يع من الب المودع عنده ممنوع خبيث وربح غير مشروع، ذلك لأن 

ديع عند البيع يخبره  التصدق به، لأن الو مكان إلا    كسب الخبيث ليس لهالحاصل بسبب هذا ال
  والكذب في ،  لتجارة صادق في ذلك ويكذب في اه يبيع ما هو ملكه وهو غيرأن  الشخص المشتري

 
. الحطاب، مواهب  111، ص 11لمبسوط، ج . السرخسي، ا336، ص 6ب العلماء، ج ى مذاهعل نذر، الإشرافابن الم 1

بن قدامة، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  ا  .421، ص  3. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج  275، ص  7ل، ج  الجلي
 . 222، ص 2000، س 1دة، السعودية، ط ، جبة السواريمكت

 . 275، ص 7الحطاب، نفس المرجع، ج . 111 ، ص11المرجع، ج السرخسي، نفس  2
 . 222. ابن قدامة، المقنع، ص 336، ص 6ج ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء،  3
   .111، ص 11السرخسي، المبسوط، ج  .337-336، ص 6، نفس المرجع، ج رنذابن الم 4
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"يا معشر التجار يث قال:  حم  ة السلاه الصلاث النبي علي، وذلك لحدي1التجارة يوجب الصدقة 
 .3، فعلمنا بالحديث إيجاب التصدق بالفضل2"وبوه بالصدقةف، فش إن البيع يحضره اللغو والحل 

ضاربة  الماً في  ال المودع فإنه يصدق أيضا قيل في مسألة الاتجار بمل مويجب تبيين هنا أن ك  
 .4الفقهاء ليها ذهب إإذن المودع وهو م اله، لأنه يعد أيضاً استعمال بغيربم

ح  في  وأدلتهم  الفقهاء  لأقوال  التطرق  عوبعد  الناتج  الربح  أن  كم  يتبين  الاتجار،  هذا  ن 
الربح الناتج عن الإتجار ر، وهو ما ترتب عليه أثر  قاصال السبب الخلاف ومنشأه حكم الإتجار بم

  نما يكون إبح  أن الر   وهو القول القائل  صر، والذي يترجح من كل هذه الأقوالإذن القان  به بدو 
أضمن وأحفظ لهذا    ع، لأن ذلك يتم إستإذان المود لصاحب الوديعة والذي هو القاصر هنا إذا لم  

  المجني الوديع إذا علم أن الربح  أو أي طريق كانت، كما أن  يل  المال، لئلا يتم التعدي عليه بأي سب
ذن صاحبه.  ه إلا بإير فالاتجا  فإنه لن يعمل على  ر بمال القاصر سيكون لصاحب الوديعةن الاتجام

 ن عليه. يكون حسب ما يتفقا أما إذا استأذن المودع فإن الربح 

 لأسرة المغاربية: االوديع مال القاصر المودع عنده في قوانين إستثمار -ثانياا 

لنصو بالتطر   العربيق  النموذجي  القانون  بخص  ص  القاصرين  لرعاية  استثمار  الموحد  وص 
صندوق  ر هي التي خول لها إيداع أموال القاصر في الذا الأمبهصة  ة المختهل القاصر فإن الجأموا

ر، وهو ما نصت قاص، ويتم استثمارها وتنميتها بما يحقق المصلحة المالية لل الإيداع  خصص لغرضالم
 من ذات القانون.  103ة  عليه الماد

ات  متزالة الإلكقاعدة عامة في مجالمغاربية فقد نص المشرع التونسي  لتشريعات  ا  أما ضمن 
بدوالعق بها  أتجر  إذا  الوديعة  المستودع  بتضمين  وذود  صاحبها،  إذن  أحكون  في  الفصل لك  ام 

الفص  1007 هذا  لنص  المخالفة  وبمفهوم  ت،  ع  ا  يم  المستو ل  تضمين  عدم  منه  إذا تم  فهم  دع 
 

 . 112-111، ص 11، ج نفس المرجع  السرخسي،  1
 .  242، ص 3، ج 3326ديث رقم  التجارة يخالطها الحلف واللغو، ح باب في  نه،  داود في سن أخرجه أبي  2
 . 112، ص 11بسوط، ج السرخسي، الم 3
 . 337، ص 6ب العلماء، ج هذاابن المنذر، الإشراف على م 4
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إذن  كان الإتجار بدون  يكون حسب ما يتفقان عليه، أما إذا  والربح    ة،الوديعذلك بإذن صاحب  
الرب  بهاصاح القاصر، لأكان  وديعة  للمستودع، وذلك يصدق على  المح  يشترط في  أن نه لا  ودع 

 م ا ع ت.  1000ون مالكاً لما أودعه طبقاً لنص الفصل يك

لح  وفي  صريح  بشكل  النص  عدم  واسظل  القاصر  مال  إيداع  التش ا  تثمارهكم  ريع ضمن 
القواع في  إلا ما ورد  العامة، وذلك كمالجزائري  نا ورد فيد  ق م ج   591و  590  المادتين  ص 

   .وذلك مما يعاب 

د العامة مما يعاب،  لقاصر صراحة وتركه للقواعا  ظم مسألة استثمار وديعةص بما ينوعدم الن
 هاء قديماً، ل القاصر اختلف عما كان عليه الحال عند الفقوديع بمالص افإتجار أو استثمار الشخ

أص الإإذ  ليداع  بح  وبيتم  مؤسسات  المجال،دى  لهذا  مختصة  تقوم    نوك  أو    هذهبحيث  المؤسسات 
باست القالبنوك  بأمر  القاصر  مال  الميداع  بطخاضي  أو  وذلك تص  الشرعي،  النائب  أو  الولي  لب 

 يداع.الإ على حسب الصيغة المرجوة من

الع  كما تجدر الإشارة           جانفي    10تاريخ  ب  128623رية تحت رقم  ليا الجزائلقرار المحكمة 
بمن  1994 اوالقاضي  فيع  المودعة  الوديعة  عامستثمار  بشكل  البنك  ت  ،  أيوالتي  وديعة  ضاً شمل   

إذا تمت بدون إذن صاحبها، والذي يجب أن يحدد ما ن فتح هذا الغرض م  الكهالقاصر وذلك 
ا لم يصح هذا  ثمارها دون إذن مالكهإذا تم استستثمار للوديعة، ففقط أو ا  الحساب إذا كان إيداعاً 

 . ك نتيجة تصرفهلبنتثمار ويتحمل االاس

  1994-01-10بتاريخ    1286231ت رقم  ة تحا الجزائريقرار المحكمة العليرد في  إذ و          
قولاً إلى المودع لديه على عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئاً من  لوديعة هيبأنه: "من المقرر قانوناً أن ا

عليه   يحافظ  ولأن  ويرده  يستعملهلمدة  أن  ولما  دون   يس  المودع.  القضية -ت  بث   إذن  أوراق  من 
حساباً بنكي، تم ذلك على   -المطعون ضده-لبنك  ى اا فتحت لدأن التعاونية الطاعنة لم  -الحالية

 
ية، س  ، المجلة القضائ10/01/4199، الصادر بتاريخ 128623ملف رقم  ، والبحرية الغرفة التجارية قرار المحكمة العليا،  1

  . 152، ص 1، عدد 1996
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وليس  الوديعة،  البنك للاتجار    سبيل  فإن  وعليه،  مئوية.  نسبة  وتسليمه    وربح  المالي  المبلغ  بأخذه 
ولية عن هذا التصرف، خلافاً  ؤ س سب زعمه، يتحمل الملي حبأمر من الوا -شغال البلدية  لمقاولة الأ

القاصر   أموالتثمار  فإن اس  وعليه  لمنتقد مما يتوجب نقضه".م اس في قرارهلما ذهب إليه قضاة المجل 
أن يحدد  ، بل لا بد  كل تلقائيثمارها بش ك أو في أي حساب للقاصر لا يحق استالمودعة لدى البن

، وهو  ى سبيل المسك والتسكين فلا يحق استثماره ا الإيداع عل ، فإذا تم هذيداعذلك في نوعية الإ
 نقض قرار قضاة الموضوع الذين خالفوا هذا المبدأ. ، والتي قضت بفي قرار المحكمة العلياما ورد 

ع ذلك إذا كان لا يسبب ضرر  هو الاستثمار والتنمية فلا يمنإذا كان موضوع الإيداع  أما          
خسارته بأموا أو  القاصر  أيال  ال  بد لا    ،  أموال  استثمار  شروط  جميع  فيها  تراعى  التي أن  قاصر 

   يندرج ضمن أبواب الاستثمار الذي سيتم التطرق إليه.  الإيداع، لكن هذا النوع من سيأتي بيانها

ساب لدى ع مال القاصر في حضمن مدونة الأسرة ألزم بإيدا   فإنهلمشرع المغربي  اوبخصوص          
عم للحفمؤسسة  والتلفومية  الضياع  من  عليها  و اظ  بشؤون  رقات  تح  ذلك ،  المكلف  القاضي  بة 

الفقلقاصرين وهذا ما ورد في نا م أ م، وتجدر الإشارة إلى أن    235من نص المادة    الثانية  رةص 
الذي أنكا  القاصر  تودع  يستفيت  والتدبير كان  الإيداع  صندوق  ضمن  تضاف مواله  فوائد  من  د 

أمو ل للفالرؤوس  بالأستناد  الظهير  20صل  ه  الذكر   من  والذي1السابق  العام كا  ،  للمدير  يمنح  ن 
 . 19872بالمئة ابتداء من سنة   9،25ا  حدد سعرهد ئد، وقدوق تحديد نسبة هذه الفواللصن

الاستثمار  يخص  فيما  المفتوحالأموال    في  أما  والمصارف  البنوك  في  حس   المودعة  اب فيها 
فاباسم   االقاصر  ملتشريع  للنائبلمغربي  المتعاقد  نح  التصرفات  بكل  القيام  عن بش   الشرعي  أنها 

البنوك والتي بطالقاصر، ومنها الإ بالاستثمار في هذه الأموال والأملاك، ال تقوم  لحبيعة ايداع في 
التع هذا  يكون  ألا  أموال  املعلى  عد  في  وإلا  بأمواله  ضرراً  يسبب  المودعة  الإيداع    القاصر  هذا 

التي تنص  من مدونة الأ  269المادة    ليه نصت ع  ، وهو ماالبنوك  ذه ضمن هباطلاً  المغربية،  سرة 
 ت المحافظة على مصالح المحجور عليه.التصرفا  املى إبر ع

 
 ، بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير. 1959براير ف 01صادر بتاريخ   159-174ظهير شريف رقم  1
 . 74رجع السابق، ص الم  وسف مختري،ي 2
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عامة من ر أحكام القانون المدني والأحكام الة في إطاعوديهنا أن عقد ال  ولا بد من ذكر
الا الفصل  لتزامات  قانون  في  المغربي  فيه  تني  لذوا،  7811والعقود  على  ام  أحك بني  الوديعة  عقد 
عقد  يختلفالحفظ،   في  الحال  البو ال  عليه  المغربية ديعة  التجارة  مدونة  في  الواردة    نص   في  2نكية 
ع يمنح  يدا فكرة الاستثمار والاستغلال، ذلك أن هذا الإوالتي تقوم على    ،510و   509المادتين  

ا وإنما يكون الإرجاع  لى حالهبردها عإلزامه    دميعة وع لديها في التصرف في الود  الحق للجهة المودع
الت التجارة الم  509د ورد في نص المادة  إليه، فق  طرقبالقيمة وهو ما سبق  غربية بأن:  من مدونة 

يلة الإيداع، لدى  وس  ود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقوداً، كيفما كانت إيداع النق"عقد  
ب التصرف  مؤسسة  حق  لها  يخول  لحنكية  الخس فيها  مع  ابها  الشروط التزامهاص،  حسب  بردها  ا 

ها والتي هي  المادة السالفة الذكر أن الجهة المودعة لدي  هم من نصفوي  المنصوص عليها في العقد".
 ة. ودعفي التصرف في وديعة القاصر مع التزامها برد العين الملها الحق  البنك 

"النقود التي   ا:بأنهصرفية وتعرف  لمبالودائع اعرف في عصرنا الحالي  وهذه الودائع أصبحت ت 
دها  مها في نشاطه المهني على أن يتعهد الأخير بر تي يستخدلوا  يضعها الأفراد والهيئات إلى البنك، 

تنقسم . و 3ا إلى شخص أخر معين، لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها"ساو له أو برد مبلغ م
ء معينة من ذهب أو  شيا، وذلك كإيداع أيةودائع عينية حقيق لى نوعان وهي:  الودائع المصرفية ع

ة، لكن يكون هذا الإيداع بإجراء يدفع لبنك  ئن حديدي اخز   مستندات لدى البنك حيث توضع في
 على جازة بعض الفقهاء من حنفية وشافعية أخذ الأجر  لإوقد سبق التطرق  قابل هذه الخدمة،  م

يجو  فإنه  وعليه  تأ الإيداع،  أن  الإسلامية  للمصارف  الأز  لتأجيرجخذ  الخ  ر  لهذه  فيها زائن  تضع 

 
يل يئاً "الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شق ا ع م بأن:    781نصت المادة    1 بحفظه وبرده  تزم   منقولًا إلى شخص أخر 

 . نه"بعي 
رقم    2 شريف  في    1.96.83ظهير  رب   15الصادر  الأول  من  أغسطس    1417يع  الق1996)فاتح  بتنفيذ  رقم  (  انون 

   غربية. المتعلق بمدونة التجارة الم  15.95
 . 35، ص 3199وجهة القانونية، المكتبة القانونية، مصر، د ط، س لا الدين عوض، عمليات البنوك من  ل علي جما 3



 

 

 

188 

 

 

بحفظها لتقوم  الت1الودائع  يتم  ولن  الج  طرق،  الإتجارلهذه  يتم  لا  لأنه  ولا  زئية،  الودائع   بهذه 
 تظل في حالاتها الأصلية.  استثمارها، وإنما

  بها الأفراد والهيئات إلى نها: "النقود التي يعهد  ف بأوهناك ما يسمى بالودائع النقدية وتعر  
لها  لغ مساو  بد مالمهني على أن يتعهد هذا الأخير بردها أو بر    نشاطه خدمها فيالتي يستو   البنك 

أو الطلب  أو إلى شخص أخر معين لدى  ع  إليهم  المتفق  الودائع  2ليها"بالشروط  وتنقسم هذه   ،
 .  3جل، وودائع ادخار وتوفير الجارية، وودائع ثابتة الأئع النقدية إلى ثلاثة أنواع وهي: الودا

وص ما بخصوأ  ،4ض ر الودائع بأنواعها الثلاثة على أنها قر ونيين لاعتباب أكثر القانذه  دقو  
قوم بما قرره فقهاء الشريعة، وذلك  ذلك أن البنك لا يفظ الوديعة عليها فهو ليس حقيقة،  إطلاق ل

لمصري  ا  وهو ما نص عليه القانون المدني  .5، وإنما يقوم برد مثلها نهاعة وردها بعيبالاحتفاظ بالودي
د او أي شيء أخر  من النقو   غاً يها ما يلي: "إذا كانت الوديعة مبل ف  حيث ورد  726ادة  في نص الم

 عماله اعتبر العقد قرضاً". وناً له في استلمودع عنده مأذن امما يهلك بالاستعمال، أو كا

 
 .  264، ص 2008، س 6ئس الأردن، ط دار النفا المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،   مد عثمان بشير، مح 1
 . 35، ص المرجع السابقعلي جمال الدين عوض،  2
 . 265الفقه الإسلامي، ص  في  محمد عثمان بشير، المعاملات المالية المعاصرة  3
إيد   4 أن  الفقهاء  بعض  الق اعتبر  مال  على    صراع  البنوك  يتملكفي  البنك  أن  باعتبار  قروض  هي  الودائع  أن  ها،  توصيف 

الإقراض لم يقصد منه الإرفاق بالبنوك،  وعليه غرمها، وهذه طبيعة القروض، إلا أن    ها، ويستقل باستثمارها، وله غنمها، ويضمن
 عليه مصلحة الأيتام، فيجوز من هذا الباب.  مل وإنما الحا 

مال اليتيم لأحد يريد    : لا يقرضفإذا لم يكن فيه حظ له، لم يجز قرضه ... قال أحمد ض مال اليتيم؛  ر ق   غني: "فأماجاء في الم
 ابن عمر. ودته، ويقرض على النظر، والشفقة، كما صنع مكافأته، وم

اليتيم؟   مال  استقرض  عمر  إن  لأحمد:  بش لقا وقيل  أصابه  إن  واحتياطاً،  لليتيم،  نظراً  استقرض  إنما  غرمه" :  عمر  بأ   .4يء  و 
، ص  17، ج  هـ  1432، س  2الرياض، السعودية، ط    الوطنية،   لمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد دبيان، ا

619. 
ودائع    5 حكم  السالوس،  دارعلي  الإسلامي،  الفقه  في  الاستثمار  وشهادات  ط  لا   البنوك  قطر،  الدوحة،  س  1ثقافة،   ،

 . 51، ص 1990
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 شرعي في عبارة عن قرض ولا إشكال    ية الموضوعة في البنوك هي نقدوعلى هذا فالودائع ال 
بنوك، وعلى  به في ال مول، وهذا ما هو مع2عنه منفعة لأنه يعد ربا  ال إذا ترتب، لكن الإشك1ذلك

يها الفوائد ك تقوم باستثمار الودائع وتعطي عل نو رعية، إذ أن البمن الناحية الش   هذا فلا يجوز ذلك 
 وهذا محرم شرعاً.

سعي ل عن الللتكاس  عو الناس يدلأنه    الفائدة القانونية محرمة   عتبر التشريع الإسلامي أنوي 
القرآ بنص  محرم  والربا  ربا  وهو  الحياة  اللهو ن،  في  قال  تعالى:  قد    ﴿        

﴾3الفاضل م بإيداع  الحالي  الوقت  العرف في  أ، وقد جرى  بلا ن  البنوك  القاصر في    موال 

، وهو ما ينبغي منعه  5ية الشرعيةمن الناح  ة القاصر في شيءلح، كما أن هذا ليس في مص4فائدة
 . لدساتير المغاربيةن الإسلام دين الدولة حسب ما ورد في نصوص اانونية لأقال من الناحية

 
هو الناظر، لأنه يدخل    ودع والذيالجواز للوديع بإقراض وديعة القاصر بدون إذن الم سلامية على عدمالإء الشريعة أجمع فقها  1

وهذ مما لا    ،اع البر والخير من مال القاصر وقد يعرضه للتلف والضي مال الوديعة، كما أن الاقراض يدخل في باب  في باب استع
ها  ع عنده فإنه يكون قد تصرف بالوديعة بغير إذن صاحبل القاصر المود ام  ديع بإقراضيجوز في مال القاصر، وعليه فإذا قام الو 

 . 336، ص 6لى مذاهب العلماء، ج ابن المنذر، الإشراف عضامناً لها. ويكون  
دة  ، قلت أو كثرت". أما في الاصطلاح القانوني فهي الفائلا الاصطلاح الفقهي الشرعي هي: "الزيادة على رأس الم  الربا في   2

ار  ة مع وعد مقابل التسديد. أما المعيئع المباع لشرعي الذي يطلب في مقابل الدين النقدي، أو البضا ي المبلغ غير اأ،  الفاحشة 
التمييز بين   إليه  القالذي يمكن بالاستناد  ن المعمول به وإلى معايير الاخلاقية  و انالفائدة الشرعية والربا فيتحدد بالاستناد إلى 

 . 247ص سامي ذبيان وآخرون، المرجع السابق،   .130، ص 3ج   بق، فقه السنة،ا س السيد ياً.المقبولة اجتماع
 . 274سورة البقرة، آية رقم  3
فتوى  ك في  لوذول حكم إيداع أموال القاصرين في البنوك الربوية،   سؤال ضمن موسوعة الفتاوى على الأنترنت حجاء في  4

)  تحت يجوز  3830رقم  هل  السؤال:  نص  وكان  أموا(،  بنو ال  إيداع  في  أو  لقاصرين  محلية  سواء كانت  بالفائدة،  تتعامل  ك 
عند الضرورة، وإذا اضطر إلى  ال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا  غيرهم؟ الرد: لا يجوز إيداع الأمو   سلمين أوأجنبية، لم

ريخ الولوج  لى الأنترنت تاعى  وعة الفتاو يودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة. موسف ،  ذلك من أجل حفظ المال 
11/04/2021 :http://fatawapedia.com/ 

 . 358، ص 1ية، ج د الله علي حسين، المقارنات التشريعسيد عب 5
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من  ممنوع  الصفة  بهذه  البنوك  في  القاصر  أموال  فإيداع  هذا  لأنها  ال  وعلى  الشرعية  ناحية 
ربوية   ترتب الزيادة  1فوائد  أن  ذلك  الإيتش ،  أصل  في  الفقه داع  ترط  بعض  رأى  والذي  المصرفي 

 بعقد الإيداع.لاقة له علا القانوني أنه قرض و 

الودائع هي عبارة عن مضاربة، إذ أن    ين إلى اعتبار هذهوقد ذهب بعض الفقهاء المعاصر  
  ، وعلى هذا الأساس فإنه تجوز من 2الذي يضارب في هذا المالهو  رب المال والبنك    المودع هو

 . ولعلى حسب هذا القلناحية الشرعية ا

على أساس أن المودع يضمن رأس ماله    بة، وذلك ر مضالكن يعترض على هذا القول بأنها   
المستثمر لهحوال، سواء أخسر  في كل الأ الناحية  البنك  ذه الأموال أم خسر، وهذا أمر محرم من 

 ا قرض.  ساس أنه ا على أقد كيفه ونالقان ة المضاربة، وكما سبق لأنرعية، وهو يتنافى مع حقيقالش 

هم للإيداع في البنوك والمصارف، على في تكيف  نصريوعلى الرغم من اختلاف الفقهاء المعا 
فيه   أنهااعتبار   تتوفر  الإيدا لا  أنه لاا شروط  إلا  الشريعة الإسلامية،  أوردها فقهاء  التي  بع  د من   

الم نوك والملبلدى ا  حفظ أموال القصر المودعة   وضع قواعد وقيود تخص وبالأخص    عاصرة،صارف 
 التي تعمل بالنظام الإسلامي.  

الأمر  ل تع  وإذا  القاصر  ق  مال  فقبحفظ  يعني  لا  البنوك،  هذه  المال  لدى  أصل  حفظ  ط 
الإتجار  الحفظ في الخزائن الحديدية أو ما شبه ذلك، وإك نة  ستثمار فيها بالطرق الآموالانما أيضاً 

 
ذلك لعموم الآحاديث الدالة على التحريم، وعليه  و ،  رعية إيداع الاموال في البنوك التي تتعامل بالربالا يجوز من الناحية الش  1

أموافيجب   إلا لعذر الحلأيتام في المصال  إيداع  تتعامل بالربا،  التي لا  لذلك ارف والبنوك  الربوية.    اجة  الفوائد  مع عدم أخذ 
والإفتاءاللجن العلمية  للبحوث  الدائمة  الدائمة    فتاوى،  ة  إدارة    -اللجنة  رئاسة  الأولى،  والإفتاء  بالالمجموعة  العلمية    -حوث 

 . 386، ص 13ج  ، يةالسعود ض، الريا –الإدارة العامة للطبع 
 . 9، ص 1983، س  سلة مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز ئدها، سلمصطفى الزرقا، المصارف معاملاتها وودائعها وفوا  2
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لل  أرباحاً  تولد  الش كن  ل  ، 1قاصروالتي  حدبالطريقة  التي  بالذكر  رعية  ويخص  الإسلامي  الفقه  دها 
 سلامية. الإ المصارف

وتنظيم   قوانين  تخصيص  الحال  يستوجب  هذا  القوعلى  أموال  تحمي  في ات  المودعة  اصر 
الجانب هذا  في  وأهمية  أولوية  وإعطائهم  هالبنوك  الأساذا  ،  الهدف  أن  علمنا  جل  إذا  لدى  سي 

والمصار  ر البنوك  هو  مبح ف  بحت،  يعي  قد  أمواا  أو  رض  للضياع  إما  لديه  المودعة  القاصر  ل 
غير  بار  الاستثم بالطريقطرق  فيها  التحكم  أو  فقهياً  ومحرمة  المصل شرعية  تخدم  التي  الفضلى  ة  حة 

ى إعطاء  الغاية العمل عل ر ما هي  بقدللبنك فقط، وإن كان لا يرى معارضة تحقيق مصلحة البنك  
 قاصر.  لمال ال برلحة أك وتحقيق حماية ومص

 قد اعتمدوا على غاربية  يعات المر لتش الفقه الإسلامي وا   إنتاماً لهذا الباب يمكن القول  خو 
بينها الحجر  فرعية  لتي بدورها تنقسم لعدة وسائل وسيلة المسك، واوسيلة وقائية تتمثل في ، ومن 

من    قايتهو و في الحرز    هوحفظ أصل ققان إبقاء مال القاصر  جتماع هاتين الوسيلتين يحوباوالإيداع،  
لة أو أسلوب آخر والمتمثل في عمل بوسيلو ايلحق به لغاية اكتمال أهلية القاصر، أقد  ي ضرر  أ

 ه ضمن الباب الثاني. تم التطرق ل، وهو ما سي القاصراستثمار أموال 

 

 
 

 
الوديعة يقصد بها  -1:  كذلك للأسباب التالية   هافي البنوك والتي يطلق عليها ودائع لا يمكن اعتبار أموال القاصر المستثمرة    1

ط، بينما المصرف ضامن  والتفري   الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي -2المصرف يستعملها.  ستعمال، بينما  الا  لصيانة دون الحفظ وا
ل لا تؤجر.  ا مو لا يمكن اتبار هذا العقد إجارة، لان الأ-3لشرط.  من الودائع في كل حال، وهذا لا يجوز ولو بالها لما عنده  

اعتباره مضاربة، لأن المضاربة  -4 الربح وليست  سبة تكون على نلا يمكن  الموجان،    من  المال. عبد الله  على نسبة من رأس 
 .42-41ص  ، 2001، س 1ة، شركة كنوز المعرفة، ط م الوديع أحكا

هي معاملات داخلة تحت طائلة الربا، ذلك    ا نمالبنوك بهذه الصيغة والتي يطلقون عليها ودائع، إ   وعليه فإن الأموال المستثمرة في 
 هد وضمان. ن جال يربح دو أن صاحب الم
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 الباب الثاني: 

تثمار مال القاصر  اس  أسلوب 

 وتنميته 
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بعض    تناول  سبق ، وقد  حمايته   أسلوب من أساليبيعد  ه  إن إمساك مال القاصر وتسكين
الأول،    أساليبه  الباب  هناك  لكضمن  العمل  تقتضيها    ثاني  أسلوب ن   في  وتتمثل  الحماية،  هذه 

لى عوائد وأرباح،  المشروعة للحصول عوالأساليب  الطرق    فضلوتنميته بأ  المالعلى استثمار هذا  
مما يؤدي لنقصها   تظل أموال القاصر معطلة ومجمدة،  ي، لكيلا الأصل   هل ماس  رأ  ذلك إلىلتضاف ب

،  الاستثمار المشروعة فقهاً وقانوناً   وسائلفضل  بحث عن ألب اوهو ما يوجأو فنائها بشكل كلي،  
لتأمينأئ ح و رباألى  أع  نحوالتي تم القاصر لإعادة استثمارها مرة أخرى  خل جيد   دمنها على مال 
أساسيوهذا    للقاصر لبشكل  للبلا، كما  الاقتصادية  العجلة  تحوبالت  دتحريك  مصلحة  الي  قيق 

 عامة.

القاصر تحتا   إوإذا كانت أموال  الزمن استثمالىج  بعامل  تتآكل   ر وتنمية مستمرة حتى لا 
ائد عو   أساليب لاستثمار مال القاصر وتنميتها لتحقيقه الإسلامي وضع عدة  نفاق، فإن الفقالاو 

الاستث القاص  ، وذلك مار وأرباح من هذا  المغاربية  ته  قر أ  مار وهو  بما يحقق مصلحة  قوانين الأسرة 
 غاربية. الم المدنية والتجارية وغيرها للدول التشريعات من وردت ض دة نصوصعو 

 وهوى ذلك،  سه لعدم مقدرته عل لا يحق للقاصر استثمار أمواله بنف  وقد سبق القول أنه 
ماً لغاية اكتمال  ان ولياً أو وصياً أو مقدأك  أو القانوني له، سواء  يناط بالنائب الشرعيالذي  دور  ال

اأيضاً  ع  يقو   ،تهأهلي للقاصر    لنائبعلى  ا  ءعبالشرعي  الطرق  بأفضل  ماله  صادية تلاقاستثمار 
الإسلا  ،شروعةالم الفقه  في  منها  ورد  ما  الاقتصاديةساليوالأبالوسائل    أو  مي،سواء  المعاصرة    ب 

 وجه.  كملعلى أ ذالنائب الشرعيبه نوطة الم املتكتمل بذلك المه 

ال  و مأاستثمار    وحدودقيقة  لح  وبناء على ما سبق ذكره فإنه سيتم التطرق ضمن هذا الباب  
  أساليب استثمار أهم    هضمن الثاني فسيتم تناول    ما الفصلأو ل،  ضمن الفصل الأو   وذلك   القاصر

 .اصرتنمية أموال القو 
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 القاصر مالالفصل الأول: حقيقة وحدود استثمار 

، ولا يكون أمر  اءالفنالنقص أو  ن  متها  غة لحمايله أهمية بال  القاصر  تثمار أموالاس   إذا كان
تنا  ما   ، وهو ط له م وضوابك أحكاهنا  إن   استثمار أموال القاصر على إطلاقه بل  وله ضمنسيتم 

في الفصل  اثنين  هذا  ذلك   ،مبحثين  قبل  تناو   لكن  هذسيتم  مفهوم  الاستثمار  ل  ضمن  وذلك  ا 
 المبحث الأول.

 

 مار مال القاصر  ستثالمبحث الأول: مفهوم ا

التطرق لتعريف ذلك مو   ،ال القاصر م  ارثمسيتناول مفهوم است  المبحث  إن هذا    ن خلال 
ذلك ، كل  طرق استثمار مال القاصرو   ،هلهدف منوا  ،ارالاستثم  اهذ  وحكم  ،استثمار مال القاصر

 دة.  مطالب متعدفي

 المطلب الأول: تعريف استثمار مال القاصر

والبحث    الخوض  القافي  قبل  أموال  استثمار  شوسائل  وقبل كل  أولاً  بد  لا  منصر   يء 
 والقانون. اللغة والاصطلاحمار في الاستث معنى دديتح

 لغةستثمار لف االفرع الأول: تعري

اللغة  الاستثمار  استثمر  في  الفعل  ال  ،مصدر  الثمر  الشجر. و الثمر: حمل  ثمر، و أي طلب 
ا أنو  للولد ثمرة لأن  وقيل  القلب.  والولد: ثمرة  المال  والولدلثماع  الشجر  ينتجه  ما    ينتجه الأب.   رة 

 .1يحمل عليه غيره استعارة ، ثم شيء متجمعاً ن  ع لدوالثمر هو شيء يتو 

ار هو  أن الاستثمالاستثمار طلب تلك الثمرة، ويتضح  ثمرته، و   يعد فكل ما ينتج عن غيره  
 ال وزيادته بجميع الطرق المختلفة.من خلال تنمية الم ، وذلك على الثمرةالحصول طلب 

 

 
ج    ابن  1 العرب،  لسان  ص  4منظور،  معجم.  106،  فارس،  د  مقاييس    ابن  لبنان،  بيروت،  الفكر،  دار  س  اللغة،  ط، 

 . 388، ص 1، ج 1979
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 وقانوناا  ار اصطلاحاا رع الثاني: تعريف الستثمالف

يعرف    المتقهافقاللم  لمصط  دمينء  مشابه  آخر  مصطلح  استعملوا  وإنما  الاستثمار،  ه  لح 
ايح ذات  والتنمية مل  النماء  وهو  الفقه  ،1لمعنى  أورد  التثميروقد  لفظ  مالك وا  اء  الإمام  ستعمله 

الرشي الملتعريف  تثمير  هو  "الرشد  قال:  حيث  فقط" ال  د  ا2وإصلاحه  قصد  وقد  مالك ،  لإمام 
   عريفه.ت  سيتم إيرادلذي ا ارثمبالتثمير معنى الاست

الاستثم لمصطلح  جعلوا  المتأخرين  الفقهاء  تعريفعار  لكن  هو  دة  ما  فمنها  متعددة،  ات 
ومنها وقانوني،  اقتصا  فقهي  بحما هو  وندي  بالمصطلحات  ت،  استعانوا  الفقه  رجال  أن  هنا  ذكر 

ها  ثمار منلاستا  فتعر التي    ريفات الفقهية والقانونية الاستثمار، ومن ضمن التع  ريفالاقتصادية لتع
لمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشر  لآلات واا اء  استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشر "  أنه:

في  5"4والسندات   3الأسهمكشراء   المستعملة  الوسائل  أوضح  قد  التعريف  هذا  أن  يلاحظ  لكن   .
شروعة تكون م  يجب أن  التية  يل وسقيد المن الاستثمار، ولا اشترط  مار، لكن لم يورد الغاية  ستثالا

 وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي والقانون. 

 
 . 363، 5ماء". الماوردي، الحاوي الكبير، ج نال وأموال اليتامى يجب أن تكون محفوظة الأصل موجودة قال الماوردي: " 1
 . 1926، ص 4لمقتصد، ج لمجتهد ونهاية اة ا، شرح بداي ابن رشد 2
  ه بموجب سهم، ويمنح لصاحبه حق المشاركة. في اول تصدره شركات الأموال ويتم تقدير ابل للتدالسهم هو عبارة عن سند ق  3

ه  م على قيمت ساهم في شركة من شركات الأموال، أو الجزء الذي ينقسلما  حين اعتبر البعض أن السهم ليس سند إنما هو نصيب
المج مال  رأس  الأسموع  تمثل  حيث  إسمية،  قيمة  له  صك  في  المثبت  مجشركة  في  متساوية هم  الشركة وتكون  مال  رأس    موعها 

الانتخاب في الجمعيات. كما    حقرة الشركة أو على الأقل مراقبتها عن طريق ممارسة  القيمة. ويم كن السهم من المشاركة في إدا
تت  أرباح  على  الحصول  ال يمكن  مع  تحققها  نتاناسب  التي  السندات. كريستا ئج  قيم  على  بالمضاربة  وكذلك  مورال، الشركة    ل 

، س  9المجمع الفقهي الإسلامي، عدد    لي القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة . ع156موسوعة القانون الجزائري، ص  
 .   252، ص 7
لحق في الحصول على حصة مقابل المبلغ  لي دائناً وله التاويعتبر با   مل السند هو من يقدم قرضاً على المدى الطويل للشركة،اح 4

ريك، وبالتالي لا يتحمل  ركة في تسيير الشركة لأنه لا يملك صفة الشسنداته، ولا يمنح السند الحق بالمشاوبتسديد  التي قدمها  
  المؤسسة، وتمكن   ائجما كانت نتلحال بالنسبة للمساهم لأنه سيحصل على فائدة ثابتة مها و  حامل السند للمخاطر كما ه

 . 156ل مورال، المرجع السابق، ص . كريستا السندات من القيام بالتوظيف ولا تسمح بالمضاربة 
 . 100مع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص مج 5
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، أو إحداث  عةئر الطرق المشرو تنمية المال بسالاستثمار بأنه: "د الزحيلي ا ف محمعر   اكم
أس المال في والكسب، وذلك باستغلال ر   ئدةوالغلة والفا  1بيل مشروع للربح النماء والزيادة بكل س

عة ف قيد عملية الاستثمار وحصرها في الطرق المشرو التعري. هذا  2ددة" تعلما  ستثمار أحد وجوه الا
لقو و  الماليةفقاً  المعاملات  في  الإسلامية  الشريعة  و   اعد  القانون،  يتونصوص  لا  مع بما  عارض 

 مبادئهما. 

الأموال باستخدامها في لاستثمار والذي هو تنمية  د لوكلا التعريفين يدلان على معنى واح 
الأخلتعر ا  كنل  نتاج،الإ ايف  هو  الاستثير  من  المرجوة  الغاية  بين  أنه  إذا  هو   مار لأفضل،    والذي 

 والقانون.  ددها الفقهشروعة فقط والتي حالربح، كما أنه حصر الاستثمار في الطرق الم

فف  للاستثمار  القانوني  التعريف  بخصوص  إأما  المغاربية  ي  الاتفاقية  بتشجيع  طار  المتعلقة 
-22 المؤرخ في 40-90حيث صدر المرسوم الرئاسي رقم العربي المغرب اد اتحل دو ر بين الاستثما

 3لعربي د المغرب الاستثمار بين اتحاالمتضمن المصادقة على اتفاقية تشجيع وضمان ا  12-1990
بتاريخ   الجزائر  في  ع1990-07-23والموقعة  حيث  للبند  رف  ،  طبقاً  المادة    4الاستثمار  من 

ح هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسمو ستثمار  "أن الالى:  ع  قةابية الس الأولى للاتفاق
في    4ترقية الاستثمار   ستثمار ضمن قانون وعرف المشرع الجزائري الا  ان المغرب العربي".ا في بلدبه

بالاست "يقصد  منه بأنه:  الثانية  المادة  مثمانص  القانون  هذا  مفهوم  في  يلي:  ر  أصول -1ا  اقتناء 
في  تند نشاطستحدا  ار إطرج  جديداث  و ات  الإنتاج  قدرات  وتوسع  التأهيل،    أو   / ة  -2إعادة 

 في رأسمال شركة".ساهمات لما
 

"القدر    1 بأنه:  الاصطلاح  الربح في  بن خلدون  س نالعرف  "الفرق بين  هو:  الاقتصاديين  وعند  التجارة"،  المبيع  امي من  عر 
تشمل  وال التي  الاستهلاكلفة  وأقساط  العامة  والأكلاف  الاستغلال  والاحأكلاف  المباشرة". ك  الرأسم  تياطات  النظام  الي  وفي 

  ن الربح هو: "مكافأة بأ   قرر للنشاط الاقتصادي. وقد ذهب "جون ستيوارت ميل"الصافي يشكل الربح الهدف الأساسي الم
الرأسمالي عن الإنفاق الا ، س  1العلامة بن خلدون، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  ن خلدون، مقدمة  اب  ستهلاكي".امتناع 

 .247السابق، ص  . سامي ذبيان وآخرون، المرجع375، ص 2003
 . 293لسابق، ص محمد الزحيلي، المرجع ا 2
بين    مار مان الاستثالمتضمن المصادقة على اتفاقية تشجيع وض  1990-12-22  فيخ  المؤر   40-90المرسوم الرئاسي رقم    3

 1991-06رب العربي الصادر بالجريدة الرسمية رقم اتحاد المغ
 الاستثمار.  ، يتعلق بترقية 2016غشت سنة  3الموافق لـ  1437شوال عام  29مؤرخ في  09-16رقم قانون   4
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منه   تعريفات عدة    ينلاقتصادلو  دون  للاستثمار كل  بزاوية  ويختص  الآخر  عن  يختلف  ا 
فع الاقتصاديين  أخرى،  بعض  رأسمالاستثما  عرفواأسماليين  الر ند  سلعة  "حيازة  بأنه:  بهر  ف  دالية 

ه في المستقبل" أو  عائد من  ققيومنها أنه: "اقتناء أصل معين بهدف تح.  1نتاج"دة الإج أو زيانتا الإ
 .2قيق عائد على المدى الطويل"يتوقع منها تح نفاق على أصولهو إهو: "نوع من الانفاقات، و 

الاق  المفهوم  اتصاوحسب  يعني  فإنه  للاستثمار  للح دي  اليوم  موارد  عن  عل لتخلي  ى صول 
لمردودية وفعالية  الزمن وا  هي:الأولى، وهو يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر  لتكلفة  بر من اد أكراإي

 . 3لمستقبل العملية الخطر المرتبطة با

النظر الم  ت الاقتصادية في مجملها تركز على الزيادة والنماء في رأسلتعريفاوهذه ا  ال دون 
در هذا الربح والزيادة،  الذي ي  قتصاديط الاشا لنا  شرعية  وأعني بذلك   ،وأصله  النشاطإلى طبيعة  

التع في  الحال  هو  و   ريفكما  يكونالفقهي  أن  يشترطان  واللذان  للاستثمار  النشاط    القانوني 
  ، ناحية والقانونية ال  ي يصير الربح حلالاً في المفهوم الإسلامي ومشروعاً منمشروع، لك  الاقتصادي

تنمية  أما بخص الطريقة ووسيلة  وتتطور لأنها تخمقيدة    فغير م  دهعنالمال  وص  تلف من زمن لآخر 
 ة. بحسب المصلحة والحاج

اية المراد تحقيقها أنها تتفق في الغ  لتعريفات وإن اختلفت في صياغتها إلان جميع اويلاحظ أ 
 لأموال. ستعمال واستخدام وتوظيف ا ق اباح عن طريمن الاستثمار، ألا وهي تحقيق الأر 

ة المرجوة من الاستثمار هو تحقيق عوائد رة الغايليس بالضرو   نهأ   رىاً فإن هناك من يأخير و  
الما  من  معين يعدرأس  المال  رأس  قيمة  على  المحافظة  مجرد  بل  وعملاً   ل،  تجاتنمية  في  رياً    ناجحاً 

المالية عند ا  الهزات  بتجنب  المنافسة  اب الأسواق والأسعار واشتضطر أوقات الأزمات، وذلك  داد 
  ق سب نبين أحدهما إيجابي ويتضمن تحقيق الأرباح وقدتضمن جاتثمار يالاسل عيج وهو ماوالمضاربة، 

 
   .38 ص سامي ذبيان وآخرون، المرجع السابق،  1
عية مع الإشارة لحالة الجزائر، مقال  اف وضوابطه الشر وقاستثمار الأمحمد عجيلة ومصطفى بن نوي ومصطفى عبد النبي،    2

 .316، ص  2011، س 12ث والدراسات، عدد ات للبحو بمجلة الواح
 . 317، ص نفس المرجعالنبي،  محمد عجيلة ومصطفى بن نوي ومصطفى عبد  3
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ر التطرق   وإنقاص  الخسارة  تجنيب  وهو  سلبي  والآخر  ضيا له،  وعدم  المال  حتى  1عهأس  وذلك   ،
 سب عند وجود فرصة لذلك. نايتمكن من توظيف هذه الأموال واستثمارها بالشكل الم

 القاصر مالر ماتعريف عبارة استثالفرع الثالث: 

وبناء    ،تصادي وفي القانونقفي الاصطلاح الفقهي والا  عدة تعريفات للاستثمار  تناول  عدب 
يتم   سبق  ما  لتعريطالتعلى  استثمار  رق  عبارة  بشكل كامل،    مالف  بأنه يعر حيث  القاصر    : ف 

مال القاصر    . أو هو: "توظيف2"روعةاء في أموال القاصر بسائر وشتى الطرق المش إحداث النم"
على   الحصول  التوظ بقصد  هذا  صورة  أياً كانت  شراء ل  ماك  يفربح  أريد  الأ  و  من  أو  نوع  سهم 

إلى   المال  من  جزء  دفع  أو  ع  أحدالسندات  عملية  التجار  في  لاستغلاله  أو  الشركة  سبيل  لى 
 . 3"معينة

أموا  لاستثمار  الفقهي  التعريف  الاستثمار  وهذا  لمفهوم  المعنى  عن  يختلف  لا  القاصر  ل 
من جهد من أجل الحفاظ على اصر  للقب الشرعي  ئيبذله النا   الذي وهو كذلك  بشكل إجمالي،  

المشروعة  تي وتنم  همال بالطرق  ما  و ها  و وفق  الفقه  في  عليه  جاء  ا  ،القانوننص  ى  عل ل  صو لحبغية 
 . المالية القاصر تحقيق مصلحةالأرباح ل

 اصرقال المطلب الثاني: حكم استثمار مال

 الثاني  لبتطرق ضمن هذا المطيتم الوالقانون  ريف الاستثمار في اللغة والاصطلاح  تع  بعد 
أو  إلى القاصر  أموال  استثمار  الشرعي    حكم  النائب  أو  الولي  أحقية  القيمدى  بافي  تثمار  سام 

   ر.ن ذلك بشكل مباشر أو غير مباش، سواء أكاأمواله

 
، ص  0112، س  2زائر، ط  الج  ، قسنطينة، ر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، دار بهاء الدين ج لحمحمد باوني، أحكام ا  1

100-101.  

 .467-466، ص 2001، س 1ريا، ط ال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، سو رة في المنزيه حماد، قضايا فقهية معاص 2
 . 129، ص المرجع السابق الجندي، أحمد نصر  3
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بين من    ذلك إلى عدة أقوال، و   مار أموال القاصرهاء في حكم استثاختلف الفق  قدو هذا   
كل و   ، ومن يرى كراهته في الجملةبالوجوب،    من يقولو   ،الندب إليه   ازه وإباحته، ومن يرىجو   رىي

 . سيتم التفصيل فيهما  ذلك 

 لاق طالقول بالجواز والإباحة على الإ الفرع الأول: 

اختيار   والنالحنابلة،  فقهاء  وهو  عمر  ذلك  رأى  والحوممن  و ن  ب  سنخعي،    مالك صالح، 
الرأيوال وأصحاب  ثور،  وأبو  بالجو 1شافعي  قالوا  حيث  القاصر  لوليلاز  ،  أموال  ى وعل   استثمار 

النفقة، ولتكون   من تركه، لئلا  أولى  مالهقالوا إن استثمار  للقاصر، و   لفضلأنه أ  ،الإطلاق تأكله 
 مالك: "لا بأس الإمام  قال    حيث  طن الآمنة،أنه لا يتجر له إلا في الموا  نفقته من فاضل ربحه. إلا

 .2" ماناً ، إذا كان الولي مأموناً. فلا أرى عليه ضاليتامى لهمة في أموال ار تجلبا

التدلوا لقولهم لما رواه عمرو بن شعيب عن أاس  وقد نبي صلى الله عليه  بيه عن جده، أن 
 .3 تأكله الصدقة"ل فليتجر فيه، ولا يتركه حتىامله  وسلم خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيماً 

 كانت تعطي -صلى الله عليه وسلم -أن عائشة زوج النبي  هلك أنه بلغمام ماكما روى الإ 
منها على   لزكاة والنفقةلئلا تفنيها ا  كله. وهذا  4مى الذين في حجرها من يتجر لهم فيهاال اليتاو أم

 ه في مال اليتيم. التصرف جائز للولي أن يفعل  اذفكانت تعطيها لمن يتجر فيها وه ،الأيتام
 رللقاصا كان ذلك أحظ ل بالجواز إذو قلا الفرع الثاني:

إذا كان استثمار    إنهحيث قالوا    ،5فعيةبعض الشاو ية  لمالكالحنفية و فقهاء اوهذا القول هو ل
 ذلك للولي. لا فائدة ترجى من بقائه دون استثمار جاز القاصر أصلح له و  أموال

 
 . 340-339-338، ص6ج   ،ني ابن قدامة، المغ 1

 . 251، ص 1، ج 1985بيروت، لبنان، د ط، س التراث العربي،  اء ك، دار إحيموطأ الإمام مال الإمام مالك،   2
الالترمذي  رواه    3 مال  زكاة  في  جاء  ما  باب  سننه،  رقم  في  حديث  معرو 641يتيم،  عواد  بشار  تحقيق  الغرب  ،  دار  ف، 
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تبرة فيه  عالمط  رو تيم أن يتجر له بماله على الش ل الماوردي: "يجوز لولي اليو قيالمعنى  وفي هذا   
ال وإما لغلبة الظن به في ثاني  ره في الحو بظهالفقهاء...أن يكون الربح فيه غالباً إما  و قول عامة  وه

لم   فإن  ظهور حال  الظن  في  لم    يغلب  فيه  فيه" الربح  ماله  صرف  في  حظ  لليتيم  ويقول:  1يكن   ،
  يه من تثمير لاحاً لما فوص ظاً ح ع من ماله قراضاً إذا رأى ذلك لي اليتيم وأب الطفل أن يدفو ل"يجوز 
اقد يجلب مصلحة للقاصر ويدفع عنه تصرف وتع  كل  الصغير أو القاصر هو  ويقصد بحظ  ،2المال"

 . ، وقد سبق بيانهليالضرر الما

 القول بالندب والستحبابالفرع الثالث: 

و ما  وه،  3ة وتنميتها، وهو اختيار بن تيمييام باستثمار أموال القاصر  قلإذ أنه يندب للولي ا
إليه أيضاً   ذهب  تعالى:  الجصاص  الله  قول  تفسيره           ﴿  خلال 

  ﴾4 :فقال إنه يدل قوله تعالى ،﴿﴾ ه وإنما وعد به الثواب، فدل بجلم يو  أنه 
 على تزويجه، لأن ظاهر اللفظ  ولا هو مجبر  له بالتجارة ما  في   رفعلى أنه ليس بواجب عليه التص

 .5والإرشاد فقط لا غير ده الندب امر  يدل على أن

، وبالتالي  ر من نفع وخير على أموالهفيندب استثمار أموال القاصر لما يدره هذا الاستثما 
  في هذا المعنى.، وهو ما دل عليه الفظ تحقيق مصلحته الفضلى

 قة والزكاة ال القاصر بمقدار النفجوب استثمار مل بو القو الفرع الرابع: 

لبعض   هو  القول  السلام،اكالشافعية فقهاء  وهذا  عبد  بن  والعز  يقول    لسبكي  حيث 
ال اليتيم هل هي واجبة، أو مستحبة؟ ،   التجارة بمف الأصحاب فيتل اخ"  ن:السبكي في هذا الشأ

صحاب من هذا  ي أن يكون مراد الأهب أنها، واجبة بقدر النفقة، والزكاة، وينبغفي المذ  حلأصوا
هذاا على  الوجوب  ويقتصر  يجب،  لا  الزائد  أن  مشرو   لتقدير  ذلك  أن  شك  ولا  ط  المقدار، 

 
 . 363-361،  5اوردي، الحاوي الكبير، ج الم 1
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ولا بد فلا يمكن القول به،....ولو  الولي ذلك،  نه يجب على  إ  ما أ  ة،بالإمكان والتيسير، والسهول
معسرين، ونحن نرى أكثرهم    يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء،معه مال    من  كان كل

  اً لفعلوه فكيف يكلف به، ولي ن كان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو كان ذلك مموالإنس 
   .1اليتيم،..." 

الز ة  ألمس وفي سؤال عن    اليتامى والاتجار في أموالهم من طرف حول حكم  كاة من أموال 
الع  رناظال اقال  السلام: "إن كان للصبي مال يحتمل  له  أن  لتجارة، فإن أمكن  ز بن عبد  يشتري 

من زكاته ولا  در ما ينميه ويحلف ما يؤخذ  قب عقار يرقق فعلته فليفعل، وإن اتبع ذلك فليتجر فيه  
ن يجهد  أن  يقطذ  فيه  فس يلزمه  بحيث  مصالحلك  عن  بأحسن عه  مأموناً  ثقة  عليه  ضارب  وإن  ه 

 .2والله أعلم" جارة جاز تال أبواب 

، بسبب  لنقصانوغاية أصحاب هذا الرأي هو المحافظة على أموال القاصر من الفناء أو ا 
، كما أنهم يرون تعسر ومشقة القول  الحقوق والالتزامات التي تتعلق بأمواله ومستلزمات النفقة عليه

له الشرعي  النائب  الفاصر على الإطلاق على  استثمار أموال  ، فلذلك يكتفى بما يحفظ  بوجوب 
الشرعي القيام به في  ، وذلك ما قد يستطيع النائب  أموال القاصر من النقصان بسبب الاستحقاق

 أحسن الأحوال. 

 على الإطلاق  القول بالوجوبالفرع الخامس: 

أن استثمار مال القاصر هو واجب على الإطلاق    المالكيةفقهاء  الباجي من    حيث قال
مأمونا وتجر في    ليحيث قال في شرحه للموطأ: "إذا كان الو   على الولي أو النائب الشرعي للقاصر،

عمل ما وجب عليه أن  تعد، وإنما  ؛ لأنه لم ييهعل ن  مافخسر أو تلف المال فإنه لا ض   مال اليتيم
   .3يعمله"

 
 .722-226، ص 1فتاوى السبكي، دار المعارف، د ط، د س، ج السبكي،  1
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 ضمان عليه  أموال القاصر، ولا  أو النائب الشرعي استثمار  لى الوليع جب  وعلى هذا في
اصر كي لا تأكلها النفقة قلوهو القيام بتنمية أموال ا   يتعد أو يفرط لأنه قام بفعل واجب، إذا لم

 لها.  سبق التطرق والآثار وقدة سنالن لزكاة وهذا للأدلة المنقولة موا

 القول بالكراهةالفرع السادس: 

القاصر  ول  قالو  أموال  استثمار  البصري،مروي  بكراهة  هو ذلك  قول  وسبب    عن الحسن 
المخاطرة  لا القاصرجتناب  فيكون  والخ  ،بأموال  وعليه  استثمارها،  أثناء  ضياعها  من  خزنها  وف 

 .1رها فاظ بها أسلم لها من استثماتحومسكها والا

ستثمار أموال القاصر، ولكل في طرقت لحكم ااء، والتي تقهلفا  وبعد التعرض لجميع أقوال 
ناظر،  ن طرف الالقاصر م  و المعقول، يترجح القول بوجوب استثمار أمواللمنقول أامن  ذلك أدلته  

من أجل أن  لة التي أستدل بها، وهذادحة الأاو القول المروي عن الباجي من المالكية، وهذا لرج وه
بعامل  لا الزكاة  ب  ن تجر وعلى م قصال ى  النفقة عل   تتآكل وتنقص  نفقته وبإخراج واجب  عليهم 

لخزينة وإلادال  والضرائب  وجود  ولة،  عدم  بسبب  فنائها كلياً  أو  نقصها  لتم  مصادر   من  مصدر 
و نما المشروعة،  ئها،  الوسائل  بشتى  واستثمارها  تنميتها  استوجب  به   نلألذا  إلا  الواجب  يتم  مالا 
 و واجب. فه

من خلال مشاركتها    ، وذلك لوطنيلاقتصاد اينشط عجلة ار  قصالكما أن استثمار أموال   
الاقتصاد النشاط  تعتبرو ك  ،يفي  الأمةنها  أموال  من  جزء  بالنفع    ،  يعود  جموبالتالي  في  يع عليها 

 . أيضاً  لاقتصادية المختلفة، ويحقق الرفاهية والازدهار للمجتمعواحي االن

النائب الشرعي وايفوعليه   القائمين على رعستوجب على  ل القصر واأمة  ايلمسؤولين وكل 
اكتنازها  عد القيم  عليهم  النفقة، كما  بعامل  تتآكل  أكانتستثمار  باام  لئلا  سواء  هذا   أموالهم، 

زراعية    نقداً   الأموال أراضي  عقارية،  أو  الوساوتنميتكما  أو  بجميع  منها  ها  القديمة  المشروعة  ئل 
يح بما  وذلك  استثمار    ققوالحديثة،  ذلك ،  لهاأحسن  من  ضيا  ويستثنى  من  الخوف  حالة    ، ا عهفي 

 .  ستثمارهاة لانها وحفظها إلى غاية توفر البيئة المناسبعندئذ تسكي معقول فيتم ببلس 
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بشكل   بية فإن ذلك يعد جائزنين الأسرة المغار أما عن حكم استثمار أموال القاصر في قوا 
 قوانين الأسرة فقط بل ، وليس فيفصولالو    جملة من الموادفيالنص عليه  و   تم تنظيمه  وهو ما  عام،

  .هذا الباب سيتم التطرق لها ضمن  حتى ضمن بعض التشريعات المنظمة لهذا الشأن، وهو ما

دية لا بد للنائب الشرعي ولكل ناظر في  واقتصاة وقانونية  هيفقط  لكن هناك شروط وضواب
ا يلتصلقاأموال  أن  أموالهر  استثمار  بعملية  القيام  أثناء  بها  أجل    ،زم  بهاطيخ   ألامن  ويعرضها  ر  ا 

ق له  وفوائد، وهذا ما سيتم التطر   حيحقق بها مصلحة القاصر من أربابل يجب أن  للضياع والهلاك،  
 فيما سيأتي. 

 قاصرل الاستثمار ما منف دالمطلب الثالث: اله

ل  القاصر يعد ضرورة ملحة  تترتب أهميتها    ، داف مرجوةق عدة أهيتحقإن استثمار أموال 
ه  لكن  لآخر،  هدف  مر من  غاية  بش ناك  أساجوة  من  كل  أهميته  تسبق  الاستثمار  هذا  من  سي 

  ي لولاه لما ندثار، والذلاا   منل  لا وهو المحافظة على أصل الما، أهلفوائد مناو الحصول على الأرباح  
 مجال الاستثمار في عالمنا المعاصر. تصون في خالمكانت هناك عوائد وأرباح، وهو ما قال به 

ى أصلها من التلف أو النفاذ  هو المحافظة عل إذن  ار الأموال  من استثم  الأساسي  فالمطلب 
المختهل بسبب تآك بالنفقات والمصاريف  القاصر، وهو مقدم علىا  الفواحربالأا  لفة على  أما  ئد  ، 

استث   والأرباح أثناء  الأصل  من  الأموال  تدرها  فتكون  همار التي  في ا  استخدامها  عن  تعويضاً 
 .1المشروعات المختلفة 

م  هو  تقدم  طرفا  وما  من  قوله  ا  سبق  المتقدمينفقهاء  الإسلامية  القدامى  لشريعة  ، أو 
مع ل  االم س  قصد من التجارة هو: "سلامة رأواضح في ذلك، فقالوا إن الم   رحيث كان لديهم تصو 

طرف من  أصله  ضياع  ن  ، وقد سبق التطرق إلى أن مسك مال القاصر وحفظه م2بح"حصول الر 
متفقون على وجوب القيام بالمسك   ءاار، كما أن الفقهالولي يأتي بشكل أولي ويقدم على الاستثم

 
، الدورة الخامسة عشرة، المنعقدة  ليدو  الوقف وفي غلاته وريعه، مجمع الفقه الإسلامي المحمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في  1

 . 6ص ، 2004مارس  11-9بمسقط، بتاريخ 
 .311، ص 2هـ، ج  1420، س 3 لبنان، طمفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  الرازي،   2



 

 

 

204 

 

 

والقيام   القاصر  اخت  بتسكينها،لأموال  الذي  استثمارها  خلاف  مدى على  في  الفقهاء  فيه  لف 
 لاحقاً.  والتطرق إليه  سيتم إيراده  ا م هوو  وجوبه،

الثاني من استثمار أأما عن    التصرف  القاصر    لمواالهدف  الناتجة عن  وهو تحقيق الأرباح 
بفي المطرق  ها  والمضا  ،ختلفةالاستثمار  الاستثمار كالتجارة  أنواع  سائر  من  ذلك  إلى  وما    ، ت اربة 

أجل  ستثمارها منل القاصر باواأمك رينذكر منها على سبيل المثال تحوهناك أهداف أخرى مختلفة 
 ع الأصعدة.على جمي ةائيالإنعاش الاقتصادي وتحقيق أهداف إنم

 القاصر مالر الرابع: أقسام طرق استثما المطلب

طريقتينتثمالاس  القاصر  أموال  اختير  للقاصر  الشرعي  وللنائب  التي    ر ا،  الأنسب  الطريقة 
قة غير المباشرة، وهذا ما سيتم  اشرة والطريلطريقة المبا  اهم  ينمصلحة للقاصر، وهاتين الطريقتتحقق  

 . في فرعينوذلك طلب هذا الم نضم التطرق له

 النائب الشرعي مال القاصرلمباشرة لستثمار الفرع الأول: الطريقة ا

يته بدون أن يمنحه  سه استثمار مال القاصر وتنم فنويقصد بها أن يباشر النائب الشرعي ب 
تاجرة  الم  ومثاله كالنشاط التجاري حيث يتولى الولي  وم بتنميته،و لمصرف ليقأ  كةشر ل  لشخص ما أو

لتجارة حتى لا  دراية التامة باشرط أن تكون له الال القاصر بنفسه، وله الحق في القيام بذلك ببم
  مجالات الاستثمارات المختلفةلولي مشاركة مال القاصر في  لو يعرض مال القاصر للتلف والضياع،  

 .ن قانون الأسرة الجزائريم 88لمادة هم من نص افي ما ك لوذ

ا  التصرفات  للوليالمبومن  القشرة  مال  في  استثماره  أثناء  بإيجا  قيامه  العقارات  اصر  ر 
ية وإقامة عليها منشآت عاكة للقاصر، والأراضي غير الزر وما إلى ذلك من المحلات المملو   ،ضيراوالأ

ة أرض القاصر، أو مزارعتها  بنفسه مساقاللولي تولي  و   ه،الم  مل، ويؤجر عقاره، ويقوم بقسمةومعا
 .1الإسلاميالفقه  بينهما بالقسمة وفق ما نص عليهن الغلة و وتكأو مغارستها، 

عقد بنفسه، وذلك ل ارات المباشرة في مال القاصر قيام الولي الأب بتولي طرفي  ستثماومن الا
لنفسهبأن يشتري   القاصر  التعاق  اءقهلفا  أجازحيث    ،من مال  الشفقة د  هذا  إذ من طبع الأب 
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205 

 

 

ا واشترط  إليه،  والميل  يتر هلفقعليه  أن  فقاء  به  قال  ما  وهو  ابنه،  لحظ  نفسه  حظ  الأب  هاء ك 
 .1مية، وسنتطرق إلى هذه الجزئية بشكل مفصل لاحقاً الشريعة الإسلا

 رثمار النائب الشرعي مال القاصالطريقة غير المباشرة لست :الفرع الثاني

الثا  امأ  مالطريقة  لاستثمار  المباشر، نية  غير  الاستثمار  فهي  القاصر    نمذلك  ون  كوي  ال 
من أهل هذا الشخص  ن  اب الشرعيين، ويكو لشخص آخر من غير النو   القاصر   خلال منح مال

من وتحقيقاً لأعلى قدر    أموال القاصر  لخسارة  فيه المال، وذلك تفادياً الخبرة في المجال الذي يستثمر  
 .2ستغلال مال القاصرالشرعي من اعن النائب  هةشبلل ع الأرباح، وفي هذا أيضاً دف

الأ  هي  الطريقة  في  ل فضوهذه  لأنه  خاصة  العصر  و تد  اهذا  الشبهة  افع  عن  لنائب الريبة 
ضع ظل  خاصة في  للقاصر،  أالشرعي  بين  الظن  سوء  وانتشار  الوازع،  ذلك  ر فف  وفي  المجتمع،  اد 

رباح، إذ أنه من الصعب أن  اص لجني الأبأهل الاختصة  انتعاسضماناً لحياد النائب الشرعي و أيضاً  
كان    تثمر الناجح، لذلك اصر جميع الشروط الضرورية والمطلوبة في المس شرعي للقلب اتتوفر في النائ
الأجدر والكفاءة  من  الخبرة  فيه  تتوفر  لشخص  أو  لشركة  القي  منحها  النائب  ويتولى  ام اللازمة، 

للشخص   والمتابعة  المؤسس ركلش ا  أوبالإشراف  أو  تتولىة  التي  الذي  ة  الحق  وهو  الاستثمار،  هذا   
المثال،  الأموال على سبيل  من قوانين الشركات خاصة في هذا العصر كشركة  العديد    هكفل تمنحه وت

تضح من خلال  ي  وهو ما هذا الباب،    نموالتي سيأتي بيانها ض  ،تندرج ضمنها شركة المساهمةوالتي  
 من قانون الأسرة الجزائري.  88نص المادة  الثالثة من رةفقالم الاطلاع على أحكا
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 رط استثمار مال القاصني: ضواباالثالمبحث 

أموال    إطار حماية  التلف و في  الشريعة الإسلامية والتشريالقاصر من  عات  الضياع وضعت 
ضوابط  أموال  دعمت  1المغاربية  لاستثمار  وفرضتها  لدىدة  خصوصية  من  لها  لما    اء قهلفا  القاصر 

على    المغاربية،  والتشريعات  الاستثمار  عملية  لانطواء  راجع  عديدة،طمخاوهذا  هذه   ر  بين  ومن 
لا يحصل ما يعني أن الأرباح في   يحصل الربح وقدا الاستثمار، فقد  المخاطر عدم المعرفة بنتائج هذ

الاستثم اليقينر االعملية  لا  الظن  مبنية على  منهاية  أسباب  لعدة  راجع  وهذا  المثال بيس  لىع  ،  ل 
 إطلاقه.اري على م ستثوعدم استقراره، ولذلك لم يجيزوا أي عمل البات السوق تق

اللازم  الاحتياطات  أخذ  يوجب  ما  الصارمهذا  والضوابط  عملية  ة  أي  في  البدء  قبل  ة 
طر  من  القاصر  لأموال  ااستثمار  نائبه  على  ش لف  الحفاظ  بغية  وهذا  واستمراره  رعي،  المال  هذا 

أ ذكره  و   ه،افهد وتحقيق  ما  واسهو  فيهالفقهاء  ال  تفاضوا  عليه  نصت  ما  إلى  عات يتشر بالإضافة 
قانونية لاستثمار  و   فقهية ابط  وعليه فإن هناك ضو عند أهل الاقتصاد،  أيضاً  اربية وما هو متبع  المغ

ء  قالب  مهم  سالأنها تعد أس  التطرق لها   ، وهو ما يلزمبحتة  ة قاصر، وهناك ضوابط اقتصاديأموال ال
 ليها، وهي كالآتي:ر وللحفاظ عأموال القاصل أص

 القاصر مالانونية لستثمار هية والققالفالأول: الضوابط  المطلب

الشر   فقهاء  جموضع  والقانون  القا  لةيعة  أموال  لاستثمار  الضوابط  لم من  أنهم  حيث  صر، 
قيد من  ت  نتكان  الضوابط والاعتبارات، فهي وإ  الشرعي التصرف فيها بدون هذه   يجيزوا للنائب

الش   سلطة أالنائب  فيها  تحفظ  أنها  إلا  نطاقها  من  وتحد  والضياع القاصر    لموارعي  التلف    ، من 
 ضوابط كما يلي: س، وأهم هذه الناجح بكل المقايي ويكون ضمنها هذا الاستثمار

 

 

 
الفقهاء  هنا هي    المقصود بالضوابط   1 طاب،  حسن السيد حامد خلتنظيم عملية الاستثمار.  الشروط والأصول التي وضعها 

بحث الإسلامي،  الفقه  في  الوقف  استثمار  المنورة،  قم  ضوابط  بالمدينة  للأوقاف  الرابع  للمؤتمر  المدينة  دم  الإسلامية،  الجامعة 
 . 4ص ، 2013س  ، 1ط  المنورة، السعودية، 
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 :رال القاصم مشروعية استثمار-أولا 

عملية    تكون  أن  بها  مطاويقصد  القاصر  أموال  وماستثمار  به  لما  ة  فقوابقة  الشرع جاء 
تعتو  والتي  القانون،  بأحكام  والالتزام  الممبر  مبادئه،  ضمن  القاصر  ن  أموال  استثمار  في  رجعيات 

  ت اة والقانون كالمعاملات الربوية، أو شراء أسهم في شركهاء الشريعارها فيما منعه فقوعدم استثم
ار والاحتكار  خدرات والقمالخمور والمك  مةر لمح، أو الاتجار بها في الأمور ا تنشط فيما تم تحريمه ومنعه

ذلك  إلى  أ  ،وما  تدر  طائلة حرباوإن كانت  أم1اً  أكل  من  المعاملات  هذه  في  لما  وهذا كله  وال . 
قاصر وضياعها،  لال  والتعدي على حقوق المجتمع، وربما تؤدي أيضاً إلى إتلاف أموا  الناس بالباطل

 .طل وهو ما حرمه الشارع الحكيموأكلها بالبا

وسائل  هنو   عدة  ااك  لتنمية  والقانونيوصيغ  الإسلامي  الفقه  أجازها  و لأموال   لتشريعاتا  
عام كإقامة   بشكل  الأموال  لاستثمار  النافعة  الوضعية  والكراالمشاريع  وعليه  كالمضاربة  ء...إل، 

ق قيتحالحديثة الجائزة لما فيها من  وسائل الاستثمار القديمة و   ن مفيجب استغلالها مع ما هو متاح  
 عاً.رمة شر لمحوا استثمارها في المجالات الممنوعة قانوناً  ، ويجب تجنباصد التشريعمق

التي يرد عليها العقد والتي يعتبرها   ع صراحة المعاملات ويلاحظ أن التشريعات المغاربية لم تمن 
محر  الإسلامي  شرعالفقه  المصااً مة  اختلاف  ظل  في  وخاصة  أحكامه،  منها  يستقي كل  التي  ،  در 

المثال  س  لىفع التبيل  القاصر فلم تحصر  استثمار أموال  المغاربية  الناحية  هو مباح    يماشريعات  من 
ال ذلك  في  المرجع  وإنما  فالشرعية،  القانونية،  النصوص  نص  م  57  فصلقد  ع  ا  أن:   ق  على 

الم والحقوق  والأفعال  التعانع"الأشياء  دائرة  في  الداخلة  محلاً وية  تكون  لأن  وحدها  تصلح    مل 
فيزالتلال ويدخل  التع  م،  صدائرة  القانون  يحرم  لا  التي  الأشياء  جميع  بشأنها".    التعامل  ةراح امل 

رع التونسي ضمن نص المادة  ا نص عليه المش امل لا غير، وهو مفالقانون هو المنشأ للمنع في التع
 الالتزامات والعقود. من قانون  77المادة  نص في   نيوالموريتام ا ع ت،  62

  حية أي شيء بشرط ألا يكون الالتزام به ممنوع من النا  علىقد  ورود الع ح  يصف  وعلى هذا  
 الجزائري أيضاً ضمن  المدني  ا نص عليه القانونأو مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وهو م  ،ةالقانوني

العام أو الآ  لتزام مستحيلاً في ذاته أو لاابقوله: "إذا كان محل    93نص المادة   للنظام  ب دامخالفاً 
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نونية فقط، أي أن  حية القااالنمطلقاً"، فالمحل يجب أن يكون مشروعاً من   بطلاناً  مة كان باطلاً عاال
بأن حق   ق م ج  674نص المادة    في، حيث جاء  الناحية القانونية يكون جائز التعامل فيه من  

التم  "حق  هو:  أ  عتالملكية  بشرط  الأشياء  في  تحرمه  والتصرف  استعمالاً  يستعمل  لا   ينانقو الن 
 والأنظمة". 

نص  المغربي    وقد  منعالمشرع  الأشيا  على  ابيع  منلمء  وفقً   عتبر  المسلمين  بين  النجاسات 
، فإن هناك الكثير من المعاملات ق ا ع م  484  فصلنص ال  فيوهو ما جاء    ،ميةللشريعة الإسلا

   .بما يوافق الفقه الإسلامي الم يقيده

استثميل وع  على  العمل  من  بد  لا  أحه  يوافق  بما  القاصر  أموال  الإسلامي، فقالم  كاار   ه 
استثم الازدواوعدم  تنشأ  لكيلا  تحريمه،  تم  فيما  لهذه  والتناقض  جيةارها  المنظمة  الأحكام  في  ات 

القاصر  نصوص   الحماية، لأن جل أموال  الف  حماية  توحيد مستقاة من  ولذا وجب  قه الإسلامي، 
وعدم  ي  مسلالإها بما يتوافق وأحكام الفقه اواستثمار   ، لحماية مال القاصر  ة جميع النصوص المنظم

 تحريم.  رها في محل استثما

   للولي: ملكل القاصر كأنها مااعتبار -ثانياا 

في  التصرف  يحسن  أن  الشرعي  النائب  فعلى  الق  وعليه  ماله  ماله  استثمار  وكأنه  اصر 
القاصر أمانة السبل والطرق، وتعد أموال    لضف الشخصي الذي يرجو نمائه، فيعمل على رعايتها بأ

، وهو ما جاء في عدة نصوص من الكتاب  1هذه الأمانة ب عليه حفظ  يجو   عيشر في يد النائب ال
 جب ذلك، وقد سبق التطرق إليها في عدة مواضع.والتي تو  سنةوال

الأ هذا  ن  مرويستند  في  جاء  ما  توتو  إلى  "ولا  تعالى:  الله  قال  حيث  الشريعة،  صوص 
ب  لام: "أن تحالصلاة والس ه  ليع  اللكم قيما وارزقوهم فيها"، وق  فهاء أموالكم التي جعل اللهس لا

المؤمن على  فيجب  لنفسك"،  تحبه  ما  م  أن  لأخيك  المال  يتعامل  صاحب  تعامل  القاصر  مال  ع 
 اله.الحريص على م

 
 

 .313، ص  عنفس المرجمحمد الزحيلي،   1



 

 

 

209 

 

 

  ال القاصر مما يذهب بأصل ماله:مثمار كون مجال استأل ي-ثالثاا 

هو   القاصر منلمحافالمقصد  أموال  على  عليها،  افظة  الشديد  والحرص  إنه  ف  يهعل و   الضياع 
طرة، لكون الاستثمار  بة المخاس ا نات التي يقل فيها نسبة الأمان وترتفع فيهب الاستثمار يجب تجن
على أصل المال    يجب الاحتياط لها سلفاً للمحافظة  لك من التقليب، لذ  لمخاطرة الناجمةليتعرض  

هلاك مال    لىإ  ديتؤ المخاطرة غير المدروسة التي    والأحوط، فلا يجب الدخول في  ةوالأخذ بالحيط
الم1لقاصرا الشرعية  الضمانات  عن كل  البحث  فيجب  وعليه  واتخاحتا.  اللازمة  ة،  التدابير  ذ 

للتقل  والمتاحة  المخالمشروعة  تلك  من  و اطريل  العم،  في  القاصر  بأموال  الاستثمارية  ل الدفع  يات 
 المأمونة. 

فع فيه  رتوتل  أقللاستثمارات التي تدر أرباح    هنا أنه يجب إعطاء الأولية  ولا بد من تأكيد
على  نسبة نسبة    الأمان  وترتفع  الأمان  نسبة  فيها  تقل  لأنأرباالتي  هو    حها،  الاستثمار  أساس 

ح، وهو ما ذهب إليه فقهاء  العائد والأربا  لأنه هو الذي يدر  ، كما سبق  المحافظة على أصل المال
 .2رأس المال مع حصول الربح"  القصد من التجارة هو: "سلامة  الشريعة بقولهم في أن

 الية والعقود التي تتم على مال القاصر:التصرفات المرورة توثيق ض-اا بعرا

يبغي  ني   اأن  النائب  بتدو قوم  له  الناظر  أو  للقاصر  اللشرعي  جميع  وتوثيق  عمليات ين 
يتم  ر ولصيانة حقه من الضياع، و اكالجحود والإن  الاستثمارية، وذلك لغرض حفظ مال القاصر من

التوثيق   وسائل  بجميع  الفقه    دةتمعالمذلك  والضمان  والقانون، كضمن  والرهن  والإشهاد  الكتابة 
ملوسائل،  امن  وغيرها   في  القاصر  حق  إثبات  وسيلة  التوثيق  يعد  واستر حيث  ووسيلة  داد  اله، 

 
الأيتا  1 أموال  مؤسسة  إرشد،  وال محمود  وتنميتها  لإدارتها  الشرعية  والضوابط  الاقتصاد  م  بمؤتمر  بحث  عليها،  الشرعي  تدقيق 

 .22، ص  2009أعمال البنوك الإسلامية، جامعة الخليل، س و ي الإسلام
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أ المثلية واستيفاء  أو إرجاع قيمتها  التعدي  ا1يضاً في حالة تم  ينبغي مراجعتها من  لناحية  ، ولذلك 
 افظة على مال القاصر.وفي ذلك مح الاختصاص، لأهة ونعاالشرعية والقانونية بم

 ال القاصر:مثمار ة في استيليممراعاة الإق-خامساا 

تنمية استثم  يتم  القاصر و وذلك بأن  تواجد  الأماكن  توجيهها نحو  ار أموال  المحيطة بمكان 
ولا   وإقليمه،  الأجتيالقاصر  البلدان  إلى  توجيهها  حام  في  والوطن  وطنه،  خارج  ه  ذ له  جةنبية 

 اربه. تحن و بغي استثمارها في البدان التي تعادي الوط، كما لا ين الاستثمارات 

 ه: تجنب الإضرار بمالال القاصر على وجه المصلحة و ماستثمار -دساا اس

  عة للقاصر، كما أن الولي ف نينبغي على الولي أن يستثمر أموال القاصر فيما فيه مصلحة وم 
استث يض  لا في  الخسارة  وقعت  إذا  أو مار  مامن  القاصر  وتل   ل  ماله  أخذ  ضياع  إذا  خاصة  فه، 

وبالتالي    بيعته،مار يحتمل الربح والخسارة وهذا من خصائصه وطن الاستث، لأبالاحتياطات اللازمة
 .2ولي ذلك إذا ما وقع ولا يضمن شيئاً مما ضاع أو تلف لا يتحمل الف

ا  النائب  أنه يمنع على  القيام بأي تحيث  للقاصر  له،  يضر بما  أن  نه شأ ن  صرف ملشرعي 
الرعاية    وإلا في  مقصر  لكونه  وهذا  أضاعه،  ما  ومنمالأضمن  القيام    وال،  بماله  الإضرار  أمثلة 

 . 3الثابتة له ء من حقوقه من ماله، والإبرا بالتصدق والهبة

 
مذه  1 على  الفقه  في  التنبيه  الإمام الشيرازي،  ص    ب  الطال 72الشافعي،  روضة  النووي،  ج  .  ص  3بين،  محمد  426،   .

المعاملات  إرشد،    .58، ص  1المالية أصالة ومعاصرة، ج    الدبيان،  الشرعية لإدارتها  سمؤ محمود  الأيتام والضوابط  سة أموال 
 . 23شرعي عليها، ص ال ا والتدقيق وتنميته

أو كان ذلك بسبب خارج    أموال القاصر إذا لم يحصل منه تقصير أتلف من  قد سبق تبيين أن النائب الشرعي لا يضمن ما    2
ال النائب  إرادة  البين، لكن  عن  التعدي والتقصير  نزاع وشقاق في سبب ضياع مال    في شرعي، ويضمن في حالة  حالة وقوع 

لة وهو ما قرره  في المسأقهاء إلى أنه يرجع في ذلك إلى حكم القضاء ليفصل  منه فقد ذهب الفزء  ه أو تلف جالقاصر أو تلف 
وسائل  الفقهاء والتشريعات   جميع  يلجأ في ذلك إلى  حيث  و الحديثة.  الفقه والقانون،  المعمل بها في  الشرعية  ك  لكذالإثبات 

ئب الشرعي فلا يضمن شيئاً مما ضاع  ثبتت براءة الناذا  العكس. فإ   الاعتماد على أهل الاختصاص لإثبات واقعة التعدي أو 
له واستبداله، لكن  فظ فإنه يضمن كل ما تم خسارته، وقد يتم عز في حالة ثبوت تعديه وتقصيره في الح   ان، وأما ن يده يد أملأ

 .318-317ص ،  ق رجع السابالممحمد الزحيلي، لفضلى للقاصر وهو ما قرره الفقهاء. ا ة ينظر في ذلك دائماً إلى المصلح 
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ت  البحث عن كل  الولي  ع ويدف  لقاصرلف وتعاقد يجلب مصلحة  ر صولذلك فيجب على 
.                ﴾1﴿ تعالى:  اللهل  قو وهذا ل  ،عنه الضرر المالي

الشري فقهاء  عبر  هوقد  عن  الإسلامية  اعة  وجه  بينها  من  مصطلحات  بعدة  المصلحة  لنظر  ذه 
و   2والغبطة الشيرازي:    فيوالحظ،  يقول  الشأن  إلاهذا  ماله  في  الناظر  يتصرف  نظر الى  عل   "ولا 
يتصر والاحتي فيه حظ واغتباط فأما ما لا حظاط ولا  والهبة والمحاباة فلا  كالعتق    هفي  ف إلا فيما 

ه، فتصرف الولي   يحقق مصلحة القاصر ولا حظ له فيلا  يجوز التصرف بما، وعلى هذا فلا  3يملكه
 والمفاسد. قيق المصالح، وتجنيب المضارحتمنوط دائماً ب 

استثماره على جهة الغبن الفاحش، لأن    د عنبعال قاصر  ل الابم  ار الإضر   طرق تجنب ومن   
اً وقانوناً،  فقهره  وهو ما تم إقرارى التبرع، والتبرع لا يجوز من مال القاصر،  يجري مج   شفاحالغبن ال

يطالب بإبطال   أن  باطل وللابن  اليسيرلذ فإذا ما وقع فهو  الغبن  أما  التصرف،  له    ك  فلا يمكن 
 . 4اء قهلفذلك عند جمهور ا

أ تبين  أتل إذا  الأب  الحاكن  انتزعه  إدارته  أساء  أو  الصغير  مال  مف  لعدل  وسلمه    ،ه نم 
 أن نفقة الولي من  بة للجد، علماً وكذلك الحال بالنس اً،  م  يتصرف فيه لحساب الطفل ولو كانت أ  

  مقيد بالحاجة والعوز، لكن إذا م  داام  ،والتعدي على مال الصغير  مال القاصر لا تعد من الإساءة
 .5هير لغ وأسرف في ذلك، فإنها تنزع منه وتسلم وح له في النفقةالحد المسم وزاتج

الصادرة    هبوذ  الضارة  التصرفات  أن  إلى  ماالفقهاء  حق  في  الوصي  اليتيم  من  ل 
 .6وصياً على مال الصغير هغير كاستهلاكه أو إضاعته تجعله يخرج من الوصاية ويجعل 

 
 . 315 ية رقمآ سورة الأنعام، 1
 . 210، ص 6، ج شافعي العمراني، البيان في مذهب ال. الشيرازي، ةالغبطة هي حسن الحال والمسر  2
 .261، ص 2الشيرازي، المهذب، ج  3
الحقائق، ج    4 تبيين  ا،  ديالبغدا   .219و  206، ص  5الزيعلي،  ج  اناتلضممجمع  ص  1،  معجوز،  984،  بن  محمد   .

 . 228، ص المرجع السابق 
 .333-326، ص 1علي حسين، المقارنات التشريعية، ج عبد الله سيد  5
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يده كالقتل لا تكون  اعة المال وتبدقة لها بإضعلا  لا   م على الأب في جناية ارتكبها لحكوا 
وسلب لعزله  منهو ال  داعياً  القاضي  لاية  يعين  ولكن  السجن،  في  يكون  أنه  غير  يقو ،  مقامه  من  م 

سلوك مشين يعرض    وأارة أموال ولده، لكن كل عمل يستوجب انحطاط الأخلاق  ولى شؤون إدليت
القا عل أخلاق  الحكم  أو  للخطر  وتربيته  ابع  ب الأى  صر  تحريض  الفس لى  على  إفساد نه  أو  ق 

الأ الأبوية.  اط سلطتهقإس أخلاقه، فيكون للقاضي الحق في رفع  في  الحق  له  الذي  أن  مر علماً 
 . 1ثم الأجانب، ثم النائب العام  ضي هم الأقارب،للحاكم أو القا

التشر    إلىي  ئر المبدأ حيث ذهب المشرع الجزا  ات المغاربية على تكريس هذاعي وقد عملت 
مراعا القضرورة  مختلفة  ة مصلحة  نصوص  في  بماله  الإضرار  وتجنب  الأقمن  اصر  وقانون  انون  سرة 

دون  والإدارية  المدنية  ع  الإجراءات  صريح  بشكل  المصلحالنص  معنى  المشرع 2ةلى  ، كما كرس 
للنائب القانوني  نه: "لا يجوز  حيث نص على أ  ق ا ع م،   13  لصفنص ال  في المغربي هذا المبدأ  

المحجقاالن  ع أو  عصر  إذور  إلا  لحسابهما  التجارة  تعاطي  في  يستثمر  أن  أليه  الذا  له  سلطة نت 
يأذن أن  الأخير  لهذا  يجوز  ولا  الن  المختصة،  حالة  في  عليه"،    عفإلا  المحجور  أو  للقاصر  الظاهر 

ار  تجللا  ونياهرة لمنح الإذن للنائب القانالنفع الظاهر أو المصلحة الظ  فالمشرع المغربي اشترط ثبوت 
القانوني في حالة  النائب    ن يضمستثمار بشكل عام من طرف قاضي المحاجير، و قاصر أو الابمال ال

 ماله. هماله وتعديه على إضراره بمال القاصر جراء إ 

وهو ما سيتم التفصيل فيه،    ر صمع العلم أن الأب يستثنى من هذا الإذن في مال ولده القا 
إعمالاً لقاعدة: "يحمل الأب على   ه أو أفعاله بوت سوء حالث   ينح  اءإلا إنه يمنع ويرد عند الاقتض

خلا  حتىالسداد   جميع مصالح يثبت  لتحقيق  يسعى  الأب  أن  فالأصل  وإبعاد كل  فه"،  ما    أبنائه 
ن  احتياج لإذن القاضي إلى أيرغهم، لذا فتعد تصرفاته صحيحة في أموال أولاده من  يضر بمصالح

 لاحقاً. وله يل سيتم تنافصت يه. لكن هذا الأمر ف3يثبت العكس

 
 . 334، ص 1تشريعية، ج ، المقارنات ال حسينالله علي  سيد عبد 1
الجزائري    2 المشرع  المادة  ن   فينص  أ  89ص  القا ج    ق  مصلحة  مراعاة  في  بضرورة  الإذن  منحه  حال  الضرورة  وحالة  صر 

العامالتصر  تندرج ضمن مراعاة المصلحة  بيع ملك أو بضاعة لة  ف. وحالة الضرورة  النائب الشرعي على    لقاصر، كأن يعمل 
 ه ذلك. ما أجيز للولا هذه الضرورة التي يراعى فيها مصلحة القاصر سادها وتلفها، و ف فللقاصر خو 

 . 206-205، ص 1، ج سابقالمرجع العبد الحق صافي،  3



 

 

 

213 

 

 

أثناء    الفاحش  التصرف بالغبن  أمواثاستأما بخصوص  لنظرية بطلان  مار  القاصر، ووفقاً  ل 
أ على  الغبنالعقود  الفاحش  ساس  يجوز  أثناء    فإنه  تتم  التي  التصرفات  بإبطال  يطلب  أن  للقاصر 

  ول  يخن: "الغبنأ  لىع  والذي ينص  ق ا ع م   56ليه الفصل  مار في أمواله، وهو ما نص عثتالاس
ا ناقص  أو  قاصراً  المغبون  الطرف  إذا كان  ولو  ل لأهالإبطال  مساعده  ية،  أو  وصيه  بمعونة  تعاقد 

 القضائي...". 

ها بل تيالإضرار بأموال القاصر أثناء استثمارها وتنمات المغاربية منعت  وإذا كانت التشريع 
ف لما فيها  د هذا التصر ي والمقدم ر وصالو  أ  والصيانة، فإنه يجب على الوليحتى في المسك والحفظ  

رار بمصلحة القاصر كالتبرع من ماله، وهو ما  ضمن الإض  ومنمن التعدي على مصلحة القاصر،  
ية من الفصل ناالفقرة الثعليه المشرع المغربي في    ه، وهو ما نصلشرعي القيام بيمنع على النائب ا

يكون لها  ضة، حيث لا التبرعات المحى عل ة نصه: "ولا تسري هذه القاعد  ورد حيثق ا ع م  12
 القانون". يتطلبه  يالذأدنى أثر ولو أجريت مع الإذن 

 ال القاصر:م التي تتم علىلدقيقة للتصرفات  اضرورة المتابعة والمراقبة -سابعاا 

الدقيقة  والمراقبة  المتابعة  لأن  المست  ذلك  الأداء  بتقويم  على والقيام  تتم  التي  للتصرفات  مر 
سات م والسياو رسإلى حسن استثمارها وهذا وفقاً للمخطط الم   ثمارها يؤدير أثناء استاصلقا  الأمو 

يؤدي إلى ضياع أو    يها انحراف ممالاضطراب، أو يقع فالمحددة، حتى لا يدخلها الخلل والضعف وا
القاصر أموال  هذ1خسارة  وتعد  المن  ه،  المهام  أهم  من  لما العملية  وفقاً  الشرعي  بالنائب  ه  رر ق  وطة 

 ن.فقه والقانو ال

قضاء، وذلك على كل من ن طرف المصر  وتمارس الرقابة الدقيقة التي تتم على أموال القا 
ا تكون أقل حدة عندما يتولاها أحد الأبوين عن الحالة التي  ة للقاصر، غير أنه يتكفل بالمصالح المالي 

هم القاصر،  ى مصالح ابنعل ة فظابوين هما أكثر حرصاً على المحا الوصي، وهذا راجع لكون الأهيتولا

 
مصطفى عبد النبي، استثمار الأوقاف  و ي  . محمد عجيلة ومصطفى بن نو 316-315، ص  رجع السابق الممحمد الزحيلي،    1

 . 321ص وضوابطه الشرعية، 
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ن  ب ووالديه هما اللذان يقومان برعايته ويتكفلافي الغال  لية إذ أن القاصر لا يملك شيئاً في ذمته الما
 . 1به 

 ل القاصرما: الضوابط القتصادية لستثمار ثانيال  المطلب

لاستثم  قانوني  ر اإذا كان  ضوابط  القاصر  ضأموال  عدة  أيضاً  لها  فإن  وفقهية    بط واة 
وهذاقتا تجن  صادية،  أجل  قدرمن  أكبر  ولتحقيق  المحتملة،  المخاطر  والأرباح  الفوائد    من  يبها 

 تمثل فيما يلي: للقاصر، وهذه الضوابط الاقتصادية ت

 : استثمار وتنمية أموال القاصر في أفضل المشاريع الستثمارية-لا أو 

ئد ئد والعواح والفواربالأا برر أكويدر ويؤمن على أموال القاصويقصد به المجال الذي يحقق 
د ا يحدده المختصون والخبراء في هذا الجانب بعة، وهو مفختل الاقتصادية في المجالات الاستثمارية الم

اقتص جدوى  متكاملةدراسة  يغل   ادية  والتي  المقترحة،  الاستثمارية  للمشاريع  أن    بودقيقة  الظن 
تحقيق أعلى    ل السعي إلىرباح من خلالأوار  اطب عمل موازنة دقيقة بين المختكون رابحة، ولذا يج

 .2ة الخبراء والأخذ بما يقترحونه على حسب المصلحاستشارة  تضيمستوى من الأرباح، وهو ما يق

سبة وفق ا نل القاصر وعدم استغلالها في مشاريع استثمارية الم ي اكتناز أمواولذلك لا ينبغ
 عاشية.القاصر الم ات اجتياحرض إنفاق جزء من الأرباح على الشروط السابقة، بغ

 صر:لقالمال اتنويع المشاريع الستثمارية -ثانياا 

ألا  ويقصد     فيبها  مركزة  القاصر  أموال  استثمار  فحتى  تكون  واحد،  وقع    مشروع  لو 
ا مال  يضيع كل  لا  الاستثمارات  هذه  إحدى  وإوخسرت  في  نملقاصر،  مستثمر  بعضها  يبقى  ا 

 
 . 113، ص جع السابقالمر تال مورال، ريسك  1
و   2 نوي  بن  ومصطفى  عجيلة  عبدمحمد  ا  مصطفى  وضوابطه  الأوقاف  استثمار  ص  النبي،  الزحيلي،  319لشرعية،  محمد   .

 .315-314، ص بق المرجع السا
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أرباحاً  مجا تدر  مختلفة  أخرى  الخس ا  م  وضتعلات  من  إلى  1ائر ضاع  يؤدي  المشروعات  فتعدد   .
 واحد. ، فينبغي دوماً عدم حصر الاستثمار في مشروع ضها لبعضعض بتخفيف الخسائر وتعوي

 يل المخاطر الستثمارية: رص على تقلالح-ثالثاا 

الاجتنا  خلال  من  ذلك  في  ب ويكون  القاصر  أموال  استثمار  ذات   في  الاستثمارات 
مانات  ضال  الاستثمارية الآمنة، مع تأمين الحصول على العمليات  الدفع بها فيو   ة، فعرتالمخاطر الم

د الأقل مع ضمان  الأمان، فالعائازن بين العوائد و لازمة المشروعة من تلك المخاطر، وإجراء التو ال
، ذلك لأن مال 2خسارة والضياعأس مال القاصر لل ر مع تعريض  رأس المال أفضل من العائد الكبير

التصيم  صرقاال من  الفقرف  نع  قرره  لما  ووفقاً  ومصلحة  أحسن  هو  بما  إلا  ات والتشريع  هاءفيه 
 المغاربية. 

 القاصر:  مالديثة في استثمار فنية والوسائل الحالعتماد على الطرق ال-رابعاا 

لذوي الخبرة    ل القاصر ببحث وتحر ومشاورةاو ذلك بأن تسبق مشاريع استثمار أميقصد بو  
تصادية من هذا الاستثمار، مع مراعاة مدى  للجدوى الاقسة مستوفية  را بدم  ياوالاختصاص، والق

ت إليها  تيجة التي انتهشروع إلى تغير النالجدوى بزمن معين لئلا يؤدي تأخر تنفيذ الم  اط دراسةبارت
القا لأموال  احتياطاً  وهذا كله  والوسائل  3ر صالدراسة،  الأساليب  وهذه  المعاصرة  .  والتقنية  الفنية 

تعرضها  مكن أن  لمن اخاطر العالية أثناء هذا الاستثمار، والتي مير من الماصر الكثالقل  واأمتجنب  
 للضياع والهدر. 

الاعتد يجب  أنه  المعلماً  النفقات  في  على ال  يكون  لا  بحيث  الجدوى  لدراسة  خصصة 
ث لا يستهلك شطر كبير من اظ على أصل مال القاصر، بحيفساب الغرض الأصلي وهو الحح

 .لهأموا

 
تها والتدقيق  نمي دارتها وتمحمود إرشد، مؤسسة أموال الأيتام والضوابط الشرعية لإ   .531، ص  نفس المرجعمحمد الزحيلي،    1
 . 23شرعي عليها، ص ال
 . 320لشرعية، ص النبي، استثمار الأوقاف وضوابطه ا مصطفى عبدمحمد عجيلة ومصطفى بن نوي و  2
أموال   3 إرشد، مؤسسة  الشرعية لإدارتها وتنميتها وال   محمود  والضوابط  عليها، ص  قتدالأيتام  الشرعي  عجيلة  23يق  محمد   .

 .319ص ، نفس المرجع،  لنبي صطفى عبد اومصطفى بن نوي وم 
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 لة بين طرق الستثمار ومجالتها:ولويات والمفاضاتباع الأ-اا مس خا

ستثمار  لمشروعات الأنسب لاطرق وأساليب الاستثمار أو ا  ت والمفاضلة بينالأولويا  باعات 
ان وبيئة  قتصادية والاجتماعية في مكلااومعرفة الأحوال    أموال القاصر، وهذا الأمر خاضع للتطور

ويتأ الطبالتقلبات    اً يضأ  ثر الاستثمار، كما  معها والظروف  والتكيف  مراعاتها  يجب  التي  .  1ارئة 
عليها أو الإحجام   والمشاريع للإقدامالمفاضلة بين طرق الاستثمار  للقاصر هو أساس    ق أرباحيتحقو 

 عنها. 
 

 مال القاصر رالمبحث الثالث: أحكام أولية في استثما

تناول بعض    استثمار  قبل  الوسائل  القاصر في  فإنه  المل  فصمال  تناول في هذا  سيتوالي  م 
ا في  الأولية  الأحكام  لبعض  امستثالمبحث  مال  لهذه ار  مستقل  مبحث  تخصيص  أن  إذ  لقاصر، 

  د ق زئياته ضمن الفصل الموالي وبشكل متكرر، كما أنها تزيل أي لبس  يغني عن التطرق لج  الأحكام
 يعتري فيما سيأتي بيانه. 

 جرة والنفقةبالأ مال القاصر مني رعانتفاع النائب الش طلب الأول: لما

رة والنفقة من المسائل المهمة التي عالجها  صر بالأجاالقيعد انتفاع النائب الشرعي من مال   
قو لفا وتناولت  المقهاء  الأسرة  التطانين  سيتم  المطلب  هذا  وضمن  أحكامها،  بعض  لهذه    قر غاربية 

 ة. بيار غالمفقه الإسلامي وقوانين الأسرة المسألة، وذلك بين ال

 قه الإسلامي ة في الفقلنففاع النائب الشرعي من مال القاصر بالأجرة واول: انتالفرع الأ

نابلة أنه ليس للولي أو الوصي أخذ  هاء الشافعية والحقال جمهور الفقهاء ومن ضمنهم فق
الن ولا  الالأجرة  مال  من  و بيصفقة  وموسراً،  غنياً  إذا كان  تعالى:    الله  لقول      ﴿هذا 

   ﴾2  ليتيم، وأن الوصي الغني لا حق له في مال الولي أو  اأن  ، فدلت هذه الآية
 

 . 316، ص المرجع السابقمحمد الزحيلي،  1
 . 06ساء، آية رقم سورة الن 2
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فقيراً فإن قطع    م شيئاً حل له أكله، أما إن كانمن الله، إلا إذا فرض له الحاك  ة لهر ولايته مثوب أج
اكت عن  قال  بسببه  نفقته،  قدر  أخذ  فله         ﴿لى:  عات  الله سابه 

 ﴾1،    حامد أبي  للشيخ  تعليق  الوليوفي  إن  منيأ   قال  الأمرين  أقل  النفقة    خذ  قدر 

 .2ه ب وأجرة المثل، أي أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم

ليه أقل الأمرين من  لمولى عن مال اخذ ميأن  أ  للولي  والحنابلة أنه يجوز وقال الإمام الشافعي  
عمله، أجرة  أو  لقولذوه  قدر كفايته           ﴿ تعالى:    الله   ا 

                   

                     

 ﴾3الآي ومعنى  تأكل ،  لا  أي  مة  اليتامى  أموال  يكبرواة  در باوا  ولأنه  فيأخ  لئلا  ذوها، 

عن عمرو بن   ، وفي الحديث4ما وجدا فيه  يأخذ إلا   أن  يستحق ذلك بالعمل والحاجة، فلم يجز
شيء  أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي أن رجلاً  ،عن أبيه، عن جده شعيب،

 .5ولا متأثل" ، دربامن مال يتيمك غير مسرف، ولا م لك"ولي يتيم. قال: فقال: 

جة والفقر، فإن الإساءة  بط بالحاتمر   وإذا كان استحقاق الولي للنفقة من مال ابنه القاصر
ن العلة من إعطاء حق النفقة مرتبط بعلة الفقر لا حسن لأمه من حق النفقة،  إلى مال ابنه لا تحر 

لا  يره، وعليه  لغه  نحيمعل القاضي يسلبه حق التصرف و لأن إساءة التصرف في المال تج  التصرف،
 

 . 07ية رقم سورة النساء، آ 1
 . 107، ص 2ابن قدامة، الكافي، ج  .82، ص 5، ج  القزويني، العزيز شرح الوجيز 2
 . 6النساء، آية رقم  ةور س 3
ب  . الروياني، بحر المذه217، ص  6لإمام الشافعي، ج  لبيان في مذهب ا، ا . العمراني240، ص  8القرافي، الذخيرة، ج    4

، ص  2، ج  دامة، الكافي ابن ق  . 82، ص  5يني، العزيز شرح الوجيز، ج  . القزو 78، ص  5المذهب الشافعي، ج    في فروع
 .344-343ص   ،6ج   ابن قدامة، المغني، .107

، ج  2872، حديث رقم  م أن ينال من مال اليتيم ما لولي اليتيء فيما جاباب    كتاب الوصايا، أخرجه أبي داود في سننه،    5
 . 115 ، ص3
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ى ابنه، وهذا لأي سبب من ولاية عل لق اب من حق النفقة من مال ابنه إذا حرم من حيحرم الأ
 .  1الأسباب كان

سبق    بينفيت ما  الولي  من كل  أكل  جواز  مقابل  ذكره  وهذا  القاصر،  مال  من  الوصي  أو 
كان غير   حالة ما لو  فيه  كل ا  غله عن السعي وطلب الرزق، وهذالولاية عليه، لأنها قد تش   هتممارس

 الية للقاصر.  صلحة المبالمسر، وبشرط الأكل بالمعروف، وعدم الإضرار مو 

لوصي من مال الصبي ثم أيسر فهل يرد ما  ذا أكل الولي أو الكن السؤال هنا في حالة ما إ 
لم يلزمه أنابلة إذا أكل بالمعروف ثم أن؟ قال فقهاء الحأكل للصبي نه  اب ض  عو ي  يسر فإن كان أباً 

لالصغير،   راجع  أوذلك  سواء  شاء  ما  ولده  مال  من  يأخذ  الأب  وهذا  محتاجاً    كان كون  لا،  أم 
بين   خلاف  على  فيه  أقف  لم  إن كالقول  أما  ففالفقهاء،  الأب  غير  القول  ان  قولان،  المسألة  ي 

وه عوضه،  يلزمه  لا  الله   والأول  بأن  واحتجوا  الشافعي،  غير  قول  من  بالأكل  أمر  تعالى  ر ذك  
ثاني قالوا  القول ال  أماعمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.    لأكل عوض منض، كما أن اعو ال

عطاء قول  وهو  أكله،  ما  عوض  بن    يلزمه  وسعيد  قومجاهد  وغيرهم،  مال  جبير  استباح  لأنه  الوا 
 . 2كالمضطر إلى طعام غيره  هالصغير بالحاجة فلزمه قضاؤ 

، وهو ما رجحه بن  لعوض حال اليسارعدم إلزام اب  ئلقاراجح من القولين هو الأول والالو  
س  ن اليسار ليار، لأيه إذا أيسر، لكان واجباً في الذمة قبل اليس و وجب عل لال  قدامة في المغني وق

 .3وب، فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الأكل لم يجب بعدهسبباً للوج

 ة المغاربيةين الأسر في قوان فقةلنواة لأجر ئب الشرعي من مال القاصر باالفرع الثاني: انتفاع النا

عن   الأسرة  نصوصأما  في  ي اربالمغ  قوانين  على الاحق  ة  نص  فقد  القاصر  مال  من  نتفاع 
  ه يق عل الانتفاع من أموال القاصر من طرف وليه هو في مقابل الانفا  رع الجزائري، وهذاذلك المش 

 
 .  333، ص 1لتشريعية، ج يد عبد الله علي حسين، المقارنات اس 1
 . 491ص  ،3. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 344، ص 6ج   ني،ابن قدامة، المغ 2
 . 344، ص 6ج  ، نفس المرجعابن قدامة،   3
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وهو ما نص كن له مال،  ي  لمماب  قرت بوجوب نفقة الولد على الأ ق أ ج أ  75بحيث أن المادة  
م أ ش    45و 44التونسي في نص الفصل  والمشرع    م،  م أ  197ليه المشرع المغربي في نص المادة ع

 أ ش م. م 153ص المادة  ع الموريتاني في ن ت، والمشر 

بالأج القاصر  مال  من  الانتفاع  حق  عن  سوا  ر أما  الشرعيين  النواب  طرف  أكانوا  من  ء 
أي نص يعالج هذه الجزئية على الرغم من    الوقوف على  فإنه لم يتم  مينقدم  أولياء أو أوصياء أو 

وهو  تهميأ الها،  هذا  لسد  الإسلامي  الفقه  لأحكام  يحيلنا  التشريعي،  ما  عليه  و  وهفراغ  نص  ما 
الجزائري   المادة    فيالمشرع  ج  222نص  أ  و ق  في    المشرع،  المادة  المغربي  م    400أحكام  أ  م 

نص   أ ش م،  311ة  المادوالموريتاني في  نص  لل وا  م  بتنظيم    82المادة  يبي في  القانون الخاص  من 
الأسرة من الفقه لى المال في مجلة  واستمداد المشرع التونسي جل أحكام الولاية ع قاصرين،  لل اأحوا

هذا الحق للنواب    للفقهاء، ويتم تكريس الراجح    لالقو بمذهب المالكية أو  وعليه فيعمل  الإسلامي،  
للقاال يبوذ،  صرشرعيين  لما  بضرورة  ونذللك  التأكيد  مع  أموالهم،  لتسيير  القصر  اتجاه  تزام  لالاه 

هذه الضوابط لا يمكن  بدون  خذ بقدر الحاجة، و ضوابط التي تم التطرق لها، كالاحتياج مع الأبال
مهمة حفظ أموال القاصر    بالنفقة أو بأخذ الأجر، لأن   ء منح حق الانتفاع من أموال القاصر سوا

من وكل  الأب  اجو   هي  الولياء  يتولى  أمو من  حماية  الشرعي  النائب  مهام  ومن    ورعايتها   الهنيابة، 
أم إثراء ذمته، والانتفاع من  يقتضي  ما  بالنفقوذلك  القاصر  ينتج  وال  الانقاص من ة والأجر  عنه 

 طار الضوابط السابق ذكرها. ماية، ولا يحق ذلك إلا في إلحأمواله، وهو ما يتعارض مع مبدأ ا

 نفس في مال القاصر المع قد تعاالاني:  ثال ب طلالم

ال  أو  للولي  المقد  وصيإذا كان يحق  المش أو  التعاقدات  أنواع  القيام بسائر  أموال    روعة فيم 
مع الغير، لكن قد   تصور الغالب في أن هذه التعاقدات تكونلبيع والشراء وغيرها، والالقاصر، كا
ل محجوره، أي يصير  لمقدم في ماالوصي أو ا   أو  وليالن هذا التعاقد مع ذات أو نفس  يقع أن يكو 

ما يدفع  في نفس الوقت، فيجمع بذلك طرفي العقد، وهو    ع ومشتريئبا   أحدهم على سبيل المثال
 الأصيل )القاصر( ومصلحة النائب. عارض بين مصلحةلحصول الت
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  نفسه وتفضيل مصلحته على مصلحةمجبول على حب  أنه  الإنسان    فيل  صالأ  وإذا كان
إذا تعاقد النائب القانوني مع   فيما   ، وذلك وهو ما قد يؤدي إلى ما منعه الفقه والقانون،  ينخر لآا

 قد  اصرلى مصلحة القحته ععنها ونائباً عن القاصر، فإن خطر تفضيل مصل  ه أصيلاً فبوصنفسه  
ائب التعاقد، بالنظر إلى أن الن  اوذلك ما يحتم طرح التساؤل التالي حول حكم هذ  ،ققاً يكون متح

 .التعاقدفسه في هذا ن  ةاباالشرعي قد تلحقه التهمة لمح

، ثم إلى حكم ذلك بين الفقه مع النفس  اقد التطرق ضمن هذا الفرع إلى تعريف التع  موسيت
 والقانون. 

 عاقد مع النفس  ل: تعريف التالأو  الفرع 

بأنالفقيه  يقول    السنهوري  الرزاق  متعاقد  "  :عبد  لمبدأ    عالشخص  منطقية  نتيجة  نفسه 
خرى بطريق النيابة، فإنه أمكن أن  إرادة محل أيجوز حلول    نهأ  نا لمنيابة في التعاقد، فإذا كان سال

واحداً صشخ  نسلم أن أو  اً  كل من   أن يكون نائباً عن يكون نائباً عن غيره وأصيلاً عن نفسه، 
، 2يابة س صورة من صور التعاقد بالنفنمع ال، فالتعاقد  1دين فيجمع في شخصه طرفي العقد" المتعاق

بالتعا فيها  النائب  شخلبا  قد يقوم  عن  مختلفين  نيابة  موكلين، صين  عن  وكولي  قاصرين  عن  كولي 
   سه نتيجة منطقية لمبدأ النيابة في التعاقد.خص مع نف ش ال وتعاقد

هذ خلال  من  إر يظهر  أن  التعريف  إبرام ا  في  شخصين  إرادة  محل  تحل  واحد  شخص  ادة 
أو رفي العقد،  اً عن كلا طئبناه  ير ون من حلت إرادته محل إرادة غ، وفي هذه الحالة إما أن يكدقالع

 ر.أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الطرف الآخ

 
الس عبد    1 العنهو الرزاق  النظرية  للالتزامات  ري،  العقد-امة  ا-نظرية  الحلبي  منشورات  ط  لحقوقية،  ،  لبنان،  س  2بيروت،   ،

 . 226، ص 1998
اللاحقة في تصرف قابل    هزت الشارع، أو بإقراره، أو بإرادة شخص آخر، أو بإجا  النيابة هي: "قيام شخص مقام غيره بأمرو   2

ف قانوني  ب"، أو هي: "قيام شخص يقال له النائب بإبرام تصر الأصيل لا النائخص  رف إلى الش للنيابة، بحيث تعود آثار التص
على أن ينتج التصرف آثار  -عل القانونيل، سواء تم ذلك بإرادة هذا الأخير، أم بج باسم شخص آخر ولحسابه يقال له الأص

 .19-14لأصيل". سيف رجب قزامل، نفس المرجع، ص اة مباشرة في ذم 
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دتهما، فإن  في التعبير عن إراشخص بدور طرفي العقد  فيه  يقوم    ع النفسالتعاقد مذا كان  إو 
القاصر  مال  في  النفس  مع  ال  التعاقد  النائب  مالفيه  عي  ر ش يقوم  في  نفسه  مع  ،  القاصر   بالتعاقد 

العقد معاً رفيط  يلمثبتيقوم  و  القاصر، ويك، فيبيع ما  القاصر باعتباره نائباً عن  ي  و المشتر هون  ل 
العكس أو  نفسه  عن  أصيلاً  يموعليه    ،باعتباره  الشرعي  التعفالنائب  هذا  في  إرادتين ثل  اقد 

 حكم هذا التعاقد؟  وهو ما يطرح التساؤل حولمتعارضتين، 

 لنفس في مال القاصر: ع الثاني: حكم التعاقد مع ار فال

مسألة    مد  اقتعإن  نفالشخص  أع  الفسه  وتناولها  وحديثاً،  قديماً  عريضاً  جدلاً    ء قهاثارت 
يكون من طرف الولي   مال القاصر إما أنالتعاقد مع النفس في  عات بشيء من التفصيل، و والتشري

ابنه مال  أ  ،في  يكون  وإما  طرف  ن  النو من  الفرع  ،  الشرعيين  ب اباقي  هذا  التطرق وضمن  سيتم 
وقوانين وذلك ضمن الفقه الإسلامي  في مال القاصر،  م  ين مع أنفسهعي شر الم تعاقد النواب  لحك

 بية. المغار  ةر لأسا

 لامي: الفقه الإس في اصر في مال الق سنفالتعاقد مع ال حكم -أولا 

م  الشرعي  النائب  تعاقد  لحكم  الجزئية  هذه  ضمن  تناول  القاصر   عسيتم  مال  في  نفسه 
نائب الشرعي ولياً أو  واء أكان الذا الحكم سله  اءقهلفن الفقه الإسلامي، وقد تطرق اوذلك ضم

ه ابن  ع نفسه في مالتعاقد الولي متطرق ضمن الجزئية الأولى لحكم  ياً، وسيضقا  وصياً أو مقدماً أو
 مال  المقدم أو القاضي مع نفسه في  وتعاقد الوصي أ، أما الجزئية الثانية فيتناول فيها حكم  القاصر

 القاصر.

 :القاصره ابنال فسه في م ن  مع تعاقد الوليحكم -1

جور عليه، وهذا راجع لكون تصرفه  اصر المح قال  إذا كان للأب سلطة التصرف في مال ابنه  
ا  الفقها  لسداد،محمول على  اختلفو فإن  قد  القاصر،  ء  نفسه في مال  تعاقده مع  في حكم  وهذا ا 

الكلراجع   عند  التعاقد  في  الأصل  طر ون  يتولى  لا  الإنسان  أن  لذا  قد لعا  فيفقهاء  فقد    بنفسه، 
 ز ومانع. بين مجي ك وذلالفقهاء في هذا التعاقد إلى قولين اثنين اختلف 
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الأول:   مالقول  الفقهاء  لجمهور  و وهو  وشافعية  حنفية  حيث  ن  المالكية،  فقهاء  وجمهور  حنابلة 
 اتقدومن هذه التعا  في مال القاصر،طرف الولي الأب أو الجد أيضاً  زوا التعاقد مع النفس منأجا

ن للأب أو الجد  وقالوا إ   له، للصبي، وأن يشتري ماله بنفسه إذا رأى الحظ في ذلك    يع مال الوليب
الت  يتولىأن   العقد لأن  الطرفي  منتفية بين  الشفقة عليه و همة  طبعه  إذ من  إليه،  والد وولده،  الميل 

ي  واشترط جمهور  التعاقد أن  ذلك بأن  و   ه،بنا  ترك الأب أو الجد حظ نفسه لحظالفقهاء في هذا 
بيع مال أحد الصغيرين ولهما أ  ، ثلن ثمن المثل، ويشتري منه بأكثر من ثمن المع له بأقل ميبي يضاً 

 . 1للأخر

       ﴿ قول الله تعالى:صاص في تفسير الج أوردوقد 

  ﴾2الآي  ، قال قوله:  م، أحدة أحكاوت عدح  قدة  إن   ﴾      ﴿ ها 
وذلك بأن ما يأخذه اليتيم    كان خيراً لليتيم، ليتيم أن يشتري من ماله لنفسه إذا  أن لولي ايدل على  

، وله أن يبيع أيضاً من ول منسوب لأبي حنيفة رحمه الله قلكه، وهذا اأكثر قيمة مما يخرج عن مل
 .3لاح له ذلك من الإصليتيم، لأن ل سهنفل ما

أو الجد مال ولدهما لأنفسهما نسيئة أي    ترى الأب شا اوذهب فقهاء الشافعية إلى أنه إذ
ير   لأجل القاضي بصح   اتهنا من مال نفسهملا يحتاجان أن  يؤتمنان في حق ولدهما، ويحكم    ة بل 

   .4لمصلحةباع وقا ه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهم بيعهما مال ولدهما إذا رفعا

 جواز تعاقد الولي  لفقهاء فياور  نما أضاف جمهور فقهاء المالكية شرطاً آخر لشروط جمهيب
لنفاذ تعاقده، أما إذا كان الأب موسر وهو أن يكون الأب  مع نفسه في مال القاصر،   اً لا فقيراً 

 ر.  اصلقل رص على المصلحة الماليةحهذا في ، و 1له فإن هذا التصرف يفسخ لفقيراً لا ما

 
في شرح الهداية،  البناية  العيني، .649، ص 6الحطاب، مواهب الجليل، ج  . 853، ص 1، ج  ضماناتال مجمع، دادي البغ 1

،  3النووي، روضة الطالبين، ج    .216، ص  6ج    العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  .601-600، ص  11ج  
 . 482، ص 3، ج 2000س   ،1بنان، ط بهوتي، شرح منتهى الإرادات، مؤسسة الرسالة، بيروت، لل ا .424ص 

 . 182سورة البقرة، آية رقم  2
 . 401، ص 1ج ، القرآن أحكامالجصاص،  3
 . 154، ص 3، ج تاجالشربيني، مغني المح 4
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ابنرص على  وفي الح المالية للصغير قال  الشأن:  ون في هذمسل   عدم الإضرار بالمصلحة  ا 
عقاراً كان المال، أو سواه إلا  يء من ذلك  اعتراض عليه في ش  "وله أن يشتري مال ابنه لنفسه، ولا

 .2بن الفاحش" غلأن يثبت سوء النظر وا

ه في مال ابنه فس عاقد الولي مع نبعدم جواز تا  لو قاوهو لبعض فقهاء المالكية، حيث    القول الثاني:
وق ما  وإذا  يفس الت  هذا  لمث  عالصغير،  فإنه  مصرف  جواز  لعدم  الصغير  مال  ويرد  هذا  خ،  ثل 

ومم إلىالتصرف،  وذهب  المالكية،  فقهاء  من  القاسم  بن  به  قال  التفريق    ن  الأب ينبعدم  يسر   
وم بها الأب في  فات التي يقبفسخ التصر   الق  اإنمتصرفه في مال القاصر لنفسه، و وعسره في إجازة  

مصلحة في هذا المنع هي تعارض مصلحة الولي مع    لعلة. وا3صية خالش مال ابنه الصغير لمصلحته  
  المحجور.

قاو  والذين  الفقهاء  جمهور  قول  هو  السابقين  القولين  من  يترجح  تصرف لالذي  بصحة  وا 
ابنه الصغير، وه  الولي الأب أو التعامحاباة الصغط  شر ب  ذاالجد في مال  قد ومراعاة مصلحته  ير في 

وتغليبها، كما لا  أن  المالية  الولي،  التهمة  تلحق  وأ  ابنه  على  الناس  أشفق  لمصالحه لكونه  رعى 
 جمهور الفقهاء.  اهضوابط التي أوردا، وليس هناك ما يبرر منع هذا التعاقد في ظل الوحفظه

 :صرقا في مال اله فس ن وصي أو المقدم أو القاضي معد ال تعاقحكم -2

فإنهم اختلفوا قاصر  ل ابنه السه في مافع نإذا كان الفقهاء اختلفوا في جواز تعاقد الولي م 
، وهم في ذلك بين من يقول بالجواز ومن يرى المنع، وبين مقيد  ذلك للوصي والمقدمأيضاً في جواز  

 ثلاثة أقوال. ىعل 

صغير الشراء وبيع وصي    ير، ومن ذلك صغالل  جواز تعاقد الوصي مع نفسه في ماالقول الأول:  
وهذا ماله،  لأبي    القول  من  وبعض  فحنيهو  يو ة،  الحنفية كأبي  الروايتينفقهاء  إحدى  في    ، سف 

 
الزرقاني،    1 بهامش  بناني  حاشية  بناني،  ط  كالدار  محمد  لبنان،  بيروت،  العلمية،  س  1تب  ص  5ج  ،  2002،   ،298 .  

 . 649، ص 6الحطاب، مواهب الجليل، ج 
 .652-651، ص 6، ج رجعنفس المالحطاب،   2
. القرافي، الذخيرة،  649، ص  6الجليل، ج    الحطاب، مواهب.  298، ص  5بهامش الزرقاني، ج    ني، حاشية بناني محمد بنا   3

 . 243، ص 8ج 
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ز إن  ئام لنفسه أن ذلك يعد جيلوصي لو اشترى مال اليت ة إلى القول بأن احيث ذهب أبو حنفي
ن فيه منفعة ظاهرة  لا يكو   قل على وجه بأ  أوة  إذا اشترى بمثل القيملمنع  ال با، وق1كان خيراً لليتيم

هذا من  مقصوده  لأن  ينالأ  لليتيم،  أن  نفسهمر  عن  التهمة  ال2في  في  يقال  ما  أن  علماً  وصي  . 
 ضي ومقدمه أيضاً.يصدق على القا

مال الصغير، وهذا القاضي أو مقدمه مع نفسه في    قالوا عدم جواز تعاقد الوصي أو  القول الثاني:
فقه بعض  فقنفلحا  اءقول  وجميع  الشافعيية  محهاء  الحنفية  من  ذلك  رأى  وممن  والحنابلة،  ن  بمد  ة 

قدمه ماله  أو القاضي أو موا إذا باع الوصي  الشيباني وأبي يوسف في رواية ثانية، حيث قالالحسن  
ل من الأحوال، لأنه متهم فإن ذلك لا يجوز على أي حا  هس من اليتيم أو اشترى من مال اليتيم لنف

 .وفي ذلك اتقاء للشبهة.3تولى طرفي العقد ليس له أن يلتهمة، كما ا نةمظو أو ه

تر ِ لا  ي    أنه قال: " لما روي عن النبي عليه السلام    مهور لقولهم ل الجاستد  وقد الوصي من   ش 
اليتيم"  عل 4مال  صريحة  دلالة  الحديث  هذا  فيدل  الشراء  ى،  الوصي  شراء  جواز  مال   عدم  من 

ك  قدات المالية. وهذا لأن الوصي يتهم في تر أنواع التعالبيع وسائر  ا  لك ذ  منالصغير، ومما يندرج ض
 ا الولي.ير لمصلحة نفسه، والتهمة تلحقه وليس حاله كملحة الصغصم

على جهة أن    القاضي من شراء وبيع مال الصغير لنفسه، قالوا إنما هو  على منع  واستدلوا
وقد   نفسه،دار أحكام لز للقاضي إصو يج  لاو   اضي إنما تكون على وجه الحكم،أقوال وأفعال الق

ال الصغير لنفسه لما روي عن عثمان رضي الله  من بيع م  اضياستدل أصحاب هذ الرأي لمنع الق
 

 لليتيم،  يراً سه ما يساوي عشرة بخمسة عشر، يكون خسرخسي الخيرية فقال: إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفلا  فسر الإمام   1
لليتيم. ما يساوي عشرة    بعضهم إن باع مال نفسه من اليتيموقال   ،  1، ج  الضمانات   مجمع،  البغدادي   بثمانية، يكون خيراً 

 . 833ص 
 854-853-833، ص 1، ج فس المرجعن ، . البغدادي37، ص 14السرخسي، المبسوط، ج  2
المرج  3 نفس  ج  السرخسي،  ص  14ع،  في 37،  البيان  العمراني،  الشافمذ  .  الإمام  ج  هب  ص  6عي،  .  217و  212، 

رو  ج  النووي،  الطالبين،  ص  3ضة  الهداية،    . 424،  شرح  في  البناية  ص  11ج  العيني،  الب601،  منتهى  .  شرح  هوتي، 
 . 482، ص 3الإرادات، ج 

، دار  2451كبير، كتاب الحجر، مدخل، حديث رقم  عسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ال لا   ابن حجر  4
  أجده وقد أخرج البيهقي من طريق زهير بن أبي   لم : "قال بن حجر.  108، ص  3، ج  1989، س  1لمية، ط  الكتب الع

 زفر".  إسحاق عن صلة بن
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اب عليه عفعجبته فأقامها في السوق، فأخذها بأقصى ثمن بلغ،  من الصدقة، فأ  أنه رأى إبلاً   عنه
كان هذا شيئا؟ً و من ذلك    صنع-هعن  رضي الله -هل رأيت عمر  وقال-عنه   رضي الله -عبد الرحمن

 .1أول أمر عيب على عثمان 

ل  الصغير، لكن إن حصاقد الوصي والمقدم مع نفسه في مال  م جواز تعقالو بعد  لث:القول الثا
التصرف، ينظر في هذا  فالقاضي  التعاقد  للصغير أمضاه، وإلا فلا ير فإن كان خ  ووقع مثل هذا  اً 

از شراء الوصي مال الصغير لنفسه  إلى عدم جو   كية، وذهبوااللما  اء يجوز ذلك، وهذا الرأي هو لفقه
توكي أولا  ي  ول  من  لنفسهدس  الصغير  مال  من  اشترى  فإن  له،  بذلك  القاض   قوم  أو  ي  فللحاكم 

 .  2ئه، فإن كان بفضل للمحجور الصغير أمضاه وإلا فلاالنظر في شرا
إثب  القول: "وكره موجاء في مواهب الجليل  لهذا  اليت صي من مالو   ي شتر ي  الك أناتاً  يم  ال 

فإن فعله يتعقبه الإمام فما كان خيراً  في حجره    تيملنفسه فإن فعل أو أجر الوصي نفسه في عمل ي
ى ل ع. وعليه فيجوز شراء الوصي مال وصيه اليتيم  3الصغير"   ب في ابنهم أمضاه، وكذلك الأ لليتي

 ذلك. ز و يج فضل وفائدة للصغير، وإلا فلا هيهذا القول إذا وقع وكان ف

حنيفةيترجح  والذي   لأبي  وهو  الأول  القول  هو  الأقوال  هذه  فقهاء  عوب  من  الحنفية،  ض 
القاوالقائل بج أو  الوصي  تعاقد  نواز  المقدم مع  الصغير،ضي أو  أنه لا    فسه في مال  وحجة ذلك 

  رة اضادامت مصلحة الصغير المالية حدلالة يمنع هذا التعاقد، وملايوجد نص قطعي الثبوت قطعي  
التعامل  في في  هذا  فل ومحاباته  التعامل  هذا  لصحة  شرط  والشراء  البيع  سبب  هيس    حقيقي ناك 

 يدعو إلى المنع. 
 قوانين الأسرة المغاربية: قاصر في نفس في مال الالع تعاقد مالحكم  -ثانياا 

ري لة نجد أن المشرع الجزائالمغاربية في هذه المسأ  سرةلأنصوص قوانين اوبخصوص أحكام   
ي ين القاضعر يما نصه: "إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصج    ق أ  90المادة    نص  في  أورد

لة التعاقد مع النفس تعد من بين  مسأن له مصلحة"، و متصرفاً خاصاً تلقائياً أو بناء على طلب م 
فيها مصا تتعارض  التي  ال  لححالات  النائب  بد في هذهالقاصر مع مصالح  له، وعليه فلا    شرعي 

 
 485-853، ص 1، ج  مجمع الضمانات ، البغدادي  1
 . 589، ص 9محمد عليش، منح الجليل، ج  2
 . 652، ص 6ب الجليل، ج الحطاب، مواه 3
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وهو ما    ،1قاصر مصلحة ال  مع  قصد مراقبة مدى تطابق التصرف،  صرف خاصمن تعيين متة  اللحا
رقم    374صادر المحكمة العليا  ضمن قرار    وهو ما جاءق م ج،    410يفهم أيضاً من نص المادة  

 والذي سبق ذكره. 1997 ديسمبر 23بتاريخ  187692

  في المشرع المغربي    مع ما أورده   رة الجزائريسالأن  من قانو   90حكام نص المادة  بهت أوتشا 
برامها والتي  صرفات التي يريد النائب الشرعي إعلى أن الت   نصتالتيو ،  2م أ م  269نص المادة  

ل فيها على إذن المحكمة،  و صينبغي الح  هرض فيها مصالح القاصر مع مصالح نائبه أو أحد أقاربتتعا
للمحوا للمحجور  ممثلاً  تعين  القا  لىع  ظةافلتي  فالأمر  مصالح  بالنائب  صر،  فقط  يختص  لا 

أ حتى  وإنما  القاصرقرباالشرعي،  الح  ء  بعد  إلا  التصرف  هذا  إبرام  لهم  يجوز  إذن فلا  على  صول 
 مة.  المحك

ب وصياً أو مقدماً في حال رغ  وأكما ألزم المشرع المغربي على النائب القانوني، ولياً كان  
، كما لا يمنح  قاضي المختصن خاص من الرورة أخذ إذ بض  غيرلصأن يتعاقد مع نفسه في مال ا

  تضرورة والنفع البين للقاصر، وذلك هو ما نصإلا في حالة الللنائب القانوني    القاضي هذا الإذن
 .  ا ع م ق  11الفصل الفقرة الأولى من  عليه

أن   سبق  ما  من كل  سواء    ويفهم  القانوني  وليالنائب  أراد  دماً  مق  و أوصياً    و أ  اً أكان  إذا 
ن من القاضي المختص، والذي بدوره لا يمنح  أخذ الإذ  من التعاقد مع نفسه باسم القاصر لا بد له

اضي  قلحيث يعمل ا  ، مصلحة بينة للقاصر، وإلا فلا يجوز له ذلك   انت هناكا الإذن إلا إذا كهذ
مقام يقوم  من  تعيين  مصل  على  على  ويحافظ  ليحمي  وإذا كان تهحالقاصر  المق،  هذه  تضيات  ت 

أجريت متى  الولي  تصرفات  ببطلان  نفسهص لم  توحي  المادة  لحة  نص  فإن  جعلت   269،  م  أ  م 

 
كأحد أقارب    ،ه من له مصلحة على طلب يقدم   ءً مع مصلحة القاصر قد يكون ذلك بناابق هذا التصرف  تط  مراقبة مدى   1

 . 307 ص ، قانون الأسرة دراسة تفسيريةين بن شيخ آث ملويا، يابة العامة. لحس القاصر أو من الن
الفصلين    2 مضمون  صريح  بشكل  نص  الممن    162و  161وقد  المغربية  الشخصية  الأحوال  الوصي لغامدونة  منع  على    ة 

ة  ة الأحوال الشخصي من مدون  161المصلحة، وهو ما نص عليه الفصل    اصر إلا على وجه والمقدم على التعاقد في مال الق
هرة للقاصر".  تري من أموال القاصر لنفسه إلا ما كانت فيه مصلحة ظاشي الملغاة حيث جاء فيها: "ليس للوصي أو المقدم أن

أموال القاصر لموافقة  فسه على شيء من  اضي الوصي أو المقدم في العقد لنه: "إذا أذن القبأن   162كما نص ضمن الفصل  
 المتعاقد معه".  مقداصر ليقبل عنه ويحافظ على مصلحته مع الوصي أو الم من يقوم مقام القالمصلحة له وجب تعيين  
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ر للمحكمة التي لها صلاحية الإذن بإجراء هذه  ذلك برفع الأميح هذه التصرفات و إمكانية تصح
محافظة التصرفات لل ه  هذم  راتعين له مثلاً ينوب عنه في إبات وفق مصلحة المحجور، حيث  فر التص

   .1مصالحه تجاه نائبه على 

الليبي هو  نالنواب الشرعيين  ى مانعاً من تعاقد أحد  اً لا ير ضأي  والمشرع  في مال  فسه  مع 
الإالقاصر أخذ  من  لابد  ولكن  وهذا،  المختصة،  الحكمة  من  يستف  ذن  المخافة    داما  مفهوم  من 

 ق م ل.  108  ، ونص المادةنرياصلقمن قانون تنظيم أحوال ا 52دة  لنص الما

اقد مع نفسه باسم القاصر يعد بمثابة  بته التعغل ر والإذن المفروض على النائب القانوني حا 
نى للقاضي المختص مراقبة سلامة تصرفاته  س وني، حتى يتائب القانحيات النلطته وصلاحد من س

المالية،  عر و  القاصر  مصلحة  ااية  مصلحة  لتعارض  راجع  مالب  ائلنوهذا كله  مع  صلحة قانوني 
 المالية.  القاصر

الأب إذا تعارضت مصلحة الصغير مع  تصرف من  لة اويسلب الحاكم أو القاضي صلاحي 
ظ عليها، وكذلك الحال بالنسبة إذا خيف ضياع  مصلحة الصغير ويحافالحاكم من يمثل    ينوليه، ويع

 .2لقاصر ل اً صيو  لإدارتها وحفظها ويعين الحاكموال الصغير ولم يتقدم الأب مأ

تتعدى صلاحياته    جور لالمحة امثل القضائي الذي تعينه المحكمة للمحافظة على مصلحلموا 
التصرف، ولكيلا يصير  ه له  ر عليه فيما أوكلتمراعاة مصلحة القاصر المحجو  المحكمة في إبرام هذا 

الشرعي   فيتهمباالنائب  واحد  آن  في  ومشتري  يد  ئع  القضائي  فالممثل  عن  هملتا  فعبالتعدي،  ة 
 ي التصرفات.ة في باقييابلتالي لا يجرد النائب الشرعي من صفة النالشرعي، وبا النائب

الفصل  نص    القاصر، وهو ما أورده في  د مع النفس في مالأما المشرع التونسي فمنع التعاق
ه  ن غيره كالمقدم والمدير ليس لمن كان له التصرف بالنيابة ع":  ورد فيه  م ا ع ت، حيث  549

ولوعقي  أن لنفسه  و   د  الفصلبواسطة"،  نص  في  أيضاً  ذلك  ت   568  ورد  ع  ا    تطرح  لتياو   م 
ولي الذي يتصرف في مال منظوره   يمكن أن يمنح اللي والمولى عليه، وعليه فإنه لاتعارض بين الو ال

 
السلام، الرباط،    دار  ، -اصرينالقدارة أموال  ة لإدراسة في الجوانب القانونية والعملي -رشيد صبيح، الحساب البنكي للقاصر  1
 .38، ص 2016غرب، د ط، س الم
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ال إجازة  حق  يؤ لنفسه  أن  خشية  ا  ر ثعقد  مصلحة  على  الخاصة  رأى  مصالحه  لذلك  عليه،  لمولى 
حقي  نس تو الالمشرع   ينتزع  العق  أن  للمحكمإجازة  ليسنده  للقاصر  الشرعي  النائب  من  حد    تى ة 

زة العقد القاصر في إجا  أن ينوب الولي عن  في حق القاصر، فمثلما يقتضي التوجه الحمائي   تمارسه
الذي أبرمه الولي باسم    عن القاصر في إجازتها للعقد  ب الذي أبرمه في حق نفسه فإن المحكمة تنو 

دور  ص، و م ا ع ت   568بينهما، وهذا استناداً للفصل  في المصالح  يطرح تعارض  ي  لذوار  القاص
اإجاز  عن  أجنبي  المحكمة كطرف  عن  وإمضاؤه  العقد  تحقيقاً  ة  ورد  القاصر  لعقد  والذي  لمصلحة 

 . 1العقد في حق المحكمة ه، ولم يكن بغاية أن ينفذ سميخشى عليه من نائبه القانوني الذي تعاقد با

عاقد مع تال  بية السابق ذكرها فإن المشرع التونسي ذهب لمنعالمغار ريعات  للتش   اً فخلاوعليه ف 
ن كان له  ونصه: "م  م ا ع ت   549الفصل  النفس في مال القاصر، وذلك ما يستفاد من نص  

، وبما أن العبارة قد  أن يعقد لنفسه ولو بواسطة"  هلالتصرف بالبيع عن غيره كالمقدم والمدير ليس  
الشر تشمل جميع    اإنهف  مةجاءت عا للقاصر بما فيهم الأب والأم والوصي  النواب  بارهم  تباععيين 

لية استغلال أموال للشبهة واحتما  ريع التونسي دفعاً يرين لأموال القاصر، وجاء هذا المنع في التش مد
خلال   من  مالقاصر  الشر   عالتعاقد  النائب  لأن  ذلك  مصلحتينالنفس،  في  بإرادتين  يتحكم    عي 

و ما  ه، و جح مصلحته الشخصية على حساب مصلحة القاصرقد يجعله ير ين، وهو ما  ضتار تعم
 اربية. قي التشريعات المغالمشرع التونسي يرجح جانب المنع خلافاً لبا جعل

والمقدمون والمتصرفون   ء م ا ع ت بأن: "...الأوصيا  568وقد ورد ضمن أحكام الفصل   
ته من الأموال التي لنظرهم كما ما وقع تفويفسهم إحالة  نلأ  وابل وال أبنائهم ...ليس لهم أن يقفي أم

يسوغ لهم أن  تي لنظرهم كما لا  لأنفسهم إحالة ما وقع تفويته من الأموال ال  ن يقبلواأم  لا يسوغ له
 . بلوا لأنفسهم إحالة ما على من لنظرهم من الديون"يق

عليه من    ا  وإحالة موليللر  أموال القاص  2ذ قاعدة منع تفويت لكن المشرع التونسي لم يأخ 
  568ن الفقرة الثانية من نص الفصل  ء ورد ضماتثنالديون لنفسه على إطلاقها، بل افترض لها اس

 
 .174، ص  المرجع السابقدنيا جابالله،  1
ذا  أو إلى إنشاء ه ليه  نقل ملكية الشيء أو حق عيني آخر عيهدف إما إلى هو كل تصرف قانوني أي عمل إرادي   التفويت"  2

آخ صنفين  عن  يختلف  وهو  التصرفاتالحق"،  من  وأعم  رين  الحفظ كالوديعة،  أعمال  هما  وأبرز القانونية،  الإدارة  عقد  ال  ها 
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ز التصديق على الإحالة أو البيع ممن وقع في حقهم إن كانت  يجو   حيث ورد فيه: "لكنم ا ع ت، 
 ".ظرلنا س أو من غيره من الحكومات ذات أهلية التفويت أو من المجل  مله

بعد رشده يضفي مرونإمكانية    وإذا كانت  القاصر  أو  المجلس  قاعدة  ل ة عتصديق  المنع  ى 
اللاحقة التي تقع بعد إبرام    ابة القضائيةلتصديق توحي بالرقالتي أقرها في حق القاصر، فإن عبارة ا

التصدالإذن القضائي يعتبر أكثر    ناالتصرف في حقه، وإن ك و وه،  يقحماية لمصالح القاصر من 
الذ المالإجراء  الغير علىي أو جبه  البيع مع  بعقد  القيام  الفصل  نىمع  شرع عند  ا ع ت    15  م 

ون هذا التعاقد مدعاة للتشدد المفترض أن يك  قاصر ووليه، إذ منفكيف بعقد التفويت المبرم بين ال
ذلك  الحيطة،  عقود  وزيادة  في  المعروفة  القاعدة  طر   أن  مصلحة  تعارض  هي    قد لعا  فيالمعاوضات 

بائع في إتمام  مصلحة ال  مثلصلحة المشتري الشراء بأقل سعر، في حين تتالمثال من موعلى سبيل  
 .1البيع بأقصى سعر ممكن 

تعارض مصلحة حكم النائب القانوني مع لمغاربية قد أوردت حكم  التشريعات ا  كانت  وإذا 
ر فإنها   مال القاصفي  سهنفع  حكم تعاقد النائب القانوني م  القاصر، والتي يندرج ضمنها   ةحمصل
النواب  قد   عن  تختلف كثيراً  لا  قد  فئة  وغيرهم نونيين،  االقأغفلت  السماسرة  أو  الخبراء  فئة  وهي 

وني  نارف، فعلى الرغم من أنهم لا ينوبون عن النائب القاشرة بهذا التصليست لهم علاقة مبوالذين  
م لأن  البيع،  في  يشتر للقاصر  من  إيجاد  على  تقتصر  تقد  لىعبأ  يهمتهم  أو  تثمن  المبيع  قديراً  ير 

الشرا لهم  أجيز  إذا  فيخشى  أعادلًا،  فيؤثرون  تتعارض    نء  القاصر،  مصلحة  مع  مصلحتهم 
م على مصلحتهويرجحون  مصلحتهم  أثناء  وذلك  قيمتها  ،  لتقدير  أو  لبيعها  القاصر  أموال  نحهم 

ن ينوب  "لا يجوز لم  ا: صهن  اء من القانون المدني والتي ج  410إلا ما ورد ضمن نص المادة    مالله
قانوني أو أمر معن   اتفاق أو نص  المل ن اغيره بمقتضى  ختصة أن يشتري باسمه مباشرة أو  سلطة 

 ببيعه بموجب النيابة كل ذلك مالم تأذن به السلطةالعلني ما كلف  ولو بطريق المزاد  باسم مستعار  
 . " رىأخة ني الخاصة والواردة في نصوص قانو القضائية مع مراعاة الأحكام 

 

التفويت في ملك  ذه الأعمال على الذمة المالية للشخص. أحمد بن طالب،  هر  الكراء، ويعبر عن أقصى التدرج في خطورة آخ
 . 28-26، ص 2009س ،  1شر، تونس، ط للنالغير، دار الميزان  

 .103، ص  المرجع السابق، دنيا جابالله  1
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المغاربية   جل  نفإيه  وعل  على  التشريعات  النائ  نصت  تعاقد  اكيفية  في  لب  مال شرعي 
الع، وهذا من خلال تعيين المحكمة مهالمحجور  النائب الشرعي للقاصر، وهذا  ن يتولى إبرام  قد مع 

ع مصلحة القاصر في خضم هذا  النائب الشرعي والقاصر، وتضي  تعارض بين مصلحةال لكيلا يتم  
للم  عين المحكمة وت،  رفتصال الماليصالححجور في هذا الوضع يعمل على الحفاظ على مممثلاً    ، ة ه 

 وا في معالجته.ووفقلاً لهذا الإشكال ح تقد وضع تكون التشريعات المغاربيةوبهذا 

جو   عدم  هو  الأصل  أن  تقدم  ما  من كل  م  زاويستخلص  في  نفسه  مع  النائب  ال تعاقد 
المغ التشريعات  ضمن  لت و   ة،بيار القاصر  راجع  مصالح  ذلك  مصالح  عارض  مع  الشرعي  النائب 

ز ذلك استثناء  مصالحه على مصلحة القاصر المالية، ولكن يجو   ح النائبجير   القاصر، وخشية أن 
ه بشر  مصلحة  تحقق  البيع،  ط  هذا  في  الأخير  ال و ذا  إذن  على  الحصول  يعين  اقبعد  والذي  ضي، 

 لمحافظة على مصلحة القاصر. متصرف خاص ل

 رمال القاص الث: إقراضثال ب طلالم

ال  القيام بها  ب الشرعي للقاصر  النائتاج  د يحقتي  يعد الإقراض والاستقراض من العمليات 
إمساكأثناء   المطاست  و أأمواله    وسيلة  هذا  وضمن  وحكم  ثمارها،  القرض  تعريف  تناول  يتم  لب 

   فرعين.راض أموال القاصر وذلك ضمن قااستقراض و 

 القرض يفعر الفرع الأول: ت

تعر   اللغوية والاصطلاحية والقانونيةللقرض عدة  الناحية  ، وهو ما سيأتي يفات وذلك من 
 بيانه ضمن هذه الجزئية. 

 لغة: القرضتعريف  -أولا 

اللغة هو القطع. والقرض هو ما  لقرض في  اصل  الإقراض أصلها من قرض، وأالقرض أو  
قال الله    سلفه من إحسان ومن إساءة، ه، وجمعه قروض، وهو ما أهم ويتقاضوناس بين به الن يتجازى  

وفي    قروض.هو من ال، فهمين ب  فيما   . وكل أمر يتجازى به الناس "وأقرضوا الله قرضا حسنا"  :تعالى
قر  الله  يقرض  الذي  ذا  "من  تعالى:  الله  فاحضا  قول  مصدراً سنا"،  ولو كان  اسم  الآية  في  لقرض 
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إقرا قرضاً لكان  ولكن  قرضاً    هناها  ضاً،  أقرضه  قرضته  فأما  الجزاء.  عليه  يلتمس  ما  لكل  اسم 
 .1طعة يجازي عليها ه، وأما أقرضته فقطعت له قيتفجاز 

اللغة له عدة معان نى  ، وكذلك له مع، من أهمها القطع من الشيءوعليه فإن القرض في 
 الجزاء.

 اصطلاحاا: رضلقا تعريف -ثانياا 

حيث    ،وريف الجمهر تع  فقط على  ريتم الاقتصا،  متعددةعرف الفقهاء الإقراض بتعريفات  
ليرد عليك مثله، إما حالاً في ذمته، وإما  ه،  من مالك تدفعه إلي عرفوه بأنه: "أن تعطي إنساناً شيئاً  

 . قرضاً نتفع به ثم يرد مثله يسمى ال الذي يدفع إلى طالبه ليلم. فا2إلى أجل مسمى"

 يئاً يلتزم بمقتضاه شخص )مقرض( أن يسلم ش  هو: "عقد  فقهاء القانونالاصطلاح    وفي
. فالإقراض في 3" في الأجل المحددر )مقترض( لاستعماله، على أن يرده هذا الأخيرلشخص أخ

الإيج وهو  الرضا  ركنه  عقد،  هو  القانوني  والقبول  االاصطلاح  الطرفين  أحد  من  الطرف ب  من 
 كل طرف.لى  ات عامالتز  الآخر، كما ويرتب

 تعريف القرض قانوناا:-ثالثاا 

من  أورد   الجز كل  تعوالمغربي  يائر المشرع  إطار  في  القرض  أ  معنى  الاستهلاك  قرض  و  ريف 
الاستهلاك عرفت  عارية  حيث  ج   450المادة  نص  ،  م  "قرض    ق  بأنه:  الاستهلاكي  القرض 

المقرضهلاالاست به  يلتزم  عقد  هو  ملكي  ك  المقترض  إلى  ينقل  مبل أن  النقغ  ة  أي من  أو  شيء    ود 
  النوع، والقدر، والصفة".  نظيره في ضلقر مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية ا

الم معنى القرض وقرنه بالعارية    ق ا ع م  856الفصل    نصشرع المغربي في  في حين أورد 
فيهحيث   القرض عقد  ير : "عاورد  أو  الطرفين  ة الاستهلاك  يسلم أحد  ممأ  للآخربمقتضاه  ا  شياء 

بشرط  يستهلك  لاستعمالها،  أخرى،  منقولة  أشياء  أو  المس   أن  بالاستعمال  انقضاء  يرد  عند  تعير، 

 
 .217-216، ص 7ابن منظور، لسان العرب، ج  1
 . 585أبو جيب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ص سعدي  2
 . 310، ص المرجع السابقكريستال مورال،   3
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أشياء   عليه،  المتفق  المالأجل  في  مثلها  والنوعأخرى  تعريف   قدار  من  أن كل  ويلاحظ  والصفة". 
 . ونوالقان يةسلامتعمل عند فقهاء الشريعة الإغربي يحمل معنى القرض المس لمالمشرع الجزائري وا

 ع الثاني: حكم استقراض وإقراض مال القاصرالفر 

فقها  اأجمع  الإلء  القرض  شريعة  أن  على  منسلامية  ويعد  جائز،  الخير   بالعموم  أفعال 
خلا والط لا  أنه  بها، كما  الله  أمر  التي  الاستقر اعات  جواز  في  عندهم  إليه   اض ف  دعت  إذا 

الم  ما جاء ضمنو  وه  ،1الحاجة النائب لاختلاف في حك ربية، لكن وقع اغاالتشريعات  م اقتراض 
 .اضه للغيرر وإقالشرعي من مال القاصر 

 الفقه الإسلامي:في حكم استقراض وإقراض مال القاصر -أولا 

 القتراض للقاصر: -1

الحاجة كالنفقة  تراض للصغير إذا دعت لذلك  قفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الا  أجاز 
عل  أووالكسوة  ع ا  يه  عقارهلنفقة  يتوقع    لى  غائب  مال  له  إذا كان  هذا    ة ثمر أو    مجيئهالمستهدم، 

بيع شيئاً  يقترض بل ي  ل الشافعية أنه لافي بذلك، أما إذا لم يكن له شيء من ذلك قات  ينتظرها
 .2من أصوله ويصرفه في نفقته

ووجد    للضرورة  الصغير أنه إذا لم يجد من يقرض  من الشافعية والحنابلة إلى  اغ وقال بن الصب 
أن يشتريه له ويرهن شيئاً من    ز لنائبه و يج  وكان أحظ له من بيع أصوله، فإنه   ،يبيعه شيئاً بنسيئة   من

 . 3له جاز ولكن بشرط ألا يرهن إلا عند ثقةشيئاً من ماماله، وكذلك إذا اقترض له ورهن 

تراض للقاصر إذا دعت لذلك الضرورة والحاجة من علاج ومأكل قوعلى هذا فيجوز الا 
يجوزتعليمو   وملبس فلا  الضروريات  لغير  أما  القاصر  ،  لذمة  شغل  من  الاقتراض  في  لما  وهذا   ،

 
 .856-855، ص ميجيب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلا سعدي أبو  1
دامة، المغني، ج  . ابن ق214، ص  6في مذهب الإمام الشافعي، ج    لعمراني، البيان. ا240، ص  8القرافي، الذخيرة، ج    2

 . 480، ص 6
،  6، ج  ع نفس المرج. ابن قدامة،  129، ص  2الشيرازي، المهذب، ج    .521-214، ص  6، ج  نفس المرجعالعمراني،    3
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ا يرهن ، إنم، فلا يثقل كاهله بدين، وكذلك الحال إذا لم يكن له ما يوفي به دينهبالتزامات تجاه الغير
 اته بشرط أن يكون ذلك عند شخص أمين. اجماله ليلبي بها ح 

 لنفسه:لنائب الشرعي من مال القاصر قتراض اإ-2

الشريعة اختلف فقهاء  ال  لإسلامية في حكم ا  لقد  الصغير اقتراض  ابنه  ولي الأب من مال 
اف فقهاء  افلحنذهب  إلى  الأب  ية  اقتراض  بجواز  لذلك  لقول  دعت  إذا  لنفسه  الصغير  مال  من 

مته، وكذلك له أن يأخذ  لك شراء مال الصبي بمثل قياجة، وقد عللوا ذلك بالقول إن الأب يمالح
ترض من ماله لنفسه إذا دعت لذلك   له أن يقلتاليوباه،  ل الصبي عند حاجته بقدر حاجت من ما

 .1الضرورة

اقترض مال القاصر بغرض استثماره دون منح    ة أو الضرورة لذلك كأندع الحاجتلم  أما إذا   
له   يجوز  فلا  الأرباح  من  نصيبه  لمال 2ذلك القاصر  استعمال  لأنه  الاغتناء    ،  بغرض  القاصر 

 ه.صر لا لنفس القا لحلصاي، وعلى الولي أن يقوم بذلك الشخص

 :  قتراض الوصي والقيم والقاضي من مال القاصر لأنفسهمإ-3

اض مال القاصر لمصلحته الشخصية فإنه لا يحق من باب أولى  يحق للولي اقتر كان لاوإذا  
يعد  لأنه    ،3لفقهاءاضي أيضاً وهو ما ذهب إليه الباقي النواب سواء أكان الوصي أو المقدم أو الق

  لأنه يفترض   ،لقضاء مصالح شخصية على حساب القاصرو   ر بغرض الاغتناءاصاستعمال لمال الق
 .  له لنائب الشرعي ا ةلمصالحذلك لصالح القاصر لا أن يتم 

 :قراض النائب الشرعي مال القاصر للغير إ-4

 للغير وذلك لقولين اثنين:النائب الشرعي مال القاصر  ضاختلف الفقهاء في جواز إقرا 

قالوا  لة، حيث  لكية ولجمهور فقهاء الحنفية والشافعية وبعض الحنابء الماوهو لفقهالأول:  ا  القول
ومن أمثلة ضرورة لذلك،  لي مال القاصر للمصلحة مطلقاً أو إذا دعت الحاجة والبجواز اقراض الو 

 
 . 68 ، ص5، ج 1937س   طبعة الحلبي، القاهرة، مصر، د ط،م عليل المختار، لت   الاختيارالموصلي،  1
 . 330 ، ص 5ن الخلاف، ج المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح م 2
 . 330، ص 5، ج نفس المرجعاوي، در . الم828، ص 1البغدادي، مجمع الضمانات، ج   3
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إاالضرورة التي جوزوا فيها إقر    من ليه  ذا أراد الولي السفر وخاف عض مال الصغير وهي حالة ما 
في ذلك    طوااشتر   ، وقدمن حريق أو نهب، فيكون إقراضه أولى من إيداعهعليه    ع، أو خاف الضيا 
القاصر إلا ممن يملك الاسترداد منه متى شاء، وذهب المالكية إلى إمكانية اقراض قرض مال  ألا ي

مو  مال  من  عالولي  عند  إمكانيليه  ماله،دم  في  الإتجار  لل   ة  ذلك  الفقهاء  جمهور  أجاز  ي وصكما 
الحنفية    از فقهاءب مال القاصر أو حريق أو غرق أو ما شابه ذلك، وأجه من نهضاً حال خوفأي

،  وهذا راجع لكثرة انشغالاتهقراض مال القاصر على الإطلاق،  إلشافعية للقاضي  وبعض فقهاء ا
 .  1ينلا لمليء وأمألا يقرضه إ ء، علىله متى شاسترداد ماكما أنه يتمكن من ا

في الأب روايتان، وفي الرواية الظاهرة يقول: لا له: "و و بسوط للسرخسي قلموقد جاء في ا
ارة إلى أن للأب لصغير فيه منفعة ظاهرة، وفي هذه الرواية: إشاض، لأنه تبرع، وليس للك الإقر يم

داد منه متى شاء فهو  لا ممن يملك الاستر  يقرضه إالظاهر ألاذلك؛ لأنه غير متهم في حق ولده، و 
الق فياضبمنزلة  وللقا  ي  ولاذلك،  الاسترداد متىضي،  من  لتمكنه  اليتيم  مال  في  الإقراض  شاء ية   

 . 2ذلك الأب له ذلك" فك

د اشترط الفقهاء فيمن يقرضه الولي أو الوصي أن يكون أميناً وموسراً، لأن غير الأمين  وق
رهناً    ذ بهخأقرض الولي أو الوصي ورأى أن يأ  خذ البدل منه، وإذالا يمكن أ الموسر  يجحد، وغير

 .3ه أخذه، وإن رأى ترك الرهن لم يأخذ ثاقا ل استي

بعدة أدلة منها: قول الله تعالى: "ولا تقربوا    راض مال القاصر للغيرجوزوا إقوقد احتج من  
والحاجة من القربان بالتي    د المصلحةالصغير عنمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن"، ويعد إقراض مال  

 
،  4ي، كشف الأسرار، ج  البخار   . 828، ص  1ج  ،  نفس المرجع،  . البغدادي103، ص  21  السرخسي، المبسوط، ج   1

.  72الشافعي، ص    على مذهب الإمام   الشيرازي، التنبيه في الفقه   . 240، ص  8ة، ج  القرافي، الذخير   .257-256ص  
، ص  5، ج  المرجعنفس  . المرداوي،  345-344، ص  6ج    ابن قدامة، المغني،  .426، ص  3النووي، روضة الطالبين، ج  

328-329 . 
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ا بأنه يملك التصرف في المال والنفس فكان  وقالو    جواز ذلك للأب في  واحتج الحنفية   هي أحسن.
   . 1جوازه القيام بذلك  بمنزلة القاضي في

الثاني: الإمام   القول  عن  ورواية  الحنابلة  وبعض  والشافعية  الحنفية  لفقهاء  الروايتين  إحدى   وهو 
راض  قلإطلاق، لأن الإا  عدم جواز إقراض الولي والوصي مال القاصر للغير علىث قالوا بأحمد، حي

 .2 ينمي ماله كما أنه لا نه ينقص من أصل المال، وهو يندرج في باب التبرع،  م

ع الوصي من القيام بإقراض مال القاصر يقول البغدادي: "ولا يملك الوصي إقراض وفي من 
اليتيم، فإن أ لنفسه، لا يجوز، و قرض كان ضامناً...فمال  اليتيم قراضاً  ون  يكلو أخذ الوصي مال 

ال محمد وأما حنيفة، وقمد: وليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي  عن محو ديناً عليه.  
وجاء في المبسوط للسرخسي قوله: .  3أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به"   أنا أرجو 

اليتيم، ولا يستقرض؛ لأنه تبرع"   "والحاصل أن فيه ضر 4الوصي لا يقرض على  دنيوي  ر  ، والتبرع 
تجارة فإنه يجوز  ويفهم من كل هذا أنه إذا كان إقراض مال الصغير وتسليفه لل   ،يرصغلعلى مال ا

 ا فيه من مصلحة الصغير. لم ، وهذاذلك 

الصغير، لمال  انتقاص  فيه  أن  القاصر  مال  إقراض  من  المانعين  قول  بمنزلة    وخلاصة  لأنه 
نفعة الدنيوية  يت المو ولما فيه من تف  ة،التبرع، كما أنه ليس في إقراض مال الصغير أي منفعة ظاهر 

 ماله من النقصان. ، وفي هذا المنع حفاظاً على أصل عليه

 احتجوا لقولهم بعدة أدلة منها:  وقد 

مسعود  -1 ابن  إلي َّ  "جاء  قال:  زفر  بن  صلة  عنه-فعن  الله  إنه  ل ع-رضي  فقال:  بلقاء  فرس  ى 
تر ِ -رضي الله عنه  -أوصي إلي في يتيم فقال عبد الله   له شيئاً ولا تستقرض منه شيئاً  من ما  : لا  ت ش 

يم؛ لأنه لا يقرض غيره فكيف يستقرضه  أن يستقرض من مال اليتول: ليس للوصي  وبه نأخذ فنق

 
 . 257-256ص  ، 4البخاري، كشف الأسرار، ج  . 828، ص 1، ج  ع الضمانات ممج، البغدادي  1
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دل كل ذلك على عدم جواز الإقراض ف  ،1لنفسه؟ وهذا؛ لأن الإقراض تبرع فلا يحتمله مال اليتيم" 
 والاستقراض من مال الصغير.

إن-2 لا  قالوا  والوصي  لديه  يتمك  الولي  ليست  لأنه  بنفسه،  المستقرض  من  المال  تحصيل  من  ن 
 .   2غير من المستقرض، كما هو الحال في القاضي ئل من استرجاع مال الصالوسا

من القولين، هو ، والذي يترجح  لفقهاءايتبين من كل ما سبق ذكره أن المسألة خلافية بين  
قاصر، إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة،  ال المئل بجواز إقراض  القول الأول لجمهور الفقهاء والقا

هذا القول لقوة دليلهم، لكن إذا لم تكن هناك    وتم ترجيح   فعة مباحة،وكانت هناك مصلحة ومن
 أي مصلحة للقاصر فلا يجوز هذا الإقراض. 

كون هذا الإقراض إلا إذا كانت فيه مصلحة للقاصر، ويقرض لشخص أمين  يألا    رىوي  
ذا كان  وثيقة بذلك، للحفاظ على مال القاصر ولتجنب الانكار. أما إ  كتابةو ويتم بالإشهاد    ثقة،

تعطيل   حاجة  الإقراض  هناك  ليست  مادامت  جوازه  أرى  فلا  واستثماره  تنميته  عن  القاصر  لمال 
 تدعو لهذا الإقراض.

بدعوى    القول بجواز إقراض القاضي مال القاصر للغير وعلى إطلاقه وبدون أي قيد،  أما
انش  أن،  الهغكثرة  ذلك  يرى  فلا  شاء،  متى  القاصر  مال  استرداد  من  يتمكن  على   وأنه  يكون 

ون أي قيد، بل لا بد أن تكون هناك مصلحة للقاصر متحققة في هذا الإقراض، لأن  الإطلاق وبد
قراض أو أن يدفعه للغير مضاربة، كما أن الإ ، يوكل من يقوم باستثماره وتنميته القاضي يمكن له أن

إطلاقه يض   على  استر قد  يصعب  وبالتالي  المقترض  إعسار  حالة  في  القاصر  بمصلحة  مال ر  داد 
    .القاصر

 : في قوانين الأسرة المغاربيةحكم استقراض وإقراض مال القاصر -ياا ثان

إلى   الأسرةوبالرجوع  فإن  لما  قوانين  الإقراض غاربية  جواز  على  نص  الجزائري  المشرع 
اصر بغرض استثمارها، وهذا بعد أخذ الإذن من  القليالقاصر من طرف و والاقتراض من أموال  

 
 . 37، ص 14، ج نفس المرجع رخسي، الس 1
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  رأى الاقتراض هو استثمار أموال القاصر لا حفظها، كما  فالغاية في الإقراض و   القاضي المختص،
عليه   نصت  ما  وهو  الفقهاء،  جمهور  ج،  88لمادة  اأحكام  ذلك  أ  أن   ق  القاضي  على  ويجب 

ا أو  الاقراض  أن هذا  طبقاً لأحكام  في  اً يصب دوم  لاقتراضيتأكد من  وذلك  القاصر،  مصلحة 
 ق أ ج.  89نص المادة  

ق    88المادة    أحكامللوصي نفس سلطات الولي المحددة ضمن  المشرع الجزائري    وقد منح
المادة  أ الق  95، وهو ما نصت عليه  كما أن المقدم يخضع لنفس أحكام الوصي    ،نون امن ذات 

 .أ جق  100حكام نص المادة ويقوم مقامه، وهذا طبقاً لأ
ة  رض فيه مصلحته مع مصلحأما بخصوص اقتراض من مال القاصر لنفسه، فبما أنه تتعا

كما ويتعين على القاضي أن يعين النائب الشرعي للقاصر فلا بد من أخذ إذن القاضي المختص،  
صت عليه وهو ما ن،  1اً خاصاً قصد مراقبة مدى تطابق هذا التصرف مع مصلحة القاصرفمتصر 
 السابق ذكرها.  ج ق أ  90المادة  

المغربي   إقر   منع والمشرع  مأيضاً  اقتراضه  أو  الولي  القاضي  اض  إذن  دون  القاصر  مال  ن 
ث جاء نصها: "ليس  ي، حق ا ع م  858الفصل    من  ت عليه الفقرة الثانيةالمختص، وهو ما نص

لنفسه مال   يقترض  أو  يقرض  أن  القاضي،  إذن  بدون  الذي في حجللأب،  وإر ابنه  ذا رخص ه. 
انات التي من  ا يراه لازماً من الضمالقاضي للأب في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل م

ومدي والمقدم  الوصي  على  الحكم  نفس  ويطبق  تامة.  صيانة  القاصر  مصالح  تصون  أن    ر شأنها 
ا  . وهذ"يديرون أموالهم  الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين

ة، والتي  لأحوال الشخصية الملغامن مدونة ا  158الحكم يتطابق مع ما نصت عليه أحكام الفصل  
 . 2نصت بعدم جواز إقراض الوصي أو المقدم مال القاصر إلا بعد أخذ الإذن من القاضي المختص

 
لحسين بن شيخ    ة عند الاقتضاء.قارب القاصر أو من النيابة العام له مصلحة كأحد أمن  قد يكون ذلك بناء على طلب    1

 . 96تفسيرية، ص  آث ملويا، قانون الأسرة دراسة 
لتصرفات  لغاة ما يلي: "لا يجوز للوصي ولا المقدم أن يباشر الما  من مدونة الأحوال الشخصية   158جاء ضمن نص الفصل    2

م بإذن  إلا  الآتية  ا التصرفات  القاصر...الإقراض...التصرف  -1لقاضي  ن  عقار  الق اس-2في  أموال  اقتراضها  تثمار  أو  اصر 
 يته".   لتفويته أو ما يؤدي إلى تفو 
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تي  له من التصرفات افللقاضي أن يراقب الولي فيما يفعله في مال ابنه القاصر، وله أن يمنع
 لا يقدر  ر مال وكان أبوه فقيراً بين له أنه من شأنها أن تضر بولده، وبالأخص إذا كان للمحجو يت

 .1أن يعوض ابنه عما يأخذه من ماله
المشرع الليبي على النائب الشرعي ا ولي أو الوصي إقراض مال القاصر أو  لوقد منع أيضاً 

من القانون الخاص بتنظيم    52لمادة  ليه اعصة، وهو ما نصت  اقتراضه بدون إستئذان المحكمة المخت
القاصرين ومن في ح للولي، و أحوال  السادسة بالنسبة للوصي    68المادة  كمهم بالنسبة  في فقرتها 

تبر من باب التبرع وهو ما نهت عنه نص  عوالقيم، لأن الإقراض بدون مصلحة تعود على القاصر ي
 من ذات القانون. 51المادة  

ل قي التشريعات المغاربية، فقد منع الولي من الاقتراض من مانسي باو الف المشرع التولم يخ
ذان القاضي، وذلك بعد اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة لحماية مال  القاصر إلا بعد استئ

أن هذا الحكم ينسحب أيضاً على الوصي والمقدم، وهو ما نصت عالقاصر ولحفظ حقوقه،   لماً 
 م ا ع ت. 108من نص المادة  انية ثفقرة الأولى والعليه ال

الأسرةونصوص   جم وتشريعاتها  المغاربية    قوانين  أورده  عما  تختلف  بجواز  لا  الفقهاء  هور 
القاصر،   مصلحة  تحقق  بشرط  للغير،  القاصر  مال  المغإقراض  التشريعات  أجازت  للولي اكما  ربية 

لقاضي  من ا  نز باستصدار الإذهذا الجوا  يدلكن قالاقتراض من مال القاصر لسد حاجة ضرورية  
 رفات النائب الشرعي.  المختص، وفي هذا حماية لأموال القاصر، ورقابة على تص

 المطلب الرابع: رهن النائب الشرعي مال القاصر

اء القيام باستثمارها، أو لتحقيق مصلحته ثنأقد يحتاج النائب الشرعي للقاصر لرهن ماله،   
قد النائب  أن  عام، كما  مال    بشكل  برهن  للغير  لقاصرايقوم  مصلحة  هذا  و   ،لتحقيق  ضمن 

 لتعريف الرهن.لا بد من التطرق ه ، وقبل رهن مال القاصرأحكام  تناولسيتم المطلب 

 

 

 
 . 230ن معجوز، المرجع السابق، ص محمد ب  1
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 الفرع الأول: تعريف الرهن

لتعريف الرهن   يتم التطرق، وضمن هذا الفرع سللرهن تعريفات متعددة ومن عدة جوانب 
 . له ح الفقهيطلاصالا  وي وكذااللغالجانب في 

  تعريف الرهن لغة:-أولا 

لرهن في اللغة له عدة معان، فيقال  واء،  ان ورهن، بضم الهرهون ورها  هاجمعالرهن في اللغة  
ثب  بمعنى  الشيء  رهن  بافلان  رهنت  ويقال  ودام،  والحبس،  ت  اللزوم  والرهن  أقام،    ﴿ لمكان 

        ﴾1،  ،محبوسة عنده   بمعنى  حبسه  بمعنى  وسنده  الشيء  ورهن 
رهناً مما    نوضع عند الإنسا  والرهن مابدين،   داراً  يقال: رهنت فلاناً  ينوب مناب ما أخذ منه. 

 .2نه إذا أخذه رهناً وارته

ه، أو حبس الشيء بدين، وهذا المدلول وحبس فمن المعاني اللغوية للرهن هو لزوم الشيء  
 الجزئية الموالية.  اللغوي الأخير يتقارب مع مدلول الاصطلاح الفقهي له، وهو ما سيأتي بيانه في

 تعريف الرهن اصطلاحاا:-ثانياا 

، ومن  نلها علاقة بمعنى الحبس الذي ذكره اللغويو قد عرف الفقهاء الرهن بعدة تعريفات  ل 
الفقهاء الذي ذكره  بمعناه الاصطلاحي  الرهن  أنهاللغويون من عرفوا  الشي، ومنه  ق بح  ء: "حبس 

 .3ليستوفي منه عند تعذر وفائه" 

 هو ، والذين عرفتعريف فقهاء المالكيةللرهن  فقهاء الاصطلاح    فات ن تعريموسيتم اختيار  
 . 4"مالكه، توثقاً به، في دين لازم، أو صار إلى اللزوممن  ذخأ شيء متموَّل" بأنه: 

 
 . 38رقم  يةسورة المدثر، آ 1
 . 783اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص  مجمع  .188، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج  2
 . 378لعربية، المعجم الوسيط، ص مجمع اللغة ا 3
 .305-304، ص 4ج لسالك، الصاوي، بلغة ا  4
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تفالر  متمول  شيء  حبس  هو  منههن  استيفاء  أو  للحق  وذلك وثيقاً  سداد    ،  تعذر  عند 
 .واستيفاء الحق منه من خلال بيع الشيء المرهون ،الدين

 أحكام رهن مال القاصر : الفرع الثاني

القاصر  مال  رهن  أحكام  لبعض  التطرق  سيتم  الفرع  هذا  الفقه ضمن  ضمن  وذلك   ،
 وبعض قوانين الأسرة المغاربية. لامي سالإ

 : أحكام رهن مال القاصر في الفقه الإسلامي-أولا 

ا  مال  رهن  يكون  قاصر  ل إن  أن  وإما  القاصر  لمصلحة  يكون  أن  فإما  اثنين،  وجهين  له 
 الفقهاء لهذين الحكمين وهو ما سيتم بيانه.  لحة الغير، وقد تطرقصلم

 رهن الولي أو الوصي مال القاصر لمصلحته: -1

فق  ال  اءهجوز  مال  يرهن  أن  والوصي  للأب  والحنابلة  والشافعية  والمالكية  قاصر  الحنفية 
صالحه الضرورية  جته، كأن يرهن له بعض من متاعه لغرض كسوته أو إطعامه أو لمه لحايالمحجور عل 

فيه حظ، فيجوز الاقتراض له ورهن ماله، وكذلك يجوز للولي والوصي في حالة ما إذا أتجر  وماله  
شرط ألا يرهن لأنه لا يستغنى عنه في الاتجار، وهذا كله ب  ،تهن له بغرض تثمير المالير   للقاصر أن

إلالما السداد  ه  أهل  ومن  أمين  ثقة  فيضي  ،عند  فيه  يفرط  أو  يجحده  فقهاء  لئلا  أجمع  وقد  ع، 
 .1ريعة الإسلامية على ذلك الش 

الأ  ومات  الابن  فبلغ  مصلحته،  لتحقيق  الصغير  ابنه  متاع  الأب  رهن  ليس  ب  وإذا  فإنه 
الدين، وكذلك الحال بالنس  لوقوعللأبن أن يرد تصرف الأب حتى يقضي  من لزام  هبة للوصي،  اً 

 
سلامية والأوقاف والدعوة  لإا  سحنون، المدونة الكبرى، وزارة الشؤون.  602، ص  11   شرح الهداية، جالعيني، البناية في  1

ازي، التنبيه في الفقه على  . الشير 240، ص  8ج    . القرافي، الذخيرة،20، ص  14د س، ج  والإرشاد، السعودية، د ط،  
 .480-479، ص 6ابن قدامة، المغني، ج   .72ص  الإمام الشافعي،مذهب 
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ب الصغير  تصرف  بمنزلة  الأب  تصرف  يعد  إذ  الصغير،  لقيامجانب  وهذا  البلوغ،  مقام    عد  الأب 
 .  1الصغير في التصرف 

 : قاصرلغير مصلحة ال قاصرالوصي مال ال و أرهن الولي -2

حته، فإنهم  الفقهاء اتفقوا في جواز رهن الولي والوصي مال الصغير لحاجته ومصل كان    اوإذ 
ذلك لمصلحة الولي أو جواز رهن الولي مال الصغير لغير مصلحة الصغير، سواء أكان    وا فيفاختل 

 لوصي أو لمصلحة غيرهم، حيث اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين اثنين وهما كالآتي:ا

شير  الفقهاء من مالكية وشافعية وبعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف وزفر وبمهور  لجالقول الأول:  
الجواز للولي أصحاب أبي يوسف وإحدى الروايتين للحنابلة، حيث قالوا بعدم  و من  هبن الوليد و 

للوص مظنة ولا  لأنه  نفسه،  بدين  يرهنه  ومنفعته، كأن  الصغير  مصلحة  لغير  الصغير  مال  رهن  ي 
في ولما  ا  ه التهمة،  لمصلحته من  الوصي  أو  الولي  طرف  من  واستغلاله  الصغير  مال  بأصل  لمساس 

 .2رهنه بدين غيره، فإذا ما وقع وحصل فإن ذلك المال يرد يجوز  ، وكذلك لاةالشخصي

لقول بالمنع والجواز يقول البغدادي وهو من فقهاء الحنفية: "ولو   اختلاف الحنفية في اوفي
اليتيم   مال  الأب  أو  الوصي  نبرهن  أبي دين  وعن  استحساناً،  ويجوز  يجوز،  لا  القياس:  في  فسه، 

 على عدم جواز قضاء الأب دينه بمال محجوره الصغير. ياساً ق، أي 3بالقياس"   يوسف أنه أخذ

مال الصغير لغير مصلحته بالقياس، حيث قالوا إذا كان لا  دل القائلين بمنع رهن  وقد است
فلا يجوز رهنه كذلك، لأنه يعتبر وكأنه قد قضى صغير  ليجوز أن يقضي الولي دينه من مال ابنه ا

 . 1بذلك وهكذا هو الرهن  لقيامابنه ولا يحق له ووفى دينه من مال ا

 
 .603-602، ص 11رجع، ج العيني، نفس الم 1
، ص  8رافي، الذخيرة، ج  الق.  829، ص  1، ج  مجمع الضمانات،  البغدادي .  598-597  ، 11العيني، نفس المرجع، ج    2

. البهوتي، شرح منتهى  601ص    ، 11الهداية، ج    العيني، البناية في شرح  . 649، ص  6اهب الجليل، ج  مو   . الحطاب، 243
 . 482ص ، 3الإرادات، ج 

 . 828، ص 1، ج نفس المرجع،  ي البغداد 3
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الثاني:   يرهنالقول  أن  بجواز  الصغير  قالوا  ابنه  مال  بالنسبة  الولي  الحال  وكذلك  نفسه،  بدين   
ل هو  القول  وهذا  الاستحسان،  جهة  من  ذلك  إن  وقالوا  بل  فقبللوصي،  وقال عض  الحنفية  هاء 

لنفس  ولده  مال  يرهن  أن  في  للأب  ذلك  أن  فيمالحنابلة  واختلفوا  ومانع  عدا    ا ه،  مجيز  بين  الأب 
 .2ة فيما عدا الأب ومنشأ الخلاف بين الحنابلة مظنة التهم 

ستدلوا لصحة ذلك بالقياس أيضاً، حيث قاسوا جواز الرهن على جواز الإيداع، وقالوا  وا 
إذ أن    ا كان يملك إيداع مال ابنه الصغير فإن رهنه يكون أبلغ من إيداعه،صي إذو إن الأب أو ال

الوديع وفيها  على خلاف الوديعة إذا هلكت تهلك أمانة في يد    ، يكون مضموناً هلك    االرهن إذ
ل الصغير، أما الرهن إذا هلك في يد المرتهن، وفيه وفاء بالدين صار المرتهن مستوفياً دينه  ضياع لما

 .3قيمته لولده  الأب  نويضم

الفقه  جمهور  قول  هو  القولين  هذين  من  يترجح  المالكية  والذي  من  وبعض  الشافو اء  عية 
الصغير ومنفعته، لأن    مال الصغير لغير مصلحةالحنفية والقائلين بعدم جواز الولي أو الوصي رهن  

استغلال  من  المنع  وفي  مصلحته،  في  إلا  يستعمل  ولا  أمانة  يعتبر  القاصر  ط  ه مال  الغير  من  رف 
 أو الإضرار به.  احتياطاً لماله من الضياع أو أي استخدام يؤدي إلى هلاكه

الأب  وخلاص الولي  رهن  جواز  على  متفقون  الفقهاء  أن  ذكره  سبق  ما  ولده ة  مال 
أما جوازه،    لمصلحته،  بعدم  والراجح  البعض،  وأجازه  الجمهور  فمنعه  لغيره  أو  الولي  رهنه لمصلحة 

 القاصر منوط بالمصلحة، وهذا التصرف لا مصلحة فيه للقاصر.موال ألأن التصرف في 

 المغاربية: قوانين الأسرة في قاصر لأحكام رهن مال ا-ثانياا 

لمص  القاصر  مال  لرهن  المبالنسبة  التشريعات  في  ضرورة  لحته  على  نصت  أنها  نجد  غاربية 
الإذ هذا  يمنح  لا  والذي  المختص،  القاضي  طرف  من  خاص  إذن  الضرورة  إلا    ن استصدار  عند 

 
،  6طاب، مواهب الجليل، ج  . الح243، ص  8القرافي، الذخيرة، ج  .  601-598-597،  11  ج،  العيني، نفس المرجع  1

 . 828، ص 1، ج ناتمجمع الضما ، اديبغدال  .649ص 
، ص  3رادات، ج  تي، شرح منتهى الإالبهو   . 480، ص  6ابن قدامة، المغني، ج  .828ص  ، 1، ج  س المرجعنف،  البغدادي   2

482  . 
 . 985-597، 11. العيني، البناية في شرح الهداية، ج 829ص   ، 1، ج نفس المرجع،  البغدادي  3
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ون التفريق في  ت، ود  م ا ع   15الفصل    والمصلحة الواضحة، وهو ما نص عليه المشرع التونسي في
 ين. ذلك بين رهن العقار والمنقول فسوى بين الأمر 

ق أ ج، إذ   88شرع الجزائري بالنسبة للعقار، وذلك ضمن نص المادة وهو ما نص عليه الم
رهن   طرف اعتبر  من  القاصر  بأخذ    الولي  عقار  الجزائري  المشرع  قيدها  التي  التصرف  أعمال  من 

رة، ومنح الإذن مشروط بتوفر حالة الضرورة والمصلحة، الأس  نمن طرف قاضي شؤو الإذن المسبق  
: "بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء  ق أ ج  88المادة بعة من نص الفقرة الرانصت عليه  ما وهو

 نقول في هذا الشأن. هن المر ، فيما لم يورد حكم المصالحة"

الجزائ للمشرع  خلافاً  المغربي  المشرع  عقار  واعتبر  رهن  أن  ااري  مشروط  بنه  غير  لقاصر 
ادر عن المجلس الأعلى  ما نص عليه في قرار ص  بضرورة الحصول على إذن القاضي المختص، وهو 

عدد    2008/ 09/ 10بتاريخ   إذا كان11111تحت  الرهن  هذا  أن  منه  يفهم  ما  وهو  في    ، 
   القاضي المختص. لحة القاصر، ويجوز ذلك أيضاً في رهن المنقول بدون الحصول على إذنمص

ص صريح في هذا الأمر  عدم ورود نلبالنظر  بالنسبة لرهن مال القاصر لمصلحة الغير فأما  
أحكام الفقه الإسلامي، وما هو معمول به في المذهب ضمن  نص عليه  تم الرجع في ذلك إلى ما  ي

وجهالمالكي   ال  وبالنظر  ،التحديد  على  بعدم  رأي  والقائل  أن    ه،جواز لمالكية  للولي  يجوز  لا  وعليه 
 ر، وهذا هو القول الراجح الذي سبق ذكره.  القاص قاصر إلا لمصلحةيرهن مال ال

   

 

 

 

 
 

لف  بمجلة الم  4/08د  في الملف التجاري عد  1111ت عدد  تح  10/09/2008يخ  تار قرار صادر عن المجلس الأعلى ب  1
ائي،  ضلق. محمد الشافعي، مدونة الأسرة في الاجتهاد ا354ص  المرجع السابق،    وما يليها. نقلاً عن محمد بفقير،   16عدد  

 .  201 ص  د س،  المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، د ط، 
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 القاصر الماستثمار  وسائلثاني: الفصل ال

القاصر   مال  استثمار  لحقيقة  الأول  الفصل  ضمن  التطرق  تم  أن  تبيين    ،بعد  تم  حيث 
 هذا الفصل يتم تناول أساليب استثمار مال القاصر. فيوتحديد ضوابطه، و  مه،مفهو 

التشر   ايوإذا كانت  استثماعات  وأساليب  وسائل  يحدد  خاصاً  تشريعاً  تصدر  لم  ر  لمغاربية 
و تفصلا    ،أموال القاصر الفقهاءإنه  إجمالًا، وعليه فلا  يلاً    ، يعمل بأساليب الاستثمار التي أوردها 

من   عليه  متعارف  هو  لا  ئوساوما  والتي  الحديثة،  الاستثمارات  الفقه  تل  مبادئ  مع  تعارض 
ولا التشريعات   الإسلامي،  تمت  المغا  نصوص  التي  الاستثمار  وسائل  بعض  في  التفصيل  مع  ربية، 

والتي ورد ذكرها في معرض التطرق لبعض ضوابط    ،الأسرة المغاربية  بعض تشريعات   فيإليها    الإشارة
 استثمار مال القاصر. 

والغلةاأس  وتختلفهذا    الربح  على  الحصول  لغرض  القاصر  أموال  استثمار  وطرق  ،  ليب 
اثنيننوعينل  وذلك  ما  ،  مت  منها  القديمهو  منذ  عليه  هو    ،عارف  ما  ومنها  وغيرها،  الإجارة  مثل 

النشأة، ت  حديث  سيتم  فإنه  الأساليب  وعليه  بعض  لاستثمار  والوسائل  ناول  والحديثة  التقليدية 
القاصر، و  تبيين مفهومها    ذلك أموال  أحكامها، وإبراز مدى نجاعة بعضها في    ضوبع من خلال 

 ر.تحقيق أفضل الأرباح لأموال القاص

تجارة  ضمن هذا الفصل ألا وهي ال  سيتطرق لها ر أموال القاصر التي  ستثما اومن أساليب   
إلى  و والمضاربة   بالإضافة  حيث  المساهمة  شركةالإجارة  مبحث س،  ضمن  وسيلة  تناول كل  يتم 

 مستقل. 
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 ار مال القاصر بالتجارةمستثالمبحث الأول: ا

القاصر، والتي تتنوع    أموال  ووسائل استثمار  يعتبر الاتجار بأموال القاصر من بين أبرز طرق 
الشراء وحده. كما أن هذا البيع    البيع وحده، وأخرى من  صورها كالبيع والشراء، وتارة تكون من

قد عدت بيع وشراء المغاربية    عات والشراء قد يكون للمنقول وقد يكون للعقار، فإن كانت التشري
الإدارة  أعمال  من  بيع  1المنقول  صور  وبعض  ضم،  العقار  التصرفأعما  نوشراء  أنه  2ل  إلا   ،

جزئ ضمن  والتصرف  الإدارة  لأعمال  أعسيتطرق  من  لأن  الاتجار،  عقار ية  التصرف كبيع  مال 
، وهو ما يتفق مع تعريف الفقهاء  قصد منه الربحإذا    الاتجار بماله   يندرج ضمنما قد    ، وهوالقاصر

 والذي سيأتي بيانه. 

 المطلب الأول: حقيقة التجارة 

اصر بالتجارة من خلال البيع والشراء له  ل القاصة باستثمار أمو قبل التطرق للأحكام الخا 
 وذلك من خلال التطرق لتعريفها وحكمها.  ،تناول حقيقة التجارة يستلزم الحال ضرورة

 الفرع الأول: تعريف التجارة

ها  وسائل المهمة لاستثمار أموال القاصر فإنه لا بد من تعريفلن اإذا كانت التجارة تعد م 
  هذا الفرع.فيو الاصطلاحية، وذلك ما سيتم تناوله وية أغمن الناحية الل  سواء

 

 

 
 

، والتي جاء  ق م ج   573نص المادة  قرة الثانية من  الفناسبة تناوله عقد الوكالة في  عمال الإدارة بمي أالجزائر   عرف المشرع  1
الإ فيها: "ويعت العقود  تزيد عبر من  أعمال الإدارة( الإيجار لمدة لا  ) ثن  دارية )أي  ( سنوات وأعمال الحفظ والصيانة  3لاث 

ء ما  ليها التلف وشراالبضاعة والمنقولات التي يسرع إ   ع المحصول، وبيع كبيق ووفاء الديون وجميع أعمال التصرف  واستيفاء الحقو 
 ظه واستغلاله". يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحف 

المادة  2 نص  ضمن  التصرف  أعمال  الجزائري  المشرع  والصلح    475  ذكر  والتبرع  والرهن  "البيع  المدني:  القانون  والإقرار  من 
من رأس من الذمة المالية أو  على إخراج جزء  ء". وأعمال التصرف هي التي تنطويافعة أمام القضالمر والتحكيم وتوجيه اليمين وا

 . 69، ص 2شهبون، المرجع السابق، ج عبد الكريم  ليه. ترتيب حق عيني ع
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 تعريف اللغوي للتجارة:ال-أولا 

الفعللفظ   من  اللغة  في  مأخوذ  تاجر    التجارة  ورجل  وتجارة،  تجراً  يتجر  تجر  فنقول  تجر، 
 .1إذا باع وشرى، وكذلك أتجر وهو افتعلوالتجارة ر، بالكسر والتخفيف، اتج والجمع

، ي للفقهاءويلاحظ أن هذا المدلول اللغوي للتجارة لا يختلف كثيراً عن المدلول الاصطلاح
 وهو ما سيأتي بيانه في الجزئية الموالية. 

 حي للتجارة: صطلا لالتعريف ا-نياا ثا

المت  الفقهاء  عند  التجارة  تعريفات  اختلفت  وعندلقد  والمتأخرين  الاقتصاد   قدمين  أهل 
 المعاصرين، ولكل نظرته لها، وهو ما سيتم ذكره.

يفات التجارة بأنها: "عبارة عن شراء شيء ليباع  ر لتعفقد عرف الجرجاني صاحب كتاب ا
وله: "التجارة عبارة عن التصرف في المال سواء كان  رة بقالرازي فعرف التجأما الفخر ا  ،2بالربح" 

 .3" و في الذمة لطلب الربححاضراً أ

جارة بأنها: "محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع بالرخص تال  كما عرف بن خلدون 
امي السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوان، أو قماش. وذلك القدر النكانت    لغلاء، أياً ماوبيعها با

 .4يسمى ربحاً" 

التجارة والغاية منها  وي  المراد من  تتفق على أن  للفقهاء  السابقة  التعريفات  تضح أن جميع 
ا اتفقت الربح، وذلك عن طريق البيع والشراء، فهي وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنه و سب  هو الك

 نى.عفي الم

ة  خر، منها أن: "التجار أما تعريفات المعاصرين من أهل الاقتصاد فاختلفت من تعريف لآ 
ات  يعمل هي كل تبادل للبضائع في مقابل القيمة النقدية الموازية لها"، كما وتشمل التجارة مجموع ال

 
 . 89، ص 4العرب، ج  نساابن منظور، ل 1
 .35، ص  1الجرجاني، التعريفات، ج  2

 . 98، ص 7الرازي، مفاتيح الغيب، ج  3
 . 375ون، ص ة العلامة بن خلدابن خلدون، مقدم 4
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نها:  رة بأا تم تعريف التجالتي تضع السلع والخدمات تحت تصرف المستهلكين. وفي النظام الليبرالي
. فالتعريف  1الدفع"  ول المشتري القادر على"الصيرورة التي تؤدي إلى وضع السلعة المرغوبة في متنا

ف الاختصاص  لاخت الاقتصادي المعاصر للتجارة يختلف عما هو عليه عند الفقهاء، وهذا راجع لا
 ولتغير الأزمان وتطور العملية التجارية. 

جارة وهي أنها: "بيع السلع والخدمات لغرض ع للتمإعطاء تعريف جا  ويمكن من كل هذا 
أن  داخل   الربح". علماً  تكون  قد تكون خارجية أي  التجارة قد  الدولة، كما  حدود  ية أي داخل 

 يصطلح عليه بالتجارة الدولية.  او مخارج حدود الدولة أو بين الشعوب والأمم، وه

التج  لمصطلح  التعاريف  هذه  اختلاف  الناحية  ورغم  من  تعريف  للفظياارة  بين  وذلك  ة، 
قيام بعملية البيع والشراء بغرض تحقيق  المعنى، والذي هو الالفقهاء وأهل الاقتصاد، إلا أنها تتفق في

 الأرباح.   

 ال القاصربمحكم التجارة الفرع الثاني: 

الإسلا  مسيت  الفقه  في  القاصر  بمال  التجارة  لحكم  الثاني  الفرع  هذه  في  وقوانين تناول  مي 
 غاربية. ة المر الأس

 في الفقه الإسلامي:  ال القاصربمحكم التجارة -أولا 

تفقوا في إعطاء مدلول للتجارة فإنهم اختلفوا في حكم الاتجار بأموال إذا كان الفقهاء قد ا
   ا:وهم القاصر إلى قولين اثنين

وه ولا بمكر  سر يعد مستحب وليقالوا إن اتجار الولي أو الوصي أو المقدم بمال القاص القول الأول:
النائب عواجب، إذ أن الأصل في اتجار الشخص بماله هو الاستحب نه مالا يلزمه،  اب، فلا يلزم 

الحكم وهذ  وحنابلة،  وشافعية  ومالكية  حنفية  من  الفقهاء  لجمهور  هو  القول  لولي   س لي  وهذا 
يستحب  ليه فعن قبل الحاكم، و القاصر فقط وإنما لكل ناظر في مال الصبي، وصياً كان أو أميناً م
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للصغير  والربح كله  يتجر بمال محجوره  يق1أن  للوص. وفي هذا  البغدادي: "ثم  يودع مال ول  أن  ي 
 .2، وكذا الأب"ميتياليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ...وله أن يفعل كل ما كان فيه خير لل 

الوصي على    سمال الصغير ولي  وذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى جواز اتجار الوصي في
في مال اليتيم    إنما للوصيلشيخ علي: "، حيث يقول ا3ضمان إذا ما ضاع مال الصغير في التجارة

ينميه.   أو  يبقيه  له، وليس ذلك عليه" )قال(  فعل ما  يتجر  ا فلا ذى هوعل   ،4اللخمي حسن أن 
شأنه   عل منفك، والقيام بكل  يجب على الوصي التجارة بمال اليتيم، وإنما يستحسن له القيام بذل

 تنمية مال الصغير ونفعه.
أ للوصي  أن  القاسم  ابن  اليتامىوروى  بأموال  يتجر  تلف    ن  أو  ضاع  ما  إذا  يضمن  ولا 

البر والبحر. ابن وهب في  ر لهم بها، وقد أعطت جيت  كما أن للوصي أن يعطي مالهم لمن  وروى 
 .5حرعائشة أم المؤمنين مال اليتيم لمن يتجر به في الب

 هذا القول بعدة أدلة من القرآن والسنة وهي كالآتي:صحاب أوقد استدل 

 ن: القرآ -1

تحباب الاتجار في مال القاصر ما أورده الجصاص في تفسير قول الله  أهم دليل لجواز واس
حوت   ية قدإن الآ  ، حيث قال         ﴾6﴿ تعالى:  

 
مع  مج، . البغدادي 92-82، ص  28. السرخسي، المبسوط، ج  198ص  ،  5الزيعلي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج    1

، ص  6لشافعي، ج  العمراني، البيان في مذهب الإمام ا.  241، ص  8، الذخيرة، ج  . القرافي827، ص  1، ج  الضمانات
 . 108، ص 2ج ، ابن قدامة، الكافي. 208-209

 . 827، ص 1، ج نفس المرجع  ،دي البغدا 2
 . 572، ص 2. ابن جلاب، التفريع، ج 241ص ، 8القرافي، الذخيرة، ج  3
 . 587، ص 9نح الجليل، ج محمد عليش، م  4
 . 588، ص 9المرجع، ج  . محمد عليش، نفس 570، ص 8شرح مختصر خليل، ج ، مواهب الجليل الحطاب  5
 . 218سورة النساء، آية رقم  6
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قوله:   أحدها  الأحكام،  من  جواز  ف،  ﴾      ﴿ ضروباً  على  واضحة  دلالة  يه 
 . 1التصرف في مال الصغير بالبيع، والشرى إذا كان ذلك صلاحاً له 

 :ةلسنا-2

أ  اأم عنهما  الله  رضي  عمرو  بن  الله  عبد  عن  روي  فلما  السنة  من  عليه الدليل  النبي  ن 
أموال ، والتجارة في  2لصدقة"ال: "من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الام قس ال

ربحه،    نه مالصبي تنمي المال لكيلا يفنى بالنفقة على الصبي، ولأن الاتجار أحظ لليتيم لتكون نفقت
الابضاع  يجوز    له في ماله، كماكما يفعل البالغ في ماله، وهذا كله في مصلحة الصغير فجاز فعله  

بي بكر رضي الله  ت أموال بني محمد بن أفي مال الصغير، فقد روي عن عائشة أم المؤمنين أبضع
البحر في  ما3عنهم  القاصر  مقدم  أو  وصي  أو  ولي  يدفع  أن  هو  للصغير  والابضاع  ما  لأله  ،  حد 

 .4المال الصغير بغرض الاتجار له، ويشترط في هذه التجارة أن يكون الربح كله لرب 

   ثر:الأ-3

امى لا تأكلها  "اتجروا في أموال اليتومن الأثر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:   
 . 5الزكاة" 

ل اليتيم لمن يتجر  ات مكما أنه روي أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أعط 
 .6به في البحر 

 
 . 401، ص 1ج ، لقرآنا م أحكا الجصاص،  1
   .5، ص  3، ج 1970ث رقم حديوجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، باب   أخرجه الدارقطني في سننه، 2
،  شد، الرياض مكتبة الر ،  21375، باب في مال اليتيم يدفع مضاربة، حديث رقم  لأحاديث والآثار المصنف في اأبي شيبة،    3

 . 390، ص 4هـ، ج  1409، س 1السعودية، ط 
 .810  ، ص2ابن قدامة، الكافي، ج . 209-208، ص 6العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج  4
الموطأرواه الإما   5 مالك في  أموال  ، كتاب الحدود،  م  فيها، حديث رقم  باب زكاة  حه ورقمه  صح  ، 12اليتامى والتجارة لهم 

 . 215، ص 1985لتراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، س اء اديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياوخرج أح
 . 570، ص 8الحطاب، مواهب الجليل، ج  6



 

 

 

250 

 

 

لا المجيزين  الفقهاء  جمهور  اشترط  بمالوقد  الولي  سبق القاص  تجار  وقد  شروط،  أربعة  ر 
 الإشارة إليها وهي: 

 لاتجار مشروعاً. أن يكون محل ا-1

 يكون الاتجار على وجه مصلحة.أن -2

 أن يتجرد الاتجار من الغبن الفاحش.-3

 لا يتجر له إلا في المواضع الآمنة، لئلا يغرر بماله. و ين ألا يدفع ماله إلا لأم-4

الثاني: الاتج  هو  القول  جواز  في  اعدم  علي،  ر  بن  الحسن  عن  مروي  القول  وهذا  القاصر،  مال 
ن ماله أحفظ له من الإتجار به، ولعله قصد بعدم جواز هذا له، لأنه يرى أن تخزي  وسبب كراهته

 . 1صيب المالتقد الاتجار أراد اجتناب المخاطر التي 

تعالى:   الله  أدلة منها قول  بعدة  المنع  استدل لهذا            ﴿ وقد 

          ﴾2 التعدي على مال النهي على  . فعموم الآية تدل عن 
ا لهذا  والقرب  أن الاتجار   ل لماالقاصر،  المعقول  بغرض حفظه. واستدل من  إلا  يكون  ألا  يفترض 

ه قد يتسبب بضياعه وتلفه، فكان الأسلم له حفظه خير من ى مالل قاصر يشكل خطر عبمال ال
 . 3ؤدي إلى خسرانه كلياً أو جزء منه ربح متوهم غير مضمون يطلب 

وال الفقهاء،  جمهور  قول  هو  القولين  هذين  من  يترجح  بمال   لقائوالذي  الاتجار  بجواز 
م نفقته  لتكون  القاصر،  لمال  أفضل  ذلك  لأن  و القاصر،  الربح،  فائض  ماله  لتاليبان  ينقص  لا   

ه دلالة قطعية، أي أنه ليس هناك  للآية السابقة ليست فيبالنفقة. واستدلال من قال بالمنع استناداً  
به المقصود  تعالى: "بالتي هي أحسن"  قوله  اعتبار  يدل على  اما  اعتبار  لحا  لأنه يمكن  فظ فقط، 

مهور استدلوا بأدلة صريحة  ن الجأ هي أحسن، كما  التعامل في مال القاصر بالتجارة من بين التي
 النص وهو ما يرجح قولهم. 

 
 .339، ص 6ج   ،بن قدامة، المغني ا 1
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  المغاربية: قوانين الأسرة في صر حكم التجارة بمال القا-ثانياا 

الفقهاء والق  قوانين الأسرةلم تخالف   القاصر    ائلالمغاربية قول جمهور  بجواز استثمار أموال 
ستثمارات المشروعة، وهو ما  ن الاملتجارة تعد من ضبالتجارة، ذلك أن استثمار أموال القاصر با

للولي استثمار مال القاصر بالتجارة،  المشرع الجزائري أجاز  حيث أن  نصوص تشريعاتهم،    في جاء  
، والتي أجازت  ق أ ج  88ة  دلمانص ا  في كما منح للوصي نفس سلطات الولي والمنصوص عليها  

الا ضمن هذا  القاصر، ومن  أموال  استثمار  التجارة، للولي  المتاجرة بأموال   فيجوز  ستثمار  للوصي 
القا طرف  من  الإذن  أخذ  بشرط  منالقاصر  في  يراعي  والذي  الضرورة  ضي،  حالة  الإذن  لهذا  حه 
 من ذات القانون. 89والمصلحة وهذ طبقاً لمقتضيات نص المادة 

ر  م ا ع ت، وذلك فيما يتعلق باستمرا   17أقره المشرع التونسي في نص الفصل    ما  وهو
المختص، الذي  ي تجارة آلت للقاصر مالم يكن الولي مأذوناً من قبل القاضي  تعاط  ىولي القاصر عل 

 هذا الإذن إلا لمصلحة واضحة.   لا يصدر 
من التي  و   ،ابنه القاصر  والوالمشرع المغربي خول للأب أيضاً سلطة واسعة في التصرف في أم

بالاتجار  استثمارها  مراعاة مصلحته  ،ضمنها  وذلك بشرط  لأ  ،  الأطبقاً  الفقرة  محكام  نص  ولى  ن 
أ م  235المادة   التصرف فيم  يقيد من سلطته في  الحا  ، كما لم  ابنه كما هو  الوصي مال  ل في 

نصت إذ  من    والمقدم،  الثالثة  م    271المادة    أحكامالفقرة  أ  عم  مقتصر  الإذن  حصول  لى أمر 
فقطا والمقدم  القاصر    ،لوصي  على  ولي  باعتبارها  للأم  بالنسبة  الحال  الأب وكذلك  بعد  أيضاً 
في    لقاصرين، كما هو الحالقاضي المكلف بشؤون اال، فلم ينص في الأولياء أخذ الإذن من  باشرةم

من مدونة التجارة    14المادة    الفقرة الأولى من نص  الوصي، وقد نصت على هذا الإذن أحكام 
بأنه   1بيةر لمغا في  وذلك  القاصر  أموال  يستثمر  أن  المقدم  أو  للوصي  يجوز  "لا  بعد:  إلا   التجارة 

 ".ل على إذن من القاضي وفقاً لمقتضيات قانون الأحوال الشخصيةالحصو 
لتصر  المشرع  ترك  فاحتاط  بل  مطلقة  ليست كلها  تصرفاته  فجعل  والمقدم،  الوصي  فات 

البعض   وقيد  بالتصرف،  لهما  القاضي   ،ا منهالحرية  لإذن  خاضعة  وفور    ،بحيث كانت  لعدم  نظراً 

 
  15.95ذ القانون رقم  ينف ( بت1996)فاتح أغسطس    1417من ربيع الأول   15ر في  صاد 1.96.83رقم    ظهير شريف  1

 المتعلق بمدونة التجارة. 
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الموجودة عندهما  الولي   الشفقة  ممجفل   ،1عند  ضرورة  واز  يشترط  القاصر  أموال  في  الاتجار  ارسة 
 .هذا بالنسبة للوصي والمقدم خلافاً للوليذن المسبق من القضاء، الحصول على الإ

ولا   الصلاحيات  واسعة  القصر  الأبناء  على  المسلطة    عتخضفالولاية  والرقابة  القيود  لنفس 
أن فللولي  المقدم،  أو  الوصي  صلاحية  أموال  على  في  القاضي  محجور   يتصرف  من  إذن  دون  ه 
 هذا الشأن.  من النصوص الواردة في المكلف بشؤون القاصرين، وهو ما يستخلص

  طرف لكن هذا لا يعني أن الأب لا يراقب في تصرفاته أثناء استثماره أموال القاصر من  
  أحكام من    الأولىأحكام الفقرة    القاضي المختص، إنما يحاسب بعد وقوعها، وهو ما نصت عليه

قدم لف النيابة الشرعية، يفيها: "في جميع الأحوال التي يفتح فيها م  وردحيث    ،م أ م  243ادة  الم
ه"، ونص  نكويالولي تقريراً سنوياً عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وت

اتخاذ التقرير  هذا  تقديم  بعد  "للمحكمة  منه:  الثانية  الفقرة  ا  في  الإجراءات  تر لكل  ملائمة  تي  اها 
لرقابة المعنوية"، فيعني هذا  للمحافظة على أموال المحجور، ومصالحه المادية و  أن الولي يخضع دوماً 

 للمحمة يبين مدى صحة  ليالو بعدية أو لاحقة من طرف المحكمة، فالنظر في التقرير الذي يقدمه  
المحكمة اتخاذ جميع  تولى  ت، وعلى ضوء ذلك  تصرفات الولي في أموال القاصر ومدى تحيق مصلحته

 المالية وحفظها. الإجراءات الكفيلة بتحقيق مصلحة القاصر
المادة  وهنا نص  أيضاً  م  242ك  أ  على   م  القضاء  طرف  من  البعدية  الرقابة  تبرز  التي 

وجود ولي أثناء قيامه بحفظ واستثمار أموال القاصر، حيث تلزم الولي في حالة  ل ة لالتصرفات السابق
النياب للمصاالشر   ة ملف  القاصر،  أموال  تقرير مفصل عن وضعية ومصير  بتقديم  دقة عليه من عية 

 .2ي المختص بشؤون القاصرين طرف القاض
ضم ومن  القاصر  ابنه  أموال  استثمار  للولي  الليبي  المشرع  أجاز  ما    نها وقد  وهو  الاتجار، 

عليه أح  45المادة    أحكام  نصت  بتنظيم  الخاص  القانون  حيمن  القاصرين  :  فيهاجاء    ثوال 
 ظهر خلاف ذلك".   مل على السداد إلا إذا"تصرفات الولي من الوالدين في أموال أولاده القصر تح

 
 . 68ص  ،2، ج المراجع السابقالكريم شهبون، عبد  1
القاصرين لحل    س شؤون العائلة لمساعدة القاضي المكلف بشؤونغربية أحدث مجلشارة هنا إلى أن مدونة الأسرة الموتجدر الإ  2
 . م أ م  251وهو ما نصت عليه المادة  ، يةشاكل والقضايا المطروحة عليه بشؤون القاصر المالالم
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بالشرع   عيننستنتج مما سبق أن التصرفات تتسع في مال القاصر كلما اقتربت من الولي الم 
وابت عليه  المولى  مصلحة  جانبت  وتضيق كلما  القاصر،  مصلحة  المووافقت  الولي  عن  عين  عدت 

 لشرع. با

 المطلب الثاني: استثمار مال القاصر بالبيع والشراء 

من المطلب الأول، وهي عبارة عن عملية استثمار للأموال بغرض سبق تعريف التجارة ض 
هذا الأساس فإن الاتجار بمال القاصر يتطلب البيع والشراء في    علىالربح عن طريق البيع والشراء، و 

لت  نقصانلرض حمايتها من اأمواله بغ حقيق بسبب المصاريف المترتبة على القاصر هذا أولًا، وثانياً 
 قيق العجلة الاقتصادية للبلاد.  أرباح مشروعة وتح 

ضمن أعمال الإدارة لأموال   جندر وإذا كان البيع والشراء الذي هو عملية تجارية استثمارية ت 
ال التصرف على حسب ما تم  ن أعمماء الذي يندرج ضالقاصر، فإنه سيتم تناول أيضاً البيع والشر 

صرف يقصد بها الاتجار وتنمية الأموال  لأن هناك من أعمال التتصنيفه ضمن التشريعات المغاربية،  
ل الإدارة وأعمال التصرف موجود في اأعموتحقيق عوائد وأرباح مالية للقاصر، وهذا التداخل بين  

 وال القاصر من النقصان.ية أماتحقيق أرباح وحمإطار تنمية أموال القاصر والبحث عن 

من ضمن أعمال الإدارة إذا   ن منقول أو عقار يعتبربيع مال القاصر سواء أكا  وإذا كان 
يعات المغاربية قد أولياهما  ر لتش في غير ذلك، فإن الفقه الإسلامي وا  1قصد بها الاتجار، أو التصرف

الأ  من  جملة  وضع  خلال  من  وذلك  وتضباهتمام كبير،  تنظم  حماية  هذا    ط حكام  بغرض  الأمر 
يتم  وس  ،اطر على مصلحته المالية هذه العملية من مخليه  عوهذا لما تنطوي  مصالح القاصر ورعايتها،  

إلى  ال الجزئية  هذه  ضمن  والشر أحكام  تطرق  والعقار  المنقول  القاصر  مال  قبل لاء  بيع  ولكن  ه، 

 
الأعمال  1 الذمة    تنقسم  على  خطورتها  بحسب  أعمال  المالقانونية  إلى  ال الية  وأعمال  الإدارة،  وأعمال  أقلها  الحفظ  تصرف، 

التصرف خطو  أعمال  خطورة  وأكثرها  الحفظ،  أعمال  الإدرة  أعمال  أما  وأعمال  ،  وتلك.  هذه  بين  وسط  موقع  في  فتقع  ارة 
أنواع  كالتجارة وسائر  صر  الذمة المالية وزيادة رأس مال القا   هي مجموعة الأعمال التي تهدف إلى استغلال أو استثمار  رةالإدا

عليه. محمد  و ترتيب حق عيني  وي على إخراج جزء من رأس من الذمة المالية أرف فهي التي تنط الاستثمار، أما أعمال التص
، جامعة عين شمس،  الإدارة في القانون الخاص، أطروحة دكتوراه في الحقوق  ال السعيد رشدي شاهين، أعمال التصرف وأعم

 . 69، ص 2، ج المرجع السابق ن، عبد الكريم شهبو  .6-5، ص 1983مصر، س 
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أولا التطرق  من  بد  لا  والشراء  البيع  هذا  أحكام  في  معنى    لىإ   الخوض  البيع دلول  م  وأتحديد 
 .والشراء

الفرع الأول، ثم    فيدلول البيع والشراء  طلب من خلال التطرق لم هذا الم  تقسيموعليه سيتم   
لأ ضماحكالتطرق  المنقولة  القاصر  أموال  بيع  ال  نم  تناول ثانيالفرع  سيتم  الثالث  الفرع  وضمن   ،

 أحكام بيع أموال القاصر العقارية.

 والشراء  البيع  رع الأول: مدلولالف

الفقه  تعريفها عند بعض  التجارة كما سبق  الربح باإذا كانت  لبيع والشراء،  اء بأنها طلب 
 فإنه ضمن هذا الفرع سيتم تناول مدلول البيع والشراء في اللغة والاصطلاح. 

 عريف البيع: ت-أولا 

 إذا كان البيع يندرج ضمن مفهوم الاتجار أو التجارة فإنه ضمن هذه الجزئية سيتم التطرق  
 .وذلك بشكل مختصر حلتعريف البيع في اللغة والاصطلا

 :البيع لغة-1

، لأنه  ويراد به الشراء أيضاً   ويطلق البيع  ع في اللغة وهو ضد الشراء، وهو مطلق المبادلة.البي
بخس" بثمن  "وشروه  تعالى:  الله  قال  الآخر،  به  ويراد  أحدهما  على  يطلق  فقد  الأضداد  أ من    ي ، 

 . 1اءلاشتر ااً. والابتياع: باعوه، وبعت الشيء: شريته، أبيعه بيعاً ومبيعاً، وهو شاذ وقياسه مباع

 البيع اصطلاحاا: -2

 " بأنه:  البيع  المالكية  فقهاء  منعرف  غير  على  معاوضة  فتخرج  عقد  لذة"،  متعة  ولا  افع 
ع بأنه: "مبادلة مال بمال يالبكما عرف بعض الفقهاء المعاصرين    .2بذلك الإجارة والكراء والنكاح 

 .3ه المأذون فيه" على سبيل التراضي، أو نقل ملك بعوض على الوج

 
 . 4، ص 6ح مختصر خليل، ج الحطاب، مواهب الجليل شر  .23، ص 8العرب، ج  ابن منظور، لسان 1
 . 8، ص 6الحطاب، مواهب الجليل، ج  2
 . 46، ص 3بق، فقه السنة، ج اس  سيد 3
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التجار والب على  البيع  فيطلق  المعاوضة،  مطلق  به  أريد  وإن  عام  أكانت  يع  سواء  المطلقة  ة 
ل الرابحة عن طريق مبادلة مال بمال  المعاملة  يراد بها  التي  التجارة    ا كنهبالربح أو لا، على خلاف 

عمال  في أ  لهذا فالبيع يدخ  . وعلى1مقيدة بالربح، أما البيع فتشمل المعاملة الرباحة وغير الرابحة
لأحكامه لاعتبار    فيستلزم الحال التطرق  التجارة في أموال القاصر، وقد لا يندرج ضمن ذلك، ولذا

 أنه قد يكون الغاية منه هو الربح. 

 تعريف الشراء: -ثانياا 

م التطرق للمعنى تسي  ضمن هذه الجزئية، لذا فإنه و الشراء يندرج أيضاً ضمن مفهوم التجارة 
 اللغوي والاصطلاحي للمصطلح الشراء. 

 ة: تعريف الشراء لغ-1

  أي  اهشرى الشيء يشريه شرى وشراء واشتراه سواء، وشراه واشتر و ري:  ش ن ال مالشراء لغة   
، وقال                ﴾2﴿الله تعالى:    باعه. قالبمعنى  

و باعوه  بمعنى  أي   ،        ﴾3﴿تعالى:   أشريه  ،  الشيء  شريت 

 . 4الأضداد ، وهو مناشتريته أيضاً شراء إذا بعته وإذا 

 تعريف الشراء اصطلاحاا:-2

الفقهاء فقد عرفوه بعد الشراء في اصطلاح  تعريف  أنه: "عة تأما عن  إدخال  ريفات منها 
 .5" ذات في الملك بعوض. أو تملك المال بالمال

 
 .390، ص 13ج ،  2001، س 1بيروت، لبنان، ط  القونوي، حاشية القونوي، دار الكتب العلمية،   1
 . 205رقم  ورة البقرة، آية س 2
 . 20سورة يوسف، آية رقم  3
 .428-427، ص 14، لسان العرب، ج ابن منظور  4
الرحم  5 الفقعبد  الجزيري،  بيروت ان  العلمية،  الكتب  دار  الأربعة،  المذاهب  على  ط  ل ،  ه  س  2بنان،  ج  2003،  ص  2،   ،
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أنه فيع منطل ية  غالل   لماً  فاظ فهما من الألالبيع على معنى الآخر،  الشراء و   لفظ   ق كلاً 
  أيضاً   فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري  ،اني المتضادةالمشتركة بين المع

ت قوله  الآية باع،      ﴾1﴿ :  عالىومنه  في  شروه  الاشتر فإن معنى  وكذلك  اء وه، 

فعل البائع  ن العرف قد خص البيع بلابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة، إلا أوا
الذات   خالوهو إخراج الذات في الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري وهو إد

 . 2في الملك

 الفرع الثاني: بيع مال القاصر

نه قد يراد به الربح، وعلى هذا الأساس فإنه  ف، فإر ضمن أعمال التص  إذا كان البيع يندرج 
لأموال القاصر، وقد تم تقسيم هذا الفرع لجزئين، الأول تناول  العملية الاستثمارية    فيسيتم تناوله  

 ر القاصر.   اعقبيع منقول القاصر، والثاني بيع 

 بيع منقول القاصر:  -أولا 

المنقول تعريف  تناول  التم   بعد أن سبق  الفصل    جزئياته، بعض  التفصيل في  و يدي  هضمن 
وذلك من طرف النواب الشرعيين،    يع مال القاصر المنقوليتم تناول أحكام بس هذا الجزء    في   نهفإ

 المغاربية.  قوانين الأسرةالفقه الإسلامي و  ضمن

 القاصر: لقو بيع الولي من-1

عل   هو  ما  على  الولي  طرف  من  المنقولة  القاصر  أموال  بيع  النيختلف  باقي  عند  اب و يه 
 قوانين الأسرة لفقه الإسلامي و شرعيين، لذا فإنه سيتم تناول كل جزئية على حدة، وذلك بين اال

 . وبعض تشريعاتها المغاربية

 
 . 20قم سورة يوسف، آية ر  1
، ص  2الأربعة، ج  قه على المذاهب  . عبد الرحمان الجزيري، الف3304  ، ص 5وأدلته، ج    مي وهبة الزحيلي، الفقه الإسلا  2
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 الفقه الإسلامي: في بيع الولي منقول القاصر -أ

بيع الأ جواز  الفقهاء على  وقالوامب  اتفق  المنقول،  القاصر  ابنه  البيع    ال  بأنه يصح هذا 
لانتفاء التهمة في حق الأب، لأنه  ل أم لم يذكر السبب،  الما  اسبب في بيعه لهذسواء أذكر الأب ال

ففعله محمول على السداد والمصلحة، وذلك كصرف مال الصغير  ه،  الناس على ولده من غير   أشفق
سوة وسكنى بالمعروف، وبيع المنقولات الذي لا يؤمن عليه  كو   عليه في ضروريات الحياة من طعام

، وكذلك الحال  له على وجه غير صائب ويثبت ذلك بالدليلون فعكوانات، إلا أن يكالأمتعة والحي
الحنفية أنه يحق للأب بيع مال ابنه المنقول إذا كان عدلاً مستور    بة للوصي، وأضاف فقهاءبالنس 

 .1بعد بلوغه ضهالحا، وعندئذ ليس للابن نق 
منهم من    ع، بليية واسعة في البويبدوا أن الفقهاء قد ذهبوا إلى الإفراط في إعطاء الأب حر 

ين في أن  نفسه إن كان فقيراً  بينما ذكر  فق من مال ولده على نفمنحه ذلك حتى لمصلحة  سه. 
عن أصبغ   يرو خليل أن الأب إذا باع مال ابنه لمنفعة نفسه فإن هذا البيع يفسخ، وهذا القول م

 .2بن خليل

يلي مال    ناظر  لالأب أو الجد وك كما جوز فقهاء الشافعية بيع منقول الصغير من طرف   
لقول المثل، وهذا  بثمن  البيع  يكون  أن  بشرط  تعالى:  الصغير           ﴿ ه 

          ﴾3 فبيع مال القاصر بثمن المثل شرط لصحة هذا البيع ،

 .4ةيند فقهاء الشافعع

 
منح الجليل، ج    ش، . محمد علي198، ص  5الزيعلي، تبيين الحقائق، ج  .  485، ص  1، ج  مانات مجمع الض،  البغدادي   1

ص  6 ج  .  105،  التوضيح،  ص  6خليل،  المس  . 243،  أسهل  شرح  السالك  سراج  ج  الكالجعلي،  ص  1،   ،411 .  
 .109، ص 2ابن قدامة، الكافي، ج  .72فعي، ص ذهب الإمام الشالشيرازي، التنبيه في الفقه على ما

 .243، ص 6ج  خليل، التوضيح،  2
 . 153سورة الأنعام، آية رقم  3
، ص  6افعي، ج  الش. العمراني، البيان في مذهب الإمام  72زي، التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ص  اير الش  4

208. 
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افعية له بلا مصلحة، قال الش فإن ادعى المحجور عليه بعد بلوغه أن الأب والجد قد باعا ما 
 .1إن القول قول الأب والجد باليمين، لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما 

فقهاء أن الولي الأب يملك سلطة واسعة في بيع منقول ابنه القاصر  لا  وخلاصة قول جمهور
ن  ب للبيع أو التقيد بالحاجة، ولا يحتاج حتى لإذن القاضي، لأ الموج  ن غير ذكر السببوذلك م

السداد وحسن النظر في أموال المولى عليه، لاعتباره أشفق الناس بأبنائه    تصرف الأب محمول على
 الحهم، وهذا ما دامت توفرت فيه جميع شروط الولاية المنصوص عليها. صبمالقصر، وأدرى الناس 

 المغاربية:  في قوانين الأسرة قاصر لع الولي منقول ا بي-ب

  أن المشرعنجد  من طرف الولي  غاربية  الم  في قوانين الأسرة  أما عن حكم بيع منقول القاصر 
الم القاضي  إذن  على  الحصول  ضرورة  الولي  على  أوجب  في   2ص تخالجزائري  التصرف  أراد  كلما 

القاصر الإذ  ،منقولات  هذا  حصر  ذلك  أنه رغم  للمنقإلا  بالنسبة  ذو ن  الخاصة،  لات  الأهمية  ات 
المادة   أحكام  عليه  نصت  ما  ج  88وهو  أ  أن  بأنه   ق  الولي  "على  القاصر :  أموال  في  يتصرف 

يستأذن القاضي في    ن أ  تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولاً طبقاً لمقتضيات القانون العام وعليه
الخ الأهمية  ذات  المنقولات  التالية:....بيع  فالمش التصرفات  الجر اصة..."،  فقط ع  أوجب  زائري 

  وعليه نما ترك للقضاء تحديدها،  ، والتي لم يحددها، وإ3الحصول على الإذن في بيع المنقولات الخاصة 
لبيع منقول القاصر من   ذنفإنها ستختلف من شخص لآخر. ويستفاد من هذه المادة أن طلب الإ

لكيلا يتم إثقال كاهل وهذا    لذي لا قيمة له،القاضي المختص لا يكون في الشيء البسيط الزهيد ا
 المحاكم بمعاملات زهيدة لا قيمة لها. 

 
 . 429، ص 4ج ، رح المنهاجالنجم الوهاج في شالدميري،  1
 ل القاصر، والهدف منها هو حماية أموال القاصر. على التصرف في ماالإذن القضائي يجسد رقابة سابقة  2
ية  لقاصر ذات الأهمت اد حالة الضرورة المبررة لبيع منقولاأن يتأكد قاضي شؤون الأسرة قبل منحه الترخيص من وجو   بيج  3

زاد العلني  تم هذا البيع بالمك من خلال الاستعانة بالخبرة، كما ويجب أن ي لحة القاصر، وذلالخاصة، وأنه يصب دوماً في مص
 ق أ ج.  89وذلك طبقاً لأحكام نص المادة  ر،وهذا قصد ضمان أعلى ثمن لمصلحة القاص
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ربي بتوسيع سلطة الأب والأم في التصرف في أموال القاصر المنقولة،  وقد ذهب المشرع المغ 
يير وإدارة أموال القاصر لا تخضع إلى التنظيم المحدد الذي تخضع س ت  الأم فيو حيث أن سلطة الأب  

س المإليه  أو  الوصي  طبقاً  قدم،  لطة  م  271المادة    لأحكاموهذا  أ  أنه  ،  م   مدونة  فيليس  كما 
وقف تصرف الولي في أموال محجوره المنقولة على إذن القاضي إلا في حالة  الأسرة ما يشير إلى ت

نائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح أقاربه مع  لا  واحدة، وهي حالة إرادة 
ي  مصالح حيث  الأر المحجور،  افع  لنص  طبقاً  به  تأذن  أن  يمكنها  التي  المحكمة  إلى  عندئذ  لمادة   مر 
لك يبين أن مدونة الأسرة المغربية أخذت بما جاء ضمن أحكام الفقه الإسلامي، ، وذ1م أ م 269

 . 2لولي  تحمل على السداد إلى أن يثبت العكس، وسواء أكان أباً أو أماً ات لاعتبار أن تصرفا

صول أو لإجراء الحبعدم خضوع الولي لرقابة القضاء القبلية    أ م  م   240  نصت المادة   كما 
للثقة   دارته لأموال محجورهلإ  على الإذن القضائي المنقولة، وذلك نظراً  ابنه  أو بغرض  بيع أموال 

بالقاص يحقو ر  الوثيقة  بما  ابنهما  منقولات  بيع  على  وحرصهما  الوالدين  شفقة  لوفور  راجع  ق هذا 
وذلك   الأهمصلحته،  ذلك،  و  عكس  يثبت  أن  إلى  المحجو صل  أموال  قيمة  تجاوزت  إذا  ر  لكن 

تم فتح ملف النيابة الشرعية، كما ويتعين على الولي أن يقدم تقرير سنوي  ألف درهم فإنه ي  200
أم إدارة  طريقة  بخصوص    لوابخصوص  بعدية  قضائية  لرقابة  يخضع  أنه  يعني  ما  وهو  القاصر، 

 تي يجريها.التصرفات ال

التي وسعت من  التشريع المغربي وذلك بين مدونة الأسرة    فيأن هناك تنازع    يلاحظ  لكن 
ي قيد من هذا التصرف ذالولي في بيع مال القاصر، وبين قانون الإلتزامات والعقود الصلاحيات  

ال ابنه  تنص على أن: "الأب الذي يدير أمو   في فقرته الأولى والثانية   منه  11فصل  لا  حيث نجد أن
 لإدارة أموال غيره، لاص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون  و ناقأالقاصر  

 
لأسرة،  سية حول مدونة اوالنيابة الشرعية، الأيام الدرا  يتعلق بالأهلية  يما مقال بعنوان مستجدات مدونة الأسرة فعمر لمين،    1

 . 125، ص 2005سبتمبر  ، 5المغرب، العدد المعهد العالي للقضاء، وزارة العدل، 
ي، وعليه فهؤلاء لا يخضعون لرقابة  م أ م أن الولي هو الأب أو الأم أو القاض  230المادة    امنصت الفقرة الأولى من أحك  2
 لتصرف ببيع منقولات القاصر. اء القبلية في القضا
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إدارتها، إلا بعد الحصول  يتولون  التي  التصرف على الأموال  يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال 
رة أو في حالة  إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرو   لىع
الا الأهليةلبين  نفع  الفصللناقص  معنى  في  التصرف  أعمال  من  ويعتبر  م    11  .  ع  ا  البيع  ق 

من  والم ذلك  وغير  الرهن  وإبرام  والقسمة  والشركة  سنوات  ثلاث  على  تزيد  لمدة  والكراء  عاوضة 
  الأب.فتم تعميم ضرورة الحصول على الإذن ليشمل حتى .تي يحددها القانون صراحة"لا الأعمال

 ،الإذن  علىل  و ضرورة الحص  م أ م استثنت الولي من  271نص المادة    إن  القول  وقد سبق
يطبوعليه   هفهل  في  ا  ن ق  ورد  م    11الفصل  نص  ما  ع  ا  على  ق  بالحصول  عندئذ  الأب  ويلزم 

من قيد الإذن    يستثنى الوليتصرف في أموال ابنه القاصر بالبيع، أم  لا  الإذن القضائي حال رغبته 
 ؟م أ م 271المادة حكام أ  في دور ائي ويطبق ما القض

بة القضائية القبلية، وإنما أخضعه  لم يخضع الولي للرقاأن المشرع المغربي  ستخلاصهوما تم ا 
تداخل وتضارب بين مقتضيات    كنا. وإن كان فيه هم أ م  240لرقابة بعدية، عملاً بنص المادة  

يرجح ما جاء ضمن مدونة  فإنه    ص مدونة الأسرة،من قانون الإلتزامات والعقود ونصو   11الفصل  
الإلت قانون  ضمن  جاء  ما  لأن  عالأسرة،  نص  هو  والعقود  مدونة  زامات  ضمن  الوارد  والنص  ام 

الإلتزام قانون  أن  العام، كما  على  يرجح  والخاص  خاص،  نص  هو  قانون    ات الأسرة  هو  والعقود 
ذهب إليه فقهاء  ا ما  ذعند التعارض، وهسابق ومدونة الأسرة قانون لاحق واللاحق يلغي السابق  

 . 1القانون المغربي

 
التداخل والتضاون الالتزامات والعقود مدونة الأحوال الشخصي مد الكشبور، قانمح  1 رب، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون،  ة 

العدد  ققو كلية الح التعل 38، د س، ص  16، مراكش،  قانون الأحوال  . أحمد الخمليشي،  لادة  الو   آثار-الشخصيةيق على 
، بعض مواقف  عبد المجيد غميجة   . 335، ص  2، ج  1994رباط، س  نشر المعرفة، ال النيابة القانونية، مطبعة دار الوالأهلية و 

، س  21دد  لمغرب، العا،  اء المغربي من القاصر، مجلة الملحق القضائي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، وزارة العدل القض
 . 20ص ، 1989يوليوز 
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يع منقول القاصر لا يحمي أمواله في بيع الولي ظيم المشرع المغربي لبوفي الحقيقة يتبين أن تن
لمقدم، فعلى الرغم من مراقبة القضاء إلا أن هذا  او   لأن الولي لا يخضع إلى الحدود التي تلزم الوصي

 . 1القاضي في شؤون تهم السلطة الأبوية  يتدخل نه من النادر أنالإجراء غير كاف إذا أ

من    الرغم  على  على  لذا  وحنوه  الولي  صلاحية  شفقة  من  له  وسع  ما  وهو  القاصر،  ابنه 
ابنه القاصر، إلا أن هذا الأمر   القاصر في   قدتصرفه وإدارته لأموال  يعود بالسلب على مصلحة 

القاصر وتسييره، وهو ما يدعو على ابنه    ن التصرف في مالحالة ما إذا كان الأب أو الأم لا يحس 
ن خلال تحديد سلطة الولي وإخضاعها لرقابة  في هذا الجانب، وذلك متكريس رقابة وحماية أكثر  

 القاضي المكلف بشؤون القاصرين. 

بعض    هناك  أن  من  الأ خاصة  منهم  أن  الأمانة، كما  وقلة  التدبير،  بسوء  يتصفون  ولياء 
باستخدام شتى الحيل والوسائل بغية الاستحواذ على أموالهم، ائهم  نتعدي على مال أبيعمل على ال

 سلطات الولي. ويستغلون في ذلك توسيع

هناك رقابة   نفإلكن ما يقال هنا المشرع المغربي إذا كان قد أعفى القاصر من الرقابة القبلية  
بيع أموال   إتمام  ولم يقررها بعد  بعدية، حيث جعل وجودها رهين بتوفر القاصر على قيمة محددة، 

 .  2القاصر

ى الإذن حال رغبته بيع مال  زم الولي من الحصول عل في حين نجد أن المشرع التونسي قد أل 
الفصل   القاصر وهو ما نص عليه  ا ع ت    15ابنه  المديم  الصغير  لر  بقوله: "الأب  ابنه  كسب 

لهم   يتصرفواوالولي...ليس  مث  أن  لنظرهم  موكول  هو  بإذفيما  بيع...إلا  الحاكم  خاص    ن ل  من 
 والمصلحة". المختص ولا يعطي الإذن المذكور إلا عند الضرورة 

 
ر البيضاء،  غربية للقانون، مطبعة النجاح الجديدة، الداالقانون المغربي، المجلة الم  في   وال الطفل القاصر شافعي، إدارة أمال  محمد   1

 . 79، ص 1988، س 17ب، العدد المغر 
لقانون   اار دبلوم الدراسات العليا المعمقة في يع أموال القاصر في التشريع المغربي، بحث تأهيلي في إطيوسف مختري، أحكام ب   2

، 2007-2006  أكدال، الرباط، المغرب، س-جامعة محمد الخامسة والاقتصادية والاجتماعية،  ي ونلية العلوم القان الخاص، ك
 . 34ص 
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ر الذي يجعل جميع الأولياء والأوصياء والمقدمين يخضعون لإجراء الإذن كلما تعلق  وهو الأم 
م ا ع ت، فالمشرع التونسي لم يعف الولي الشرعي    15دخل في نطاق الفصل  تت  الأمر بتصرفا 

 يعتبر ذلك من  انبه رقابة قضائية كغيره من المتصرفين في أمور القاصر، ولاترض بجفن هذا الجزاء وام
ا التي كرسها المشرع تجاه ذمة  قبيل  المفترضة في الأب، وإنما تشديد في الحماية  الثقة  لتشكيك في 

 .1إذا ما اقتضت ذلك طبيعة التصرف خطورة وآثاره على ذمته  صرالقا

لولي على الإذن في حالة تصرفه في منقولات القاصر أو  صول احألزم  فقد  لليبي  المشرع اأما   
من القانون الخاص برعاية شؤون    50المادة    م و ما نصت عليه أحكادات المالية الأخرى وهالمستن

 القاصرين.  

الولاية كما لو باع مال القاصر دون إذن أو المنقول بأقل من ثمن   د دو فإذا تجاوز الولي ح
لبيع حسب ن هذا األحة المالية له، فقد ذهب فقهاء القانون إلى القول  المص  م، أو بما لا يخدالمثل

هذا البيع أي التزام في ذمة    شألمة في القانون الحديث يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، فلا ينالمبادئ المس 
 .2راصالق

  ل اصر المنقول، حان التشريعات المغاربية قد وضعت آلية لحماية مال القإوخلاصة القول   
المنقول، وتتمثل هذه الآلية في طلب الإذن    رغبة بيع ماله  القاضي المختص، وهيالولي  تعد    من 

ا قبل  هزمكرقابة على تصرفات الولي، إلا أن التشريعات المغاربية اختلفت في هذه الرقابة بين من يل 
 ربي. التصرف في منقول القاصر، وبين من يضعها بعد التصرف كالمشرع المغ

سلطة أوسع   تشريعات المغاربية خالفت أقوال الفقهاء والذين منحوا للوليأن ال  وما يلاحظ  
في   ما  للتصرف  إذا  السلطة،  هذه  من  حدت  والتي  المغاربية  للتشريعات  خلافاً  القاصر،  أموال 
 غربي والذي وضع رقابة بعدية عليه. لما استثنينا المشرع

 
 . 40، ص 2015، س 1شورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط المهدي قياس، القاضي المدني وحماية القاصر، من 1
 . 025سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  2
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ص  منح  دوماً  ينبغي  فإنه  يكن  للأولياءومهما  بي  لاحيات  اتخاذ  في  مع  القاصر  منقول  ع 
حم خلالها  من  تكفل  التي  لأن  الإجراءات  القاصر  أموال  ومحافظين اية  أمناء  ليسوا كلهم  الأولياء 

 لأموال أبنائهم.

ب صلاحيات مطلقة في التصرف في مال ابنه  لأل  ففقهاء الشريعة الإسلامية الذين منحوا 
صر الحديث بسبب ضعف الوازع الديني  ع العمماشى ولا ينسجم  القاصر، أصبح هذا الحكم لا يت 

قوانين تصرفات الولي، وهو ما نصت عليه جل   بد من وضع رقابة علىوطغيان الماديات، لذلك لا
 المغاربية.  الأسرة

 ر:بيع الوصي أو المقدم منقول القاص-2

 الفقه الإسلامي: في  بيع الوصي أو المقدم منقول القاصر-أ

يع الأب لمال ابنه المنقول، فإنهم قد اختلفوا في جواز  واز بجهاء اتفقوا على  إذا كان الفق 
 ولين اثنين وهم كالآتي:للوصي والمقدم وذلك لقذلك 

وا أنه يجوز لوصي القاصر  لقاوهو لجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، حيث  القول الأول:  
الية للقاصر، إلا أن تصرفه بالبيع  ون المؤ في النظر في الش أن يبيع ماله المنقول، لأنه يقوم مقام الولي  

تكون لكي  القاصر  مال  سب   في  إثبات  تتطلب  يكون  نافذة  أن  يشترط  والذي  التصرف،  هذا  ب 
إثب يتطلب  الذي لا  الولي  المصلحة، على خلاف تصرف  جهة  الوصي كما     ات على  ذلك، لأن 

أن الأب يبيع مال   ، ذلك مال وصيه الصغير  ذكر فقهاء المالكية يعد أخفض رتبة من الأب في بيع 
 بذكر سبب البيع، والذي يشترط الوصي فإنه لا يبيع إلاابنه الصغير بغير ذكر سبب البيع، بخلاف 

من طرف وصيه حتى يشهد    يرفيه أن يكون على وجه النظر والسداد، كما لا يتم بيع مال الصغ
صل دئماً في تصرفات الولي  فالأ  .1ذلك جاز البيع   الشهود بمعرفة السداد وهو قول المالكية، فإذا تم

 
،  6. الحطاب، مواهب الجليل، ج  244-432، ص  6. خليل، التوضيح، ج  981ص  ،  5 الحقائق، ج  الزيعلي، تبيين   1

 . 72ه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ص الشيرازي، التنبي . 653ص 
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أ العكس،  يثبت  حتى  والنظر  فخلافالسداد  الوصي  تصرفات  شفقة   ما  شفقته  تبلغ  فلا  ذلك، 
 الأب وإن حسن رأيه وتدبيره. 

قاضي حكمه في ذلك حكم الوصي في جميع  لا  علماً أن بيع مال القاصر من طرف مقدم
جه على  تصرفه  دام  ما  ذكره،  سبق  والسدما  المصلحة  في  اة  جمهور  د  قول  وهذا  القاصر،  مال 

 .1الفقهاء

مال القاصر من طرف الوصي والمقدم أخذ الإذن  قهاء لم يشترطوا لبيع  وإذا كان جمهور الف 
بي لجواز  اشترطوا  الشافعية  فقهاء  فإن  القاضي،  من اع  من  الإذن  يأخذ  أن  الصغير  مال  لوصي 

نما أجازوا بيع الأم مال ابنها الصغير إذا  ل، بيثالبيع بثمن الم  القاضي، واشترطوا أيضاً أن يكون هذا
لوفور شفقتهم،  وكل من في معناها كأصو كانت وصية عليه   يتهمون  لها بلا إذن، وهذا لأنهم لا 

 . 2مثلهم في هذا الشأن مثل الأب والجد 

إذن من فيمن قالوا بجواز بيع الوصي مال وصيه المنقول أن الوصي لا يحتاج إلى    حاجوالر 
أن يكون دوماً    ل القاصر المنقول، ما دام ذكر وأثبت سبب بيعه، والذي يشترطيع مابالقاضي ل

 ه المصلحة للقاصر، والمقدم حكمه في كل ما سبق ذكره حكم الوصي. على وج

قول إن الصغير إذا ادعى بعد رفع الحجر عنه أن الوصي  لا  كما ذهب فقهاء الشافعية إلى  
فيما قال لكن بيمينه، وعلى الوصي والأمين البينة على يصدق    بلا مصلحة فإنه  والأمين باعا ماله

  . 3ة التي تلحقهماقوله، وهذا راجع للتهمخلاف 

نقول لوصيه الصغير لما  وهو لفقهاء الحنابلة، حيث قالوا بعدم جواز بيع الوصي المال  القول الثاني:
لأب، فلم يجز لفاً  قته على وصيه خلاوذلك لكونه متهم في طلب الحظ لنفسه، ولعدم كمال شف

 . 1بيعه لماله المنقول
 

 . 653، ص 6، ج نفس المرجعاب،  الحط 1
ا  2 في  التنبيه  ص  الشيرازي،  الشافعي،  الإمام  مذهب  على  الدميري،  ا  . 72لفقه  المالنجم  شرح  ص  4ج  ،  ج ا نهلوهاج في   ،

429. 
 . 429، ص 4ج ،  فس المرجع ن الدميري،  3
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هو القولين  من  الما  والراجح  فقهاء  جمهور  القول قول  في  وذلك  والحنفية،  والشافعية  لكية 
ته في هذا البيع، لأنهما يعدان نائبان  حصلبجواز بيع الوصي والمقدم منقول القاصر شريطة توفر م

 اج إلى إذن القاضي.  يحتلالمنقول، وعليه فعن الولي، وهما أمينان في بيع ا

 بية:المغار  قوانين الأسرة في  بيع الوصي أو المقدم منقول القاصر-ب

على   الحصول  اشترطا  والجزائري  المغربي  المشرع  أن  نجد  المغاربية  التشريعات  إلى    وبالرجوع 
دم  قاد الوصي أو الموذلك في حالة ما إذا أر   3المسبق من القاضي المكلف بشؤون القاصرين   2ذنلإا

صول عليه لى الوصي أو المقدم الحويعد الإذن تدبير شكلي أولي يتعين ع  ع مال القاصر المنقول.بي
تدخل   طريق  عن  ذلك  ويتم  المقدم،  أو  الوصي  طرف  من  استغلال  أي  ضد  القاصر  أموال  لبيع 

يجسد  ضقا حيث  القاصر،  أموال  تمس  التي  التصرفات  على  بإشرافه  الأسرة  شؤون  قبلية ي  رقابة 
موال القاصر إلا أنه عمل الوصي والمقدم، وهو وإن كان يقيد من حريتهما في بيع أ  ة علىقساب

 مي بذلك أموال القاصر من التعدي.يح

القاصر أو يمنع ذلك   لمامع العلم أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين لا يرخص ببيع   
مؤشرات  له  أظهرت  سواء  القاصر،  على مصلحة  بناء  م  إلا  تخدم  اصإيجابية  فيرخص  لحة  لقاصر 

 ق ا ع م.  11ادة ، وهذا طبقاً لنص المك بالبيع، أو ظهرت له مؤشرات سلبية فلا يرخص لذل

يشترط فيه    ي لذالمشرع الجزائري نجد أنه لم يحدد قيمة المنقول اما نص عليه  وبالرجوع إلى    
هو ما  صيل و ف، وذلك دون ت4صة حصول الإذن وإنما حصر الأمر في المنقولات ذات الأهمية الخا

 
 .109، ص 2، ج ابن قدامة، الكافي  1
القضائ  2 الإذن  نظام  التشريعات على  من  العديد  بغيةاعتمدت  القاصر  مال  على  السابقة  القضائية  للرقابة  حمايته،    ي كآلية 

 ما سيتم توضيحه. لتي يستلزم أن تخضع له، وهو ا ت ل عليه، والتصرفا عين عليهم الحصو يت واختلفوا في الأشخاص الذين 
انوناً يمنح من قبل قاضي  ة والإدارية على أن الترخيص المسبق المنصوص عليه قالإجراءات المدني من قانون    479نصت المادة    3

 ريضة. شؤون الأسرة، بموجب أمر على ع
استصد  4 التشريعات وجوب  المنقار  تجنبت  على  تفالإذن  البسيطة،  القضاء بأمورياً ادولات  لإثقال كاهل  ذات      غير  بسيطة 

 قيمة. 
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عليه نص  نصت  من  الرابعة  ج  88المادة    الفقرة  أ  وذلق  إثقال كاه.  يتم  لا  المحاكم  ك كي  ل 
 بمبيعات بسيطة لا تستحق المراقبة والإذن.  

المش  أن  نجد  الجزائري  المشرع  خلاف  المنقول    رعوعلى  قيمة  وحدد  الأمر  في  فصل  المغربي 
الإذن حصول  فيه  يشترط  تتجاوز ،  1الذي  الذي  حق    قيمته   وهو  ترتيب  أو  درهم،  آلاف  عشرة 

، علماً أن  2م أ م   271نية من نص المادة  ا جاء ضمن الفقرة الثاعيني على هذا المنقول، وهو م
 .قرار القاضي بالترخيص لهذا البيع يجب أن يكون معللاً 

الفقرة الأولىو  المادة    بينما حددت  نص  م    271من  أ  بش   10.000قيمة  م  كل  درهم 
ا عادت  بيع  272ادة  لمواضح،  المراد  المنقول  قيمة  تجاوز  حال  الإذن  من  لتعفي    5000ه  منه 
إذا كانت قيمته    درهم،  تتجاوز  الذي لا  والعقار  المنقول  للتلف، وكذلك  درهم،    5000معرضة 

درهم   5000الفة لهذه المادة نستنتج أن المنقولات التي تتجاوز قيمتها  لخا  لكن إذا أعملنا مفهوم
تناقضتين، لذا  ف تحتاج إلى إذن، وهو ما يجعل المادتين السابقتين تبدوان مللتل   ةإذا لم تكن معرض

م أ    271، أو الاكتفاء فقط بنص المادة  م أ م  272المشرع المغربي إعادة صياغة المادة    كان على
  درهم فما فوق لاستصدار الإذن،   10.000ياغتها، وذلك من خلال تحديد مبلغ  صة  وإعادم  

 حال تجاوزه إذا كانت المنقولات معرضة للتلف. ذن فيوالإعفاء من الإ

 
والتي تنص    م أ م،ـ  271دة  غربي للقاضي المكلف بشؤون القاصرين بصريح نص الماذن في التشريع الميعود اختصاص منح الإ  1

لقاصر  لي  على النائب الشرعاصرين، حيث يجب  القعلى الإذن من القاضي المكلف بشؤون    على أن الوصي أو المقدم يحصل
قالًا يبين فيه معلومات تتعلق بمحل  بشؤون القاصرين م على الإذن أن يرفع الأمر إلى القاضي المكلف والذي يرغب في الحصول 

ويترتب   يضمن البيع،  ضبط  طرف كاتب  من  محضر  إقامة  المقال  هذا  تقديم  ثم   على  بالمبيع،  المتعلقة  البيانات  إلى  ير   فيه  فع 
 .  9، ص السابق المرجع الرفض في أسفل المقال. يوسف مختري،  ن والذي يقيد أمره بالإذن أو يصر لمكلف بشؤون القاالقاضي ا

صر دون أخذ  أنه يجوز للوصي أو المقدم شراء منقول لصالح القا  م أ م   271المادة  للفقرة الثانية من نص  بمفهوم المخالفة    2
 درهم.  فلا ة المشترى عشرة أ لو تجاوزت قيم حتى  الإذن من القاضي المختص، 
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لبيع    1ن مسبق من القاضي المكلف بشؤون القاصرينلمشرع المغربي حصول إذوقد اشترط ا 
قة أعلاه، وهو ما يعد تقييداً لصلاحيات الوصي  بسامال القاصر المنقول والمذكور في نص المادة ال

حماية   القاصر وحفوالمقدم، وفي ذلك  لما لمال  يسبب الإضرار  ظاً  المالية من أي تصرف قد  صالحه 
 ن سلطة تصرف الوصي والمقدم.ن إدارتها، لذلك قيد مبها، ولضمان حس 

شرة آلاف درهم، أو  عه  أما في حالة بيع الوصي أو المقدم مال القاصر والذي تتجاوز قيمت 
ا من  الإذن  أخذ  ودون  المنقول  هذا  على  عيني  حق  فقترتيب  المختص  فقهاء اختل   دلقاضي  ف 

الشأن  هذا  في  ال2القانون  هذا  أن  يرى  من  بين  وذلك  المسل ،  المبادئ  حسب  القانون بيع  في  مة 
القول بأن العقد  لىالحديث باطلة بطلاناً مطلقاً، في حين ذهب الكثير من فقهاء القانون والمحاكم إ 

للاب بطلاناً مطلقاً، إنما يعد قابلاً  لابطال تزول متى أجازته  يته لل طال، كما أن قابلا يكون باطلاً 
ا3المحكمة  البيع هو  ، والرأي الراجح كما يرى  ينتج أي آثار  لبعض أن هذا  موقوف لأن العقد لا 

هذا الحق، وإنما يكون هناك محل    دمقبل إجازته، كما لا يكون ثمة محل للحق في إبطاله ولا للتقا

 
من قانون    11تي نصت عليها المادة  لا في الحالات الكلف بشؤون القاصرين الإذن للوصي أو المقدم إلا يمنح القاضي الم  1

صول على  الح  موال التي يتولون إدارتها، إلا بعد ود: "لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأالالتزامات والعق 
 ناقص الأهلية".   في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا لما ص بذلك من القاضيإذن خا

حيد الذي يحد من  ة، اعتبرت جل التشريعات أن الإذن القضائي هو القيد الو خلافاً للتشريع المغربي وبعض التشريعات المغاربي  2
ق عليه إمكانية واردة، فعدم حصول  الصادرة بدون إذن أو التصدي   د عقما يجعل إجازة ال ال القاصر، وهو  ع مإرادة النائب في بي

قداً موقوفاً، حيث يعتبر النائب القانوني عن  ؤثر على البيع فيجعله إما عقداً قابل للإبطال أو عالإذن القضائي ي  النائب على 
كمة أو  ة أو تصديق البيع من طرف المحز جاا يتيح امكانية إحدود وكالته مم  اوز هذه الحالة بمثابة الوكيل الذي يتج  القاصر في 

اعتبار التصرف    الإجازة ولا التصديق، وقد استقر القضاء في مصر علىطل الذي لا يقبل  القاصر بعد رشده، خلافاً للعقد البا
، ص  ابقسالالمرجع  ف مختري،   للابطال. يوسقبلاً ئي يعتبر باطلاً بطلاناً نسبياً أو  الذي يبرمه النائب الشرعي بدون إذن قضا 

14-15. 
وفي حالتنا هذه لا يحق للوصي أو للمقدم الذي    من وقت انعقاده،   القول بأن العقد القابل للابطال ينتج أثاره  ر د على هذا  3

كن  الإجازة، فلا يم  لكفلا ينتج أي أثر إلا إذا أجازه من يم ز حدود الولاية بعدم استصدار الإذن واستصدر هذا العقد  تجاو 
 ل للابطال. بقااعتباره عقد  
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مما  . 1ره فقط لإجازته ممن يملك ذلك حتى ينتج آثا أ  ويتبين  الوصي  سبق  على  المسلطة  الرقابة  ن 
 ابة قبلية. القاصر المنقول هي رق والمقدم أثناء قيامه ببيع مال 

الجزائريو  القانون  فقهاء  بعض  ذهب  القول  قد  مال    نأ  إلى  في  والمقدم  الوصي  تصرف 
المختص   راصالق القاضي  إقرار  على  يتوقف  الإذن  استصدار  و 2دون  الوصي  تصرف  لأن  المقدم  ، 

ولا أي تصرف أخر  اوز حدود سلطته، ولا يرتب هذا البيع أي أثر في ذمة القاصر عد تجيدون إذن 
ذم التصرف  في  هذه  أن  الآخر  البعض  يرى  حين  في  باطلاً  ته،  من يعد  الإذن  استصدار  دون 

 . 3ما ذهب إليه مأمون الكزبري ووه، القاضي المختص

ي لا  المقدم  أو  الوصي  فإن  عامة  من  وكقاعدة  عمل  بأي  أموال عمال  أقوم  في  التصرف 
الإذن   على  الحصول  بعد  إلا  المحددة  والتيالقاصر  المختص  القاضي  أن  من  بعد  تمنحه  أن  يجب   

اصر دون توفر الشروط قالتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيه، فإذا تم البيع من طرف الوصي أو  
 المذكورة فإن ذلك يؤثر في صحة البيع. 

 ي منقول القاصر:بيع القاض-3

 الفقه الإسلامي:  في القاضي منقول القاصر  بيع -أ

 ر المنقول من طرف القاضي إلى قولين اثنين:في جواز بيع مال القاصاختلف الفقهاء  

الأول: حيث  القول  والشافعية،  المالكية  لفقهاء  المنقول، جأ  وهو  القاصر  مال  بيع  للقاضي  ازوا 
نده أن الصغير يتيم، ولا شيء عنده يباع  ثبت ع  الصغير يجوز إذاوقال فقهاء المالكية أن بيع مال  

 
 .252-251-250ص   لمرجع السابق، اسليمان مرقس،  1
،  1982، س  2بن عكنون، الجزائر، ط    قانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،عقد البيع في ال   محمد حسنين،  2

 . 225 ص
، المغرب،  نجاح الجديدة، الدار البيضاء لا   د المغربي، مطبعةلتزامات والعقو الإ   بري، نظرية الإلتزامات في ضوء قانونمأمون الكز   3

 .  148، ص1، ج 1972د ط، س 
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 وضع فقهاء الشافعية شرط واحد وهو أن يباع مال  . في حين1ما يبيع عليه  غير ذلك، وانه أولى
 الصغير من طرف القاضي بثمن المثل. 

للقاضي أو    وهو لفقهاء الحنابلة، وقول للمالكية والشافعية، حيث قالوا بعدم جواز  : انيالقول الث
بيع كالحا  لعدم كمال شفقته عليه، ولأ  م  المنقول، وهذا راجع  القاصر  نه قد يطلب في ذلك  مال 
 .2ظ لنفسه، لذا فلم يجز ذلك منهالح

قاضي مال القاصر المنقول،  لا  والذي يترجح من القولين هو القول الأول، والقائل بجواز بيع  
ذلك له، فما دام لا يبيع  يكون    فمن باب أولى أنلأن القاضي إذا منح صلاحية منح الإذن للغير  

 فما يمنع من قيامه ببيع مال القاصر.وهو أمين فيما يقوم،  ولا يتعاقد مع نفسه في مال القاصر

  :في قوانين الأسرة المغاربيةبيع القاضي منقول القاصر -ب

تورد     القاصر  حكم    يتناولنص  تشريع آخر  أي    في   ولا  المغاربية  قوانين الأسرة لم  بيع مال 
وم لقاصر بنفسه، وإنما يقن القاضي لا يقوم ببيع مال ال من طرف القاضي، وهذا راجع لأقو نلما

برقابة يقوم  أنه  حين  في  القاضي،  انشغالات  لكثرة  راجع  وهذا  الأمر،  هذا  ليتولى  مقدم    بتعيين 
 ول هذه الجزئية. رفات المقدم في مال القاصر، وهذه الرقابة هي رقابة قبلية، وقد سبق تناصت

ة  الغاية منه وهدفه حماي التشريعات المغاربية    فيتج من كل ما سبق أن الإذن القضائي  ويستن
أو   أو وصياً  الشرعي، سواء أكان ولياً  النائب  أو استغلال من طرف  تعد  القاصر من أي  أموال 

وال القاصر ، وذلك عن طريق تدخل القاضي المختص بإشرافه على التصرفات التي تمس أماً دممق
للقاصر، وفي بعض الأحيان سد ر تجوهي   الشرعي  النائب  قبلية على عمل  رقابة بعدية على    قابة 
 الولي حال قيامه ببيع مال القاصر المنقول، كما هو الحال ضمن التشريع المغربي.عمل 

القول  الأسرة  جم  نأ  وخلاصة  قوانين  الشرعي  تجيز المغاربية  يع  مال  للقاصر  للنائب    ه بيع 
بية قد ألزمت المغار   قوانين الأسرةالفقه الإسلامي، لكن جل    فيمع ما جاء  وافق  تنقول، وهو ما يالم

 
 .246-245 ، ص6التوضيح، ج  خليل،  1
 .109، ص 2ابن قدامة، الكافي، ج  2
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ا لشرعي للقاصر الحصول على الإذن من طرف القاضي المختص لبيع المنقولات، وهو ما النائب 
  ضمن غربي  على تصرفات النائب القانوني، إذا ما استثنينا في هذا الشأن المشرع الم  يةيعد كرقابة قبل 

الح يفوت كلات،  ابعض  قد  لكن  القاصر،  لمال  حماية  يحقق  أنه  شك  لا  مما  فرصة وذلك  ذلك 
صفقة تحقق أرباح للقاصر إذا تراخى الأمر بانتظار الحصول على إذن من القاضي  حصول نفع أو  

 الصفقات ذات الطابع المعجل، أو في بعض أنواع البيوع، فالقانون الذي  فيك  المختص، ومثال ذل
القاضي على  قيام  إلزام  يفرض  قبل  الإجراءات  من  بجملة  القيام  للقاصر  الشرعي  بالبيع  النائب  ه 

يؤدي نسبياً    والشراء  الإجراءات  هذه  من  التخفيف  ينبغي  لذا  القاصر،  لربح  فرصة  تفويت  إلى 
رونة في الحالات التي تتطلب ذلك، وهذا لكي لا تتضرر مصلحة القاصر من لما  وإعطائها نوعاً من
ببعض ذلك من خلال منح النائب الشرعي للقاصر وخاصة الولي القيام  ات، و ءجراء هذه الإجرا

ة في القيام بهذه المعاملات دون القيود اللازمة كلما دعت الحاجة مع إمكانية  الصلاحيات الظرفي
 مها، من تقديم الحسابات والمستندات للقاضي المختص.اتماستدراكها بعد إ

 القاصر: بيع عقار -ثانياا 

خطراً على   ار القاصر من طرف النائب الشرعي له من التصرفات التي تكتسييع عقبيعتبر  
والذ وعليه  ماله،  الحيثية،  هذه  في  المغاربية  والتشريعات  الفقهاء  فصل  وقد  بمصلحته،  يمس  قد  ي 

 كام هذا البيع بين الفقه الإسلامي والتشريعات المغاربية. حأ فسيتم تناول

 مي: لإسلاالقاصر في الفقه بيع عقار ا -1

عيين  صر من طرف النواب الشر للفقهاء عدة أقوال تختلف وتتفق في أحكام بيع مال القا 
، وسيتم التطرق ضمن هذا  روهذا لما يكتسيه هذا النوع من البيع من مخاطر على مصلحة القاص

ر اول أحكام بيع عقالجزئية الثانية ح  فيزء الأول لأحكام بيع عقار القاصر من طرف الولي، و الج
 اصر من طرف الوصي والمقدم.الق
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 بيع الولي عقار القاصر: -أ

الأب عقار ابنه القاصر، لكنهم اختلفوا في الأسباب الداعية   الفقهاء على جواز بيع  اتفق 
ى فيها المصلحة، وبين من حصرها في بعض الأسباب فقط  ر ي  إلى هذا البيع بين من وسعها لأنه

 نلخصها كالآتي:و هذا الشأن  بة فير ذه الأقوال متقالكن بالعموم تبدو ه

الأول:  المال  القول  لفقهاء  بجواز  وهو  قالوا  حيث  ابنه كية،  عقار  الأب  فيه    بيع  تصرف  في كل 
و  البيع،  هذا  سبب  لذكر  الولي  يحتاج  لا  للقاصر، كما  يقول   ديعمصلحة  هذا  وفي  نافذاً،  بيعه 

وإن  "خليل:   البيع مطلقاً  وله  يذكر سببهوالولي الأب  أ  .1" لم  النظر لأن  فعال الأب محمولة على 
الولي سبب يذكر  الولي    والسداد وإن لم  أن  المصلحة البيع، على  تقتضيه  ما  إلا على  يتصرف  لا 

   .2وحسن النظر 

عقار ابنه الصغير إلا لما تقتضيه المصلحة،   ليوقال بعض فقهاء المذهب بعدم جواز بيع الو 
من التلف، أما الأسباب أو الأمور التي تقتضيها  عليه    لأن العقار يؤمنوهذا بعد تقديم غيره عليه،  

لبي وهي كحاالمصلحة  الصغير  عقار  النفقة ع  لأجل  ماله  يحفظ  إنما  الولي  لأن  عليه،  الانفاق  جة 
العقار في موضع خرب، أو يخشى الولي س ح  عليه، أو اشتراء عقار أفضل منه بثمن ن أو لكون 

يصير منفرداً فتقل قيمته فيبيعه ويستبدل بثمنه في  آخر ف  العقار إلى مكانانتقال العمارة من مكان  
 .3مصلحة لعقار الصبي  ح منه، أو كل تصرف فيهموضع أصل 

ا يقول: ذه  كما ذهب بن سلمون من المالكية أن للأب أن يشتري عقار ابنه أو غيره وفي
سواه إلا    ل، أواعقاراً كان الم  وله أن يشتري مال ابنه لنفسه، ولا اعتراض عليه في شيء من ذلك "

 
 .  172، ص  1 ل، مختصر خليل، جخلي 1
   . 297، ص 5، ج  الخرشي، شرح مختصر خليل 2

الذخيرة،  3 ابن شا   .240، ص  8ج    القرافي،  المدينة، جم لثس، عقد الجواهر  خليل،  .  630، ص  2  ينة في مذهب عالم 
 . 242، ص 6التوضيح، ج 
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ألا يشتريه بأقل من  شراء الأب عقار ابنه    أن يثبت سوء النظر والغبن الفاحش"، لكن يشترط في
   .1ييعرف بثمن مثله، فإن حصل ذلك فإن الأب محمول على سداد الباقما  ثمنه وهو 

الثاني: أن    القول  القاصر  عقار  بيع  في  اشترطوا  حيث  الشافعية،  والفقهاء  للضرورة  اجة  لحيكون 
يكون له ما يصرفه    ألا  :أحدهما   ،ثنينولوفور المصلحة فقط، ولا يبيع الولي عقاره إلا في موضعين ا

بذلك، كما لا يجد   العقار  تفي غلة  له غيره ولا  إنفاق وكسوة، وليس  يقرضه مال    منعليه من 
ة، بأن يبيع  ه غبطر ن له في بيع عقافيجوز للولي بيعه على هذا الحال، أما الموضع الثاني: أن يكو 

إذا ك وكذلك  بزيادة كثيرة،  المثل  ثمن  من  أشرفبأكثر  قد  العقار  هذا  أو    ان  بالغرق  الهلاك  على 
ه في بلد آخر ويحتاج إلى ر قابالخراب أو بالفتنة، أو كان ثقيل الخراج، وكذا لو كان الصغير ببلد وع 

غير، وإلا فلا يجوز للولي فيما  د الصل عقار والشراء ببمؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيجوز له بيع ال
 .2قارعدا ذلك من الحاجة لبيع الع

الشافعية أو الجد   واختلف  الولي وهو الأب  ثبوت عدالة  ينظر إلى  الحاكم  إذا كان    3فيما 
 : 4ا في ذلك إلى قولين اثنين وهماو لفقبل أن يأخذ بقوله، واخت

أ الولي، بل يكتفي بالعدالة الظاهرة دالة  عن ينظر في ثبوت  الأول: وهو أن الحاكم لا يحتاج إلى 
 فقط.

 الة الولي، كما هو الشأن في ثبوت عدالة الشهود.  اكم يحتاج إلى ثبوت عدوهو أن الح  الثاني:

بجواز بيع الأب عقار ابنه القاصر متى كان البيع    وا: وهو لفقهاء الحنابلة حيث قالالقول الثالث
فمتى كان البيع أحظ للصبي جاز بيع عقاره    معين،  د بحصرها في سببأحظ للصبي من غير تقيي

 .1للصغير مما عداهن العقار أسلم وأنفع وإلا فلا يجوز، لأ
 

 .652-651، ص 6يل، ج طاب، مواهب الجلالح 1
، ص  6مذهب الإمام الشافعي، ج  . العمراني، البيان في  72على مذهب الإمام الشافعي، ص    الشيرازي، التنبيه في الفقه  2

210-211 . 
لى هذا الأساس.  ن الأولياء، فلا يجوز لها التصرف في عقاره عابنها الصغير لأنها لا تعد م   ارنفية بيع الأم عقمنع فقهاء الح  3
 . 23، ص 25لسرخسي، المبسوط، ج ا

 . 211، ص 6في مذهب الإمام الشافعي، ج العمراني، البيان   4
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ه الحق في  لن  والظاهر أن الأب ما دامت تتوفر فيه شروط الولاية من الرشد والاستقامة فإ 
قاصر حة لل ل ه، كما وتوجد مصبيع عقار ابنه القاصر، مدام هناك سبب حقيقي يدعوه لبيع عقار 

 في هذا البيع.  

ن غير غبطة ولا ضرورة أو  و الجد قد باع عقاره مفإذا بلغ الصبي وادعى أن الولي الأب أ
لم يقم بينة على ما   نوإحاجة ورفع ذلك إلى الحاكم، فإن أقام بينة على ما ادعاه حكم له به،  

يبيعان له إلا فيما له فيه  ا لا  مر من حالهما أنهادعاه فالقول قول الأب والجد مع يمينه، لأن الظاه
 .  2منفعة 

 م عقار القاصر:المقد و أبيع الوصي -ب

للأب،  إذا ك  يحق  ما  التصرفات  من  له  فيحق  الأب  من  وصايته  يستمد  الأب  وصي  ان 
الفق والمقدمين ءهاوهذا هو الأصل عند  الأوصياء  لوفور شفقة الأب عن غيره من  ، لكن بالنظر 

له   وامنحت  التصرفات  بعض  صلاحيلبعض  وتقيد  فتحدد  ولذا  وللمقدم،  لوصيه  تمنح  مالم  ات 
 ل القاصر ومن ضمنها بيع عقار القاصر. الوصي أو المقدم في ماتصرفات 

على الوصي أو المقدم بيع   ةبل منع جمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية وحنا  حيث 
قار كما يقول المانعين ن الع أحفظ مصالحه، إذ  عقار الصغير هذا بشكل عام، وذلك لما فيه من  

ار الصغير للحاجة والضرورة الملحة،  ه، لكنهم جوزوا بيع عقيؤمن عليه من التلف، فيقدم غيره علي
تثنى المالكية من ذلك المنع ستة حالات  سا   أو لغبطة بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة، كما

و للغبطة في الثمن الكثير بأن يباع بأزيد  شه، أايتوقف عليها مع  ذكروها وهي: لحاجة الصغير كنفقة
قيمته كثيراً   يبيعمن  أو  فأكثر،  تحمل  كالثلث  لا  داره  في  شقص  له  أو  بشيء،  عليه  يعود  لمن  ه 

 
 . 341، ص 6 ج  ،ابن قدامة، المغني  .108، ص 2افي، ج ابن قدامة، الك 1
، ص  6الشافعي، ج  . العمراني، البيان في مذهب الإمام  72عي، ص  الفقه على مذهب الإمام الشاف  فيشيرازي، التنبيه  ال  2

 . 109، ص 2، ج نفس المرجعابن قدامة،   .211
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يكون له ما تقوم به، أو له دار بين أهل الذمة، وهذه    لاالقسمة فدعاه شركاؤه للبيع أو دار واهية و 
 .   1تعود بالمصلحة الفضلى للقاصر في بيع عقارهلكية اا بعض فقهاء المالأسباب التي ذكره

ي أو المقدم لا يملكان بيع عقار القاصر، لأنها من جمهور الفقهاء أن الوصوخلاصة قول  
ولا يجوز لهما ذلك إلا للضرورة الملحة، وللأسباب    ا،التصرفات المشروطة، وهذا لقلة وفور شفقتهم

ذن من طرف القاضي أو الحاكم، حفاظاً على عقار ذ الإخرها، مع ضرورة أالمحصورة التي سبق ذك
 .2الشفقة التي تتوفر في الولي  ضياع، وهذا لغياب عنصرالقاصر من ال

القاضي  إلى  الصبي  عقار  بيع  أمر  المقدم  أو  الوصي  رفع  إذا  وسأل    و أ  أما  الحاكم، 
 :4ا همقهاء الشافعية و على بيعه وإمضاءه ففي هذه المسألة قولان عند ف 3الإسجال 

على الغبطة   حتى تقوم عنده البينة  أن الحاكم أو القاضي لا يمضي بيع عقار القاصر  القول الأول:
بخ بينة،  غير  من  قوله  يقبل  فلم  التهمة،  تلحقه  والجد  الأب  غير  لأن  البيع،  هذا  الأب    فلافي 

 والجد، وهو القول المشهور في المذهب.

صي أو المقدم في بيع عقار القاصر من غير بينة  ل الو و و القاضي يقبل قأن الحاكم أ  القول الثاني:
والجد. في  كالأب  الصباغ  بن  قال  وأمين   وقد  للوصي  جاز  إذا  لأنه  الأصح  هو  إنه  القول  هذا 

يان ولا يعترض عليهما الحاكم، فجاز لهما أيضاً البيع  شتر الحاكم التجارة في مال الصغير فيبيعان وي
 في العقار.

ما    والذي من كل  ذكسيظهر  لذلك  بق  دعت  إذا  الصبي  عقار  بيع  للوصي  يجوز  أنه  ره 
ا ذكره فقهاء المالكية، فمتى كان البيع فيه المصلحة جاز من غير لضرورة من غير تقييد بمالمصلحة وا

 
  ، 3  الدردير، الشرح الصغير، ج   . 654-653  ، ص 6. الحطاب، مواهب الجليل، ج  244، ص  8، الذخيرة، ج  القرافي   1

،  2ابن قدامة، الكافي، ج    .211، ص  6ج    ،نفس المرجع. العمراني،  72ص    ،عنفس المرجيرازي،  . الش395-394ص  
 . 108ص 

 . 211، ص 6، ج نفس المرجع. العمراني، 654-653، ص 6، ج المرجعنفس الحطاب،   2
 . 211، ص 6، ج ع رجنفس المالعمراني،   ب صكاً في الشيء. كت  بمعنى-تسجيلاً من أسجل الحاكم  -الإسجال  3
 . 211، ص 6، ج رجعالم نفس العمراني،  4
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ل لبيع    كنتقييد ولا حصر بسبب معين،  الذي يدعوه  السبب  المقدم  أو  تبيين الوصي  لا بد من 
 دم أن بيعه كان لمصلحة إلا إذا شهدت بذلك البينة. المق ولا يصدق الوصي أعقار القاصر، ف

لصبي إذا بلغ وادعى أن غير الولي كالوصي أو المقدم قد باع  اهاء الشافعية إلى أن  وقال فق 
، فإن أقام الصبي عليه بينة حكم له، وإن لم يقم بينة، فلا  ةور عقاره من غير غبطة ولا حاجة أو ضر 

 . 1نة لأن التهمة تلحقه، بخلاف الولي ببيلاوصي أو المقدم إيقبل قول ال

الوصي أو  طرف  ود لبيع عقار القاصر من  نهم قد وضعوا شروط وقيوخلاصة قول الفقهاء أ 
الفقهيوإالمقدم،   المذاهب  بين  والقيود  الشروط  هذه  اختلفت  من  إة  ن  تحد  النهاية  في  أنها  لا 

 الجملة لشرطين اثنين  روط فيش يمكن حصر هذه التصرفات الوصي أو المقدم بيع عقار القاصر، و 
  بيع عقار القاصر. ضرورة توفر المصلحة في  حصول الإذن من القاضي، والثانيأولهما  

 المغاربية:  قوانين الأسرةبيع عقار القاصر في -2

المغاربية أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية في اعتبار التصرف    رةسلأقوانين ا لم تخالف نصوص   
عقار بالبيع    في  التم القاصر  هذن  تقييد  تم  لذلك  ماله،  على  خطراً كبيراً  تكتسي  التي  ا  صرفات 

بضرورة أخذ النائب الشرعي للقاصر ولياً كان أو وصياً  شرع الجزائري ذلك  التصرف، حيث قيد الم
ا أو  الإذن  مقدماً  القضائي لتر أو  ومنح    2خيص  القاصر،  عقار  لبيع  المختص  القاضي  طرف  من 

لبيع يتم بيع عقااً بحمعقاره مرتبط دو   الإذن  له، على أن  الفضلى  الضرورة وتحقيق المصلحة  ر  الة 
: "على  ق أ ج بأنه  89بالمزاد العلني، وما نصت عليه أحكام المادة  البيع  وفق إجراءات  القاصر  

ا  ن: حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني"، وهو مذ لإالقاضي أن يراعي في ا
نصها:    وردث  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري أيضاً، حي  783ة  دنصت عليه الما

بيع   وناقص "يتم  للمفقود  العلني  بالمزاد  قضائياً  بيعها  المرخص  العقارية  العينية  والحقوق  العقارات 
 

 .212، ص 6، ج نفس المرجع ، . العمراني72، ص ، التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعيالشيرازي 1
على   2 التشريعات  التشري   اختلفت  ففي  العقار  ببيع  الإذن  بإصدار  تختص  التي  بشؤون  الجهة  المكلف  القاضي  المغاربية  عات 

يخالق الذي  هو  ما  اصرين  وهو  بذلك  المادة    ت نصتص  م   271عليه  أ  وكذم  باقي  ،  عند  الجزائري،  التشريع  في  الأمر  لك 
  7و  6و  5ذن القضائي وهو ما نصت عليه المواد  يضاً، ففي مصر فإن المحكمة هي التي تختص بإصدار الإشريعات العربية أ الت
القانون رقم  م  39و  38و المشرع السوري ضمن نص    يهال، وهو ما نص عل لولاية على المق باالمتعل  1952لسنة    119ن 

 من قانون الأحوال الشخصية.  182 المادة
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  ر القضائي بناءً والمفلس حسب قائمة شروط البيع، تودع بأمانة ضبط المحكمة، يعدها المحض  ةليالأه
ط وععلى  الحالة"،  حسب  التفليسة  وكيل  يعدها  أو  الولي  أو  الوصي  عقار  لب  في  فالتصرف  ليه 

لقاصر يعد من التصرفات الناقلة للملكية، لذا فإنه يتطلب إذناً من القاضي المختص، وهذا كله  ا
 تحيق مصلحة القاصر المالية والمحافظة عليها.  ةغيب

عي للقاصر سواء أكان ولياً أو وصياً  الشر   بصر من طرف النائوحول حكم بيع عقار القا 
بضرورة استصدار إذن صريح من طرف القاضي  ق ا ع ت يلزمهم 11فصل  أو مقدماً فإذا كان ال

م أ م استثنت الولي من ذلك، وهو    271  المكلف بشؤون القاصرين لبيع عقار القاصر فإن المادة 
والمقدم، الوصي  في  حصره  منه  يفهم  تب  ما  يظهر  ما  مدو نيوهو  الشريعة   فقهاء  لقول  الأسرة  نة 

 بقاً يصدق قوله هنا.  بيع منقول القاصر ساالإسلامية، وكل ما تم قوله في

ترخيص لا  حصول النائب الشرعي للقاصر علىضرورة  على  وما نص عليه المشرع الجزائري   
  ورد ا  مهو أيضاً    ،1اصرالقضائي أو إذن صادر من طرف قاضي شؤون الأسرة للنائب الشرعي للق

لقضائي لعقار لمدنية بعنوان البيع اضمن التشريع المغربي، وذلك ضمن الفرع الخامس من المسطرة ا
  دبعيأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور  منه: "  207القاصر، حيث جاء في نص الفصل  

الفقرة الأولى   بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره"، وجاء في  الفصل  إثبات ضرورة    أنه:   ه من  208من 
يرفع أن  الإذن  على  الحصول  في  يرغب  الذي  الحاجر  على  بش   "يتعين  المكلف  القاضي  ؤون  إلى 

ر" ما  جاالقاصرين مقالاً مرفقاً بالوثائق اللازمة"، ويلاحظ أن المشرع المغربي قد استعمل لفظ "الح
المشرع   ألزم  املهم جميعاً، كميدل على أن الأمر يشمل الولي أو الوصي أو المقدم، فقيد الإذن يش 

الحاجر   له  يوضح  أن  بعد  الإذن  بمنح  القاضي  يدالمغربي  الذي  الضروري  عقار  السبب  لبيع  عوه 
الفصل  2القاصر من  أي  الفرع  ذات  من  الفصول  باقي  نظمت  الفصل    208، كما    211إلى 

 
ر القاصر، ويجب على القاضي  ي صادر عن قاضي شؤون الأسرة وذلك بالنسبة لبيع عقال على ترخيص قضائ يجب الحصو   1

لخبرة، ويمنح  با  في ذلك الاستعانة اصر دوماً، وله  القكمه، والتأكد من كونه يصب في مصلحة  تحديد نوع التصرف بدقة في ح
المدنية والإدارية: "يمنح الترخيص المسبق  ن الإجراءات  و قانمن    479وجب أمر على عريضة طبقاً لنص المادة  هذا الترخيص بم

سن بن شيخ  لح شؤون الأسرة بموجب أمر على عريضة". عليه قانوناً والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من طرف قاضيالمنصوص 
 .305-304شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، ص  . لحسن بن94راسة تفسيرية، ص دة  ويا، قانون الأسر آث مل 

نص    لبيع عقار القاصر ضمن مجلة الأحوال الشخصية الملغاة في  المشرع المغربي للقاضي الحجة الشرعية التي تدعو  وقد بين   2
دعو لبيع  الضرورة ت  أن-1بحجة شرعية :  هدي ار بعد أن يثبت لاضي في بيع العقالقحيث جاء نصها: "يأذن    159الفصل  
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 الفقه الإسلامي،ءات بيع عقار القاصر، والتي لا تتعارض في مضامينها ومقاصدها مع أحكام اجر إ
 المنا المعاصر.  رضت، هذه الإجراءات نفسها بالنظر للمتغيرات والمعطيات في عوقد ف

وهذا    وقد   بالبيع،  القاصر  عقار  في  والمقدم  الوصي  تصرف  من  المغربي  المشرع  أيضاً  قيد 
لسلام المادة أة  ضماناً  في  نص  حيث  عقاره،  في  القاصر  بمصلحة  يمس  قد  تعد  لأي  ودرءً    مواله 

ى الإذن من يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول عل "لا    :بأنه  م أ م   271
الم القاصرين:  القاضي  بشؤون  قيمته  -1كلف  تتجاوز  للمحجور  منقول  أو    10.000بيع عقار 

التصرفات يجب أن يكون  ع  درهم أو ترتيب حق عيني ليه،...قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه 
من  معللًا"،   بشؤون  المش   طاشتر والمقصد  المكلف  القاضي  من  المسبق  الإذن  حصول  المغربي  رع 

المقدم لبيع عقار القاصر والذي تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم أو  من طرف الوصي أو    صرينالقا
. وحفاظاً على  1موال القاصر العقارية من أي ضرر يلحق بهالأ  ترتيب حق عيني عليه هو صيانة 

 ة. مصالحه المالي

ه غير  في  التذأما  عا  بيع  المقدم  أو  للوصي  أجاز  المغربي  المشرع  فإن  السابق  قار  صرف 
جاوز قيمته خمسة آلاف درهم، وهذا كله بشرط ألا يستعمل هذا البيع وسيلة القاصر الذي لا تت

ا المراقبة  من  للقاصر ضلقللتهرب  والمصلحة  السداد  وجه  على  التصرف  هذا  يكون  أن  يعني  ائية، 
 .  م أ م 272ادة لمنصه ضمن ا وردا وهذا م

الفصل   في  أيضاً  التونسي  المشرع  نص  ا    15كما  ت م  أموال  ع  بيع  حالة  القاصر    في 
 حةل صبضرورة استصدار إلا بالإذن خاص من المحكمة، ولا يمنح هذا الإذن إلا عند الضرورة والم

اه  شرع تجة التي كرسها الموليس ذلك من قبيل التشكيك في الثقة المفترضة وإنما تشديد في الحماي 
ضيقا والمغربي  الجزائري  المشرعين  وإذا كان  القاصر،  إذ  ذمة  على  الحصول  شرط  حيث  من  من  ن 

م ا ع ت على   15الشخص أو الموضوع فإن المشرع رغم حرصه على أن ينسحب حكم الفصل  
 

لثمن الذي أعطى  وجود زائد على ا  وعدم-4بالمزاد العلني؛    وبيعه-3؛   بالبيع من غيرههذا العقار هو الأولى  وأن-2العقار؛  
 الثمن نقدا وحالا".  وكون-5فيه؛ 

  ق م   211إلى    207ن الفصول من  م ض  ية المنصوص عليها للأحكام الإجرائضع  عقار القاصر ضمن التشريع المغربي تخبيع    1
 م م. 
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هما كان موضوعه  قد البيع مهما كان شخص مبرمه ولياً شرعياً أو بالوصاية أو بالتقديم وم عم  إبرا
منقو   قيمته و  القاصر  بيع مال  بإجراء  اهتماماً  يبد  فإنه لم  فل المادية  أو عقاراً،  المشرع  لاً كان  يبين  م 

قي مهما كانت  عقاراً  أو  منقولاً كان  القاصر  مال  به  يباع  معيناً  شكلاً  الأمر    همتالتونسي  وترك 
ع بالمزاد العلني أو  اء بير إلزام الولي بإجلتقدير القاضي واجتهاده إذ لا شيء يمنع من هذا الأخير من  

 . 1فائدة للقاصر  الالتجاء لتقدير الخبير إن رأى في ذلك 

نفس    كما الليبي  المشرع  سبقه  نهج  قرر  القاصر  من  عقار  لبيع  الإذن  استصدار  بضرورة 
إذ نصت على أنه: "لا   ،القانون الخاص بتنظيم أحوال القاصرينمن    48  دة وذلك ضمن نص الما

اً إلا لضرورة  ار القاصر تصرفاً ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينيفي عق  للولي أن يتصرف  يجوز
 ة ظاهرة وإذن من المحكمة".  أو مصلح

القاصر   عقار  بيع  أخضعت  قد  المغاربية  التشريعات  أن  لرقابة  ر م  جميع  فيفيتضح  احله 
 ى بشكل عام. الفضل  وحماية لمصلحته السلطة القضائية المختصة، وهذا ما يعد حماية لعقار القاصر

تص إذا آل العقار خذ إذن من القاضي المخمع العلم أنه يحق للولي بيع عقار القاصر دون أ
لي هو سبب  و الللقاصر عن طريق التبرع من طرف وليه، لأنه لا يخشى على هذا العقار إذا كان  

، وهو لقاصراالم يضر بمصلحة  هذا التملك، بل للولي فرض شروطه لتمليك القاصر هذا العقار م
 ما يصدق أيضاً على الوصي.

التشريعات  إن  القول  القاصر عن طريق فرض  المغاربية عملت على حم  وخلاصة  اية عقار 
ر القاصر، بشرط إثبات حالة  اعقرقابة قبلية مسبقة في حال رغبة الولي أو الوصي أو المقدم بيع  

   يع عقار القاصر.الضرورة والمصلحة أثناء تقديم طلب الإذن لب

من  صر تتوافق مع ما جاء ضالأحكام التي أوردتها التشريعات المغاربية لبيع عقار القا  وهذه
اصد قم  بيع عقار القاصر في التشريعات المغاربية تحققالمتبعة ل  جراءات الإ  كما أنالفقه الإسلامي،  

 
 .24-40، ص المرجع السابق المهدي قياس،  1
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ولا   الإسلامية  لحسن    مع  تعارضتالشريعة  ضمان  هذا كله  وفي  وبالتاليأحكامها،  ق تحقي  إدارتها 
 مصلحة القاصر المالية. 

  : الشراء للقاصرالثالفرع الث

لمدلولبع  التطرق  تم  أن  للقاصر    د  الشراء  لحكم  الفرع  هذا  في  نتطرق  سبق  فيما  الشراء 
 يعات المغاربية.  ر ش وبعض أحكامه في الفقه الإسلامي والت

 الفقه الإسلامي: الشراء للقاصر في -أولا 

ما قد يكون عقاراً ولكل حكمه وأحكامه وهو ما سيتم  لاً كو اصر قد يكون منقالشراء للق 
  هذه الجزئية. تناوله في

 اء المنقول للقاصر: شر -1

الذي تحت ولايته دو   لولده  التصرف بالشراء  أنه يجوز للأب  الفقهاء إلى  الحاجة    نذهب 
هية الفق  بليه أغلب المذاهلإذن، وسواء أكان المشترى عقار أو منقول، وهذا القول هو الذي ع

الشراء كالبيع لا أن  العمل، ونذكر هنا  وبه  القضاء  فيه الأب إلى  وعليه  سببه، وهذا   يحتاج  ذكر 
والسداد حتى   ةراجع لاعتبار أن أفعال الأب في أموال ابنه القاصر كلها محمولة على وجه المصلح

 .1ه ير بنائه أكثر من غيثبت العكس، وهذا لما يتوفر عليه من شفقة ورعاية لمصالح أ

لقاصر، لأن  هاد بما اشترى لابنه اوقال الفقهاء إذا اشترى الأب لمن له ولاية عليه لزمه الإش 
يلي   التصريح بالشراء لمن  لنفسه لا لغيره، وعليه فيجب  يه.  ل عالأصل في تصرف الإنسان يكون 

لي ى الو ل اله، وما يصدق عكما يجب على الولي أن يحابي القاصر في الثمن أثناء الشراء له من م
 .  2يصدق أيضاً على الوصي ومقدم القاضي 

 

 
 . 332، ص المرجع السابق الرفعي، عبد السلام  1
 . 333، ص نفس المرجعي،  عبد السلام الرفع 2
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 قاصر:شراء العقار لل-2
لى جواز أن يشتري الأب أو الوصي عقاراً للقاصر من ماله، وأجازوا ذلك  أجمع الفقهاء ع 

 ناظر جداً أو حاكماً أو أميناً من قبل الحاكم، بل يعد شراء العقار أولىلالباقي النظار سواء أكان  
ا أنه ينتفع من غلة  غرراً من التجارة وما فيها من الأخطار كالخسارة مثلًا، كم  ه أقلنمن التجارة لأ

 .  1عقار مع بقاء أصلهال
يكون شراءه م أن  للصبي  العقار  الناظر لجواز شراء  الفقهاء على  ثقة أمين   نوقد اشترط 

اظر أن  ى النل ، كما اشترطوا عبحيث يؤمن جحوده في المستقبل، كما يؤمن حيلته في إفساد البيع
النا ألا يشتري  للصبي في موضع آمن، أي  العقار  للصبي في مو يشتري  العقار  قد أشرف  ظر  ضع 

لفتنة بين   أو  إفساده  البوار والهلاك، ومثاله كأن يكون فيه ماء زائد يؤدي إلى  أو  اطعلى  ئفتين، 
قار إن احتاج ه العل للناظر أن يبني  لجور السلطان، لأن في كل ذلك تغرير بمال الصغير، كما ويجوز  

 . 2ل ضرراً بلده، لأنه أحظ له وأقإليه، وللناظر أن يبنيه بما جرت به عادة أهل 
،  رصويتضح أن الفقهاء قد اتفقوا على جواز شراء الولي أو الوصي أو المقدم المنقول للقا

 أو العقار بشرط توفر المصلحة في هذا التصرف، أو لضرورة تدعو لذلك.
 المغاربية:  قوانين الأسرة اصر في قالشراء لل-نياا ثا

إلزام  إلى  المغربي  المشرع  سواء  ذهب  القانوني  بأخذ    النائب  مقدم  أو  وصي  أو  أب  أكان 
التصرف في مال القاصر   لالإذن من القاضي المختص في حالة رغبتهم القيام بأي عمل من أعما

إدارتها، وهو ما نصت   يتولون  الأالتي  الفقرة  نص  عليه  ا ع م  11ة  دالماولى من  يندرج  م  ، ومما 
ذات المادة على القاضي ألا   قار للقاصر، وقد ألزمتضمن أعمال التصرف هو القيام بشراء الع

 . ةر يمنح هذا الإذن إلا في حالة النفع البين للقاصر أو في حالة الضرو 
صت على جواز  وعلى خلاف مدونة الأسرة الجديدة فإن مجلة الأحوال الشخصية الملغاة ن

ضي في شراء  : "يأذن القاه نص  ورد  حيث  160بشكل صريح وهذا ضمن نص الفصل    الأمر  هذا
الفقرة   عليه  تثبت لديه أن شراء ذلك العقار فيه مصلحة للقاصر"، وهو أيضاً ما نص  العقار إذا

 
 . 67 ، ص 5الوجيز، ج  شرحالقزويني، العزيز   .82، ص 2جماع، ج القطان، الإقناع في مسائل الإ  1
  . القزويني، 210-920، ص  6، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج  العمراني   . 82، ص  2، ج  المرجع  فسن القطان،    2

 . 108ص ، 2ابن قدامة، الكافي، ج  . 67، ص 5، ج نفس المرجع
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ا  158صل  فلا  الثانية من الملغاة، وذلك بضرورة أخذ الإذن بالبيع والشراء في  لمهم من  من المجلة 
الليبي لم يشترط أخذ الإذن من القاضي ا  قاصر،ل أموال ا لمختص ضمن نص كما نجد أن المشرع 
هذا   45المادة   سداد  فقط  اشترط  وانما  حكمهم،  في  ومن  القاصرين  أحوال  تنظيم  قانون  من 

 التصرف.
مي توافق بين ما جاء في التشريع المغربي مع ما جاء في أحكام الفقه الإسلالاويتضح لنا  

القاصر، وهذا   و الوصي أو المقدم العقار من مال القاصر بشرط مراعاة مصلحةولي ألبجواز شراء ا
يتم   هذه  لا  بقيام  يمنحه  والذي  المختص  القاضي  من  الإذن  بأخذ  إلا  المغاربية  التشريعات  في 

 رة الملحة. و ر المصلحة والض

 المطلب الثالث: أحكام في التجارة بمال القاصر 
ل الفقهاء فيها وتوسعوا وتم النص على بعضها أحكام فص    ه عدةلار بمال القاصر  إن الاتج 

وذلك في الفروع  ،ن ضمن هذا المطلب سيتم تناول بعض هذه الأحكامتشريعات المغاربية، لكفي ال
 الآتية.  

  في مال القاصر بالغبنليو الفرع الأول: اتجار ال

راءه في مال القاصر  ضي وشاأو الوصي أو القإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن بيع الولي   
أن الغبن الفاحش يجري مجرى  وأبو يوسف من الحنفية  بالغبن الفاحش لا يجوز، وكما قال محمد  

رة في مال الصغير هو الربح  اجالتبرع، والتبرع غير داخل فيه، فلا يجوز. وهذا لأن المقصود من الت
ا قام بهذا التصرف، وهذا  صر إذاخسره في مال القوهذا ضده لأنه إتلاف له، كما يضمن قيمة ما  

، لكن الفقهاء اختلفوا في حكم 1المالية   به ضرر بمصلحة القاصر  لما في الغبن الفاحش أثناء اتجاره
 ثنين وهما: ا البيع والشراء بالغبن اليسير في مال القاصر إلى قولين

 
 . 849، ص 1، ج مجمع الضمانات، بغدادي. ال 219و 206، ص 5الزيعلي، تبيين الحقائق، ج  1
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الأول:  بأ  القول  البيع  أو  المثل  ثمن  من  بأكثر  الشراء  أن  المث وهو  ثمن  من  لا بالغ  لقل  اليسير  بن 
و اشترى شيئاً من مال الصغير  اس مثله، أما إن باع أيضمنه الولي أو الوصي إذا كان مما يتغابن الن

 . 1نفية والشافعيةلحمما لا يتغابن الناس في مثله ضمن، وهذا القول هو لجمهور فقهاء ا

ولا يبيع إلا بأزيد من   ،لمثلايشتري إلا بثمن  وهو أن الولي أو الوصي لا يجوز له أن    القول الثاني:
حا هناك  إذا كانت  إلا  اللهم  حرجالثمن،  فلا  للبيع  ماسة  إن    جة  الولي  ويضمن  ذلك، كما  في 

الحم في  وزيادة  القاصر  لمال  احتياطاً  وهذا كله  الأساس،  هذا  هو  يا خالف  القول  وهذا  لماله،  ة 
 . 2لجمهور المالكية 

اليسير على الولي أو الوصي إذا    الغبن  ترتيب الضمان فيوالذي يظهر من كل هذا عدم   
ك، لأنه لا يمكن التحرز من الغبن اليسير أثناء  ن اجتهدا وتحريا في ذلأتجرا في مال القاصر بعد أ 

أما في حالة التفريط والإهمال فيضمن الولي   ، يالاتجار وحصوله وارد حتى في حالة الحرص والتحر 
 ال القاصر. والوصي قيمة ما خسراه من م

مثله، كما لا يجوز له  لوصي أن يبيع شيئاً من مال الصغير مما لا يتغابن الناس في  وز ليجولا  
 . 3أن يشتري له بغبن فاحش

القا مال  في  الاتجار  بمنع  الفقهاء  قول  المغاربية  التشريعات  تبنت  الفاحش    ر صوقد  بالغبن 
من الحرص على وماً  دإيضاحه، ولا بد  لأن ذلك مما ينافي مصلحة القاصر، وهو ما تم العمل على  

للقا الشرعي  النائب  القاصر، وعلى  الرجلتحقيق مصلحة  أن يسلك سلوك  لتحقيق   صر  الحريص 
ق أ    88دة  امصلحته، وتحقيق الغبن في الاتجار بماله مما ينافي ذلك، وكل ذلك يفهم من نص الم

فقرة الثانية  يح الر رع المغربي في صج، ومنع البيع بالغبن في منقولات القاصر هو ما نص عليه المش 
المادة   نص  باقي    201من  أكدته  ما  وهو  م  م  م  في ف  المغاربية  يتم  التشريعات  نصوص  عدة   

 التطرق لها فيما سيأتي. 
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 نسيئةلاالفرع الثاني: التجار في مال القاصر بالنقد الحاضر و 

التطرق لحكم الاتجار بمال القاصر بالنقد الحاضر والنسيئة  ، وذلك ضمن هذا الفرع سيتم 
   ضمن الفقه الإسلامي وقوانين الأسرة المغاربية وبعض تشريعاتها.

 الإسلامي: في الفقه  التجار في مال القاصر بالنقد الحاضر والنسيئة-أولا 

التعلفقهااقال    أو  الحاضر،  بالنقد  له  والشراء  القاصر  مال  بيع  بجواز  الثمن  ء  في  جيل 
، لأنه لا يرتب أي ضرر على ماله، وفي هذا يقول بن جزئ من المالكية: "وكل ما يعقد  والمثمون

أو تصدق  ده الصغير فحكمه فيه نافذ لولايته عليه ونظره له، إلا ما وهب من ماله  لو الوالد على  
البيع بالنقد المعجل، فإنه1ئز" ير جا غبه فهو   يجوز حيث لم يرد فيه    ، ومما يدخل في العقد للولد 

المنع، كما لا يؤدي لأي ضرر في مال الصغير لأن الثمن يكون حاضراً وهو الغالب في التعاملات 
 لية. االم

 ين اثنين وهما: لكن اختلف جمهور الفقهاء في حكم بيع مال القاصر بالنسيئة إلى قول

الأجل    صغير بالنسيئة إذا كانوهو لفقهاء الحنفية حيث قالوا بعدم جواز بيع مال ال  الأول:لقول  ا
 طويل وفاحش، ويفهم من ذلك إذا كان الأجل قصير جاز، وقالوا بتحريم بيع مال الصغير بأجل

ع  : "والوصي إذا با ويل لما فيه من الضرر على أصل ماله، وفي هذا يقول البغدادي من الحنفيةط
، وهذا  2وز"، لا يج-الأجل فاحشاً   بأن كان–اً من تركة الميت نسيئة، فإن كان يتضرر به اليتيم شيئ

 كله بغية الحفاظ على مال الصغير من الضياع.  

وا الربح،  التجارة هو  من  الغرض  أن  البيع  ب لإذ  في  هنا  الحال  ربحه كما  إذا كان يطول  يع 
ل المال الصغير، خاصة إذا كثر ذلك وتعدد ما  لى أصعقد يعود بالضرر  نسيئة إلى أجل طويل هذا 

مه، وبالتالي لا يجد الصغير مالاً طوال هذه الفترة، كما أنه قد  ية إلى انتقاصه وانعداقد يؤدي بالنها
استثمار  على  فرصاً كثيرة  وفاحش  ه  يفوت  طويل  غير  لأجل  سريع  وبربح  عديدة  بطرق  المال  ذا 

 ل الصغير بالأجل القصير إذا كان لا يضر بماله. يع مابنفية أنه يجوز ويفهم من كلام الح
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الثاني الفقهاء  :القول  لجمهور  البيع    وهو  جوزوا  حيث  وحنابلة،  وشافعية  مالكية  من 
حيثما وبالعرض،  بالنسيئة  الصغير  مال  في  فيه تح  والشراء  رأى  إذا  وهذا  الصغير،  مصلحة  ققت 

وصياً  أم  ولياً كان  الشرعي  وإذاالنائب  المصلحة،  با    الأجل باع  لأن  نقداً،  ثمنه  على  زاد  لنسيئة 
الثم الس يقابل بقسط من  ومائة وعشرين نسيئة فباعها  ن، ومثاله إن كانت  لعة تساوي مائة نقداً 

 .1ن مثبمائة نسيئة فالبيع باطل لأنه باعها بدون ال

لى  عن يشتري بالدين  وفي هذا يقول الونشريسي من فقهاء المالكية: "وإنما لم يجز للوصي أ
اشتراأي ما  لأن  شراء،  الجميع  أن  مع  بالنقد،  لهم  ويشتري  يهلك  تامه،  قد  بالدين  لهم  فيطلبون ه 

كن لهم  ي  بالثمن عند حلوله، وتباع عليهم فيه أموالهم إن كانت لهم أموال، وتتبع به ذمتهم إن لم
 .2مال، وأيضًا ما اشترى بالدين يزاد فيه على القيمة" 

فق واواشترط  الشافعية  البيع  نابل لحهاء  على  يشهد  أن  أيضاً  نسيئة  الصغير  مال  بيع  في  ة 
ناً وافياً احتياطاً للصغير المحجور عليه، ومثاله كأن يبيع بمال الصبي بمائة ، وأن يرتهن بالثمن رهوجوباً 

شرين ير رهن، فإن هذا البيع لا يصح لأنه غرر بماله، فإن باع بمائة نقداً وعغ  وعشرين نسيئة من
وز وقد زاده عشرين شرين رهناً جاز ذلك، لأنه لو باعها بمائة نقداً جاز فلأن يجبالع  ذمؤجلاً وأخ

  لى، أما إن باعها بمائة وعشرين نسيئة وأخذ بها رهناً ففيه وجهان عند الشافعية: أحدهما لا يصح أو 
واب باع  لأنه  الظاهر،  وهو  يجوز  والثاني  عوض،  غير  من  ماله  أخرج  بالرهن  سبب كونه  ستوثق 

 . 3زافج

 
جمالونشريسي،    1 في  البروق  من ع  عدة  المذهب  في  والفروق  ما  لباد  ، الجموع  بيروت،  الإسلامي،  الغرب  ط  ر  س  1نان،   ،
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ثقة والأجل قص المشتري موسراً  أن يكون  الشافعية  واشترط  واحتياطاً،كما  عرفاً  وهذا    يراً 
قال جمهو  وبه  الشروط كلها ضمن  الولي هذه  يفعل  فإذا لم  الصغير المحجور عليه،    ر كله لمصلحة 

 .1الفقهاء

ا بأن  لولدهم  رتهنا من نفسهماوذهب الشافعية إلى أنه لا يلزم الأولياء من الأب والجد أن ي
ال ولدهما إذا رفعاه  القاضي بصحة بيعهما م  اشتريا ماله بالنسيئة، لأنهما أمينان في حقه، ويحكم

في حق ولدهما، بخلاف    إليه، وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة أو الغبطة، لأنهما غير متهمين
ل قول المحجور عليه بعد  ويقب  اوبعدالتهما، كم  الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة

ماله و  باعا  الولي والأمين  أن  بلا مرشده  البينة، بخلاف الأب لو كان غير عقار  فيلزمهما  صلحة 
 .2هما على ابنهما الصغيرتقوالجد فلا يلزمهما البينة عليه، لأنهما لا يتهمان لوفور شف

 المغاربية: ريعاتش التفي والنسيئة التجار في مال القاصر بالنقد الحاضر -ثانياا 
لمال القاصر بالنقد  لتصرف بالشراء والبيع  لم يرد ضمن التشريعات المغاربية نص يمنع من ا 

الأر  العقد  هذا  في  توفرت  دامت  ما  والنفاذ  الجواز  ذلك  في  والأصل  الشروط  و ن  اكوالنسيئة، 
بعض لكن  المالية،  القاصر  مصلحة  وتوفرت  العقد،  لهذا  المغ  الموضوعة  كالمشرع  ربية  االتشريعات 

 . 3ة الشراء بالنقد والنسيئالمغربي مثلاً نص على ما يصلح للتطبيق على البيع و 
البيع بالنقد لمنقولات القاصر بالمزاد وذل  ك وهو ما نصت عليه المسطرة المدنية المغربية في 

لا إم له المنقولات  بقولها: "يسدد المشتري الثمن والصوائر حالاً ولا تسل   202ضمن نص الفصل  
بالنسيئة نص  ن أجل...". وفي البيع  د أداء ثمنها نقداً. وينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دو بع

وحصل تنازع    داالمشرع المغربي على جواز ذلك في بيع بالمزايدة للمنقولات التي يتسارع إليها الفس 
نص عليه في   هو ماو لبت في ملكيتها  في ملكيتها من طرف الغير فأجاز بيعها بالنسيئة إلى غاية ا

لقاصر المالية، وعليه فمتى  ، وهذا حماية لمصلحة افي فقرته الأولى من المسطرة المدنية   203الفصل  
 توفرت المصلحة المالية جاز ذلك.
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سل   توسيع  إلى  الليبي  المشرع  واستثمار  اطوذهب  إدارة  في  أم  أو  أب  أكان  سواء  الولي  ت 
من القانون    45في ذلك، وهو ما نصت عليه المادة  ائزة  ججميع التصرفات   أموال ابنه القاصر، وأن

بتنظي القاصرين حيث  الخاص  الوالدين في أموال أولاده  م أحوال  الولي من  جاء نصها: "تصرفات 
 ذلك".  فالقصر تحمل على السداد إلا إذا ظهر خلا

مال  عر يندرج ضمن الأوخلاصة لما سبق يتبين أن أعمال التجارة أو البيع والشراء للقاص 
النفع والضرر، وهو ما يجعلها تخضع لو  المترددة بين  القضائية، ويتجالتصرفات  لى ذلك من  لرقابة 

ت بثخلال الإذن الممنوح من طرف القاضي، والذي يستوجب عليه ألا يمنح هذا الإذن إلا إذا  
 اجم عنه. لديه غلبة نفع هذا التصرف مع اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي الضرر الن

 
 

 القاصر بالمضاربة مال: استثمار الثاني المبحث

الق  مال  في  المضاربة  التق تعد  الطرق  اهم  من  من اصر  ينبغي  التي  الأموال  لاستثمار  ليدية 
تولي القاصر  قدرة  عدم  ظل  في  خاصة  أمواله،  تنمية  النائب  ذ  خلالها  لانشغال  أو  بنفسه  لك 

التطرق خلا الاستثمار، وسيتم  المبحث  الشرعي عن هذا  المضاربة والتطرق لأحكام   اهيةلمل هذا 
 استثمار أموال القاصر بالمضاربة. 

 المضاربة في مال القاصر ماهيةالمطلب الأول: 

شيء من التطرق   لأولاً قبل كقبل التطرق لأحكام استثمار أموال القاصر بالمضاربة لابد   
ومشروعيته تعريفها  تناول  خلال  من  وذلك  المضاربة،  سيتم    هوو ا،  لماهية  الفرعين    ناولهتما  في 

 التاليين. 

 الفرع الأول: تعريف المضاربة

تعر لقد ع  بعدة  نتناول  رفت المضاربة  الفرع  يفات اختلفت من تعريف لآخر، وضمن هذا 
 ح الفقهي.لاتعريف المضاربة في الاصطلاح اللغوي والاصط
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 تعريف المضاربة لغة:-أولا 

ل ضرب في الأرض يضرب فنقو   ،تق من الفعل ضرب المضاربة على وزن مفاعلة، وهو مش 
ومضرباً   وضرباناً  غ  بمعنى-بالفتح-ضرباً  أو  تاجراً  فيها  بمعنى  خرج  وقيل  أسرع،  بمعنى  وقيل  ازياً، 

أبت الرزق. وضربت في الأرض  ابتغاء  سار في  فيها، وقيل  الله عز    يغذهب  قال  الرزق،  الخير من 
      ﴿ تعالى:    الله  تم، وقولسافر   ي ، أ      ﴾1﴿وجل:  

 ﴾2 يقال: ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارب. والضرب يقع على جميع ،

 . 3الأعمال، إلا قليلاً 

 تعريف المضاربة اصطلاحاا:-ثانياا 

ريفات فقهاء المذاهب الفقهية فت تعلالفقهي فلقد اختأما تعريف المضاربة في الاصطلاح  
 يتم إيرادها كما يلي: و 

في الربح بمال من جانب رب المال   4قهاء الحنفية المضاربة بأنها: "عقد شركة حيث عرف ف
. أو هي كما عرفها المرغيناني بأن: "المضاربة عقد على الشركة بمال  5"ب ر وعمل من جانب المضا

ية الفقهية  . يلاحظ أن التعريفان متشابهان من الناح6من الجانب الآخر"  العملو ن أحد الجانبين  م
 ما قد أغفلا نسبة الربح بين الطرفين.ويلاحظ أنه

 
 . 101لنساء، آية رقم سورة ا 1
 . 227ة، آية رقم سورة البقر  2
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 ها. يعل فع بموجبه طرف لآخر مالاً ليتجر فيه، ويقتسمان الربح بحصص شائعة اتفقا عقد الشركة يد 4
 . 369-368، ص 12على الدر المختار، ج رد المحتار ، ينابدابن ع 5
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المالكية المضاربة بأ  كما  بنقد مضروب مسلم بجزء من  نهعرف فقهاء  ا: "توكيل على تجر 
 .2تجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة" لمن ي نها: "تمكين مال. وعرفها بن عرفة بأ1ربحه"

 . 3: "أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك"فعرفوا المضاربة بأنها فقهاء الشافعية أما 

لمضاربة بأنها: "أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه،  ا  عرف بن قدامة من الحنابلةكما  
 .4ما يشترطانه" حسب  ا من الربح بينهم على أن ما حصل

نت للمضاربة وأخيراً  المعاصرين  الفقهاء  لتعريف  بين طرفين بأنها: "عقد    ، والتي عرفوهاطرق 
قان  فتعلى أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب ما ي

 .5عليه"

على فيه    رلآخر ماله ليتج  وخلاصة القول إن المضاربة في الاصطلاح هي أن يعطي إنساناً 
 أن يكون الربح بينهما، أو يحدد له سهم معلوم من الربح. 

أو القراض فإنهما يتفقان في المعنى الاصطلاحي ويختلفان في اللفظ    وعندما يقال المضاربة 
العراق،   أهل  لغة  العقد او والمضاربة  من  النوع  هذا  على  يطلقون  حيث  الحجاز  أهل  لغة  لقراض 

و  القر بالمقارضة،  من  مشتق  ويسلمه  وهو    ضهو  ماله  من  قدراً  يقطع  المال  صاحب  لأن  القطع، 
ل من  للعامل  قطعة  على  فيه  للعامل يتجر  فيقال  المعاملة،  لفظ  المضاربة  على  أيضاً  ويطلق  ربحه. 

ويجوز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل   .ضضارب، لأنه هو الذي يضرب في الأر 

 
 . 523، ص 3ة الدسوقي على الشرح الكبير، ج الدسوقي، حاشي   1
 . 356، ص 2  ج،  التسولي، البهجة شرح التحفة  2
 . 154، ص 0520، س 1ط   طالبين وعمدة المفتين، دار الفكر، بيروت، لبنان،لنووي، منهاج الا 3
 .133-132، ص 7ج   ابن قدامة، المغني، 4
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ه، وكذلك المقارض. وقال النضر: المضارب  صاحب   ب واحد منهما يضار يسمى مضارباً، لأن كل  
 . 1رب، هذا يضاربه وذاك يضاربه خذ المال، كلاهما مضاصاحب المال والذي يأ 

يتجر  لشخص آخر على أن  مالاً  ه على جزء  ب   وصفة المضاربة أن يعطى شخص راشداً 
 .2اً أو نصفاً و ربعأقان عليه ثلثاً معلوم يأخذه العامل )المضارب( من الربح، أي جزء كان مما يتف

مقدمه مال القاصر   أو الوصي أو الحاكم أووالمضاربة في مال القاصر هي أن يدفع الولي   
 ب فيه. ر ا لمن يضارب له به، ويجعل له نصيباً أو سهماً من الربح من مال القاصر الذي ض

 الفرع الثاني: مشروعية المضاربة في مال القاصر

القاصر  مال  في  المضاربة  مشروعية  تناول  سيتم  الفرع  هذا  الفقه ضمن  ضمن  وذلك   ،
 ي وقوانين الأسرة المغاربية. الإسلام

 الفقه الإسلامي: في  لقاصرالمضاربة في مال مشروعية ا-أولا 

أنها جائزة شرعاً، وقد  فقد ذهب الفقهاء إلى    بخصوص مشروعية المضاربة في مال القاصر 
سيتم   لكن  والتبعية،  الأصلية  المصادر  من  أدلة  بعدة  لمشروعيتها  بالمصادر  لا ااستدلوا  فقط  كتفاء 

 الأصلية، مع التطرق لأثر الصحابة في هذا الشأن.   

 الكتاب: -1

تفسير قول عية المضاربة في مال القاصر من القرآن فقد أورد الجصاص في  مشرو   صبخصو 
إن الآية قد حوت    قال  ،              ﴾3﴿   الله تعالى:

 
. ابن  369-863  ، ص 12رد المحتار على الدر المختار، ج  ،  ابن عابدين  . 544، ص  1العرب، ج    ابن منظور، لسان   1

 . 202، ص 3. سيد سابق، فقه السنة، ج 133، ص  7ج  مة، المغني، قدا
 . 543مي، ص  ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلا دي أبو جيب سع 2
 . 182ة البقرة، آية رقم  سور  3
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تعالى:   قوله  في  منها  أحكام،  مال    ﴾      ﴿ عدة  دفع  جواز  على  دلالة  فيه 
 .1غي القيام به باب الإصلاح الذي ينب  الصغير مضاربة، لأنه يعد من

 السنة:-2

مشروعية المضاربة    لأما من السنة فقد استدل الفقهاء لجواز المضاربة في مال القاصر بدلي 
أن    ورد ك أنهاء ذلهكم، ودليل الفقبشكل عام، والمضاربة في مال القاصر تندرج ضمن هذا الح

وسافر به إلى الشام قبل أن  ضي الله عنها بمالها،  الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضارب لخديجة ر 
الر  أقر  الاسلام  جاء  ولما  الجاهلية،  في  بها  معمولاً  وقد كان  العمل  و سيبعث،  السلام  عليه  ل 

ل القاصر، لما يحقق في ما  ، فإنه يجوز ذلك . وإذا كان يشرع عمل المضاربة بشكل عام2بالمضاربة 
 من مصلحة مالية للقاصر.

 الأثر: -3

مال القاصر من الأثر متعدد منها ما ورد في الأثر أيضاً، إذ أن    ل مشروعية المضاربة فيودلي 
، وفي هذا دليل على جواز المضاربة  3بها لإقرار الإسلام العمل بها  االصحابة رضي الله عنهم تعاملو 

 عام. بشكل 

عن    روعية المضاربة بشكل خاص في مال القاصر، فعن معمر عن أيوب،يل مش لأما عن د  
ل: "كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك  القاسم بن محمد قا

فيه"  هذا  4لنا  فدل  السيدة لأا.  لفعل  وهذا  القاصر،  أموال  في  القراض  أو  المضاربة  جواز  على  ثر 
 الذين هم تحت حجرها بالمضاربة. صغار لائشة في أموال اع

 
 . 401ص ،  1ج ، أحكام القرآنالجصاص،  1
الإسلامي، ص    لإجماع في الفقه ة اجيب، موسوع   و أبسعدي   . 368، ص  12رد المحتار على الدر المختار، ج  ،  ابن عابدين  2

 . 203-202، ص 3سيد سابق، فقه السنة، ج   .543
 . 203-202، ص 3، ج نفس المرجعسيد سابق، . 368 ، ص 12، ج نفس المرجع ، ابن عابدين 3
 . 66، ص 4هـ، ج  1403، س 2، ط 6984تب الإسلامي، بيروت، لبنان، حديث رقم  الصنعاني، المصنف، المك  4
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أيضاً   عائشةوروي  السيدة  ت  أن  عنها كانت  الله  أخيها، كما  رضي  ولد  مال  في  أن  فعله 
أ أبيه عن جده: أن عمر بن الخطاب  الرحمن روى عن  اليتيم مضاربة،  طع العلاء بن عبد  اه مال 

ال الصغير من الربح ما  في م ب ح، ويكون للمضار ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلباً للرب
ه مصلحته وهذا يعد من مصلحته فجاز والوصي نائبه فيما في  وافقه الولي والوصي عليه، لأن الولي

المضار  خسر  إذا  والوصي  الولي  يضمن  لا  ماله، كما  في  له  دفعه    ب فعله  قد  وكان  الصغير،  مال 
 . 1خان  لة ثما من ظاهره العدلأمين كما لا يضمن الولي إذا كان قد دفعه إلى

 الإجماع:-4

لة، وهذا لما ورد من أدلة جواز المضاربة في الجملقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على  
 . 2في الإجماع رذنقلية وعقلية بشأنها، ولشدة حاجة الناس إليها، وهو ما نقله بن المن

فعله من  عل  فبأي    و المقدم القيامللقاضي أ  أووإذا كان الفقهاء قد أجازوا للولي أو الوصي  
فعال التي أجازوا القيام  وكلة لهم، ومن ضمن الأشأنه تنمية مال القاصر، بل هي من أهم المهام الم

اس وسائل  أهم  من  تعد  والتي  بأمواله،  المضاربة  هي  القاصر  مال  في  بأثتبها  وذلك  أمواله،  ن  مار 
يست لديه القدرة على اصر ل قن الربح، لأن اليعطي مال الصغير لغيره مضاربة ويجعل له نصيباً م

مل، لكن اشترط الفقهاء لاستثمار مال  لمال ولا في تقديم العالقيام بالمضاربة بنفسه لا في تقديم ا
 .3ير أمين، وفعله أولى من تركهغصالقاصر بالمضاربة عدة شروط منها أن يكون المضارب بمال ال

 
ج  الضمانات   مع مج،  البغدادي   1 المبسوط، ج  .  827ص    ،1،  ص  21السرخسي،  ا99،  سحنون،  الك .  برى، ج  لمدونة 

ص  14 ا20،  مواهب  الحطاب،  ج  .  ص  8لجليل،  ج    .570-571،  الكافي،  قدامة،  ص  2ابن  قدامة،  .  108،  ابن 
 . 220، ص 6. ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 339-338، ص 6ج  غني، الم
 . 543اع في الفقه الإسلامي، ص ب، موسوعة الإجمجي سعدي أبو 2
ص  1ج  ،  الضمانات مجمع  ،  البغدادي   3 المبسوط، ج  .  827،  ص  21السرخسي،  سحنون،99،  الكبرى، ج    .  المدونة 

ص  14 ج20،  الجليل،  مواهب  الحطاب،  ص  8  .  ج    .570-571،  الكافي،  قدامة،  ص  2ابن  قدامة،  .  108،  ابن 
 . 220، ص 6على مذاهب العلماء، ج  المنذر، الإشرافبن . ا 339-338 ص، 6ج  المغني، 
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ل فيه بعدم جواز المضاربة  ة يقو يمن فقهاء الحنف  في حين تم العثور على قول للكاساني وهو
اً في مال المضاربة، وإنما يوجب حقاً  د المضاربة لا يوجب حقفي مال الصغير، ذلك أن الوصي بعق

 .   1في الربح وإنه قد يكون، وقد لا يكون فلا يلحقه تهمة 
ئب الشرعي  كن القول أن الإجماع واقع في جواز المضاربة في مال الصغير من طرف النال

مار  د من أبرز وجوه الاستثلي أم وصي أم قاضياً أم قيماً، وهذا النوع من الاستثمار يعكان و أسواء 
صر  اقالتي تتوفر فيه شروط الفقهاء في تنمية المال، لكن لا بد من مراعة ضوابط استثمار أموال ال

الفقهاء كالأمن   ذكرها  التي  الشروط  ومنها  العامة،  الشروط  على  التي زيادة  المواضع  بها  يتجر    في 
الولي إلا للأمناء  مصلحته، كما لا يدفعه  والطريقة التي يتجر بها تكون فيها مصلحة للصغير وتحقق  

 لولي.ا الثقة، ولا بد من توثيق في هذا التعامل، كما لا يغرر بمال الصغير وإلا ضمن
 بية:المغار  قوانين الأسرةفي مشروعية المضاربة في مال القاصر -ثانياا 

حك  عن  بالمضاربة  استث  مأما  القاصر  أموال  الأسرةمار  قوانين  ف  في  أجازوها  المغاربية،  قد 
خلا من  مشروعة  وذلك  الطريقة  هذه  مادامت  القاصر  أموال  استثمار  طرق  لجميع  إجازتهم  ل 

 والاقتصادية السابق ذكرها.  ةيوتخضع للضوابط القانون
الثانية من نص  ن الفمأموال القاصر ض   وقد نص المشرع الجزائري على جواز استثمار   قرة 

ج  88المادة   أ  مق  تعد  المضاربة  أن  حيث  ا،  الاستثمارات  أنواع  المشرع  ن  نص  وقد  لمشروعة، 
نص المشرع    كما ،  م  أ م    271أحكام المادة    في الفقرة الثانية منالمغربي على ذلك بشكل صريح  

مصلحة القاصر قائمة    ادامتملطرق القانونية  الليبي بجواز استثمار الولي مال ابنه القاصر بجميع ا
ن تنظيم أحوال القاصرين ومن  من قانو   45ليه المادة  ويندرج ضمن ذلك المضاربة وهو ما نصت ع

ن المضاربة بأموال القاصر  إ  وخلاصة القول  في حكمهم، وهو ما يحق أيضاً لباقي النواب الشرعيين.
تعد لأنها  جائزة  تعد  المغاربية  التشريعات  الاست  في  أنواع  أموال    مارات ثمن  تنمي  والتي  المباحة 

 .القاصر
 
 

 
 . 178، ص 4، ج ع ائع الصنائبد ، الكاساني 1
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 لمضاربة في مال القاصرالمطلب الثاني: متولي ا

أمواله   برعاية  القيام  في  محجوره  عن  ينوب  من  هو  للقاصر  الشرعي  النائب  إذا كان 
لمضاربة  ضمن مجالات الاستثمار هي المضاربة في أمواله، فهل يحق للولي القيام با  نمواستثمارها، و 

 ر بنفسه أم يدفعه للغير للقيام بهذا الاستثمار؟ القاص في مال

 عي بنفسه في مال القاصرل: مضاربة النائب الشر الفرع الأو 

وذلك    ،م تناول حكم مضاربة النائب الشرعي بنفسه في مال القاصرضمن هذا الفرع سيت 
 انين الأسرة المغاربية. سلامي وقو من الفقه الإض

 الفقه الإسلامي: في مضاربة النائب الشرعي بنفسه في مال القاصر -أولا 

المضار ا  بنفسه  الشرعي  النائب  تولى  حكم  في  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  مال ختلف  في  بة 
 تي:كالآ  هما الجواز وبين من يرى المنع، وهذين القولين يرى ك بين من، وذلرالقاص

قول لبعض فقهاء المالكية والحنابلة، حيث قالوا بمنع النائب الشرعي من العمل   وهو  القول الأول: 
يحابي  الصغير مضاربة أو قراضاً، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه، وهذا لئلا    هر بنفسه بمال محجو 

بزيا من  دنفسه  ال1الربح ة  مال  في  النفس  مع  التعاقد  باب  في  يندرج  مما  وهذا  سبق  .  وقد  قاصر، 
 لهذه الجزئية بشيء من التفصيل. التطرق 

الثاني:   والالقول  المالكية  وجمهور  الحنفية  لفقهاء  القول  بجواز  اش وهذا  قالوا  حيث  والحنابلة،  فعية 
صلحة اليتيم في ذلك. وقد قال بن عاة ماالقاصر، بشرط مر مضاربة الولي أو الوصي بنفسه في مال  

ال وصيه بنفسه وهذا بقراض مثله جاز ذلك الوصي إذا عمل قراض بمرشد من فقهاء المالكية إن  
مثله فغبن اليتيم في ذلك رد    ضاوليس على الوصي ضمان إن تلف، وإن عمل فيه بأكثر من قر 

 .  2إلى قراض مثله وضمن المال إن تلف 

 
منح    1 عليش،  ج  محمد  ص  9الجليل،  الجليل، ج  885-589،  الحطاب، مواهب  ص  8.  قد  .572-573،  امة،  ابن 

 . 108، ص 2ج ، الكافي
،  نفس المرجع الحطاب، . 589-588، ص 9 ، ج نفس المرجع ، يش. محمد عل 401، ص 1ج ،  أحكام القرآن الجصاص،  2

 .108، ص 2، ج عنفس المرج  ابن قدامة، .573-572، ص 8ج 
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لقولهم بعدة أدلة، منها أن الجصاص أورد في تفسير قول    القول  استدل أصحاب هذاوقد  
عن    الله "ويسألونك  قالتعالى:  خير"،  لهم  إصلاح  قل  من    اليتامى  ضروباً  حوت  قد  الآية  إن 

له إصلاح  "قل  قوله:  أحدها  غيره،    مالأحكام،  إلى  مضاربة  دفعه  جواز  على  الدلالة  فيه  خير" 
 . 1ضاياليتيم مضاربة أوجواز أن يعمل ولي 

لجمهور الثاني  القول  هو  السابقين  القولين  من  الراجح  بجو   والقول  والقائل  از الفقهاء، 
إذا لا يوجد أي دليل شرعي يمنع ذلك  ،  2مضاربة الولي أو النائب الشرعي بنفسه في مال القاصر

 . ية له لها المصلحة المادام الولي قادراً على القيام بالمضاربة بنفسه في مال القاصر، وراعى فيامو 

 
 . 140، ص 1ج ، لقرآنأحكام ا الجصاص،  1
م بنفسه بالمضاربة في مال القاصر، فهل يستحق على ذلك جزءاً من مال  إذا كان يحق للولي أو النائب الشرعي للقاصر القيا  2

 : فقهاء في هذه المسألة أيضاً إلى ثلاثة أقوال وهي ه؟ وقد اختلف ال عمل نظير جهده و   صرالقا 
وأن    لوا بعدم جواز استحقاق الولي شيئاً من الربح نظير عمله الحنابلة، حيث قا ول: وهو لجمهور فقهاء الشافعية و القول الأ

ال القاصر فلا يستحقه  ربح يعد نماء لمال  لقولهم بأن   عينالربح كله للقاصر، وهذا خشية أن يحابي الولي نفسه، وقد احتج المان 
 .340-339، ص 6المغني، ج  بن قدامة، ا . لحقهلي المضاربة مع نفسه لأن التهمة ت ن يعقد الو غيره إلا بعقد، ولا يجوز أ

من    صيب أو الوصي ن  وليلفقهاء الحنفية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة، حيث قالوا باستحقاق ال  القول الثاني: وهذا القول هو 
  . ال وقوعهالوصي يستحق الربح وعليه الخسارة حالكية أن ا عمله شأنه في ذلك شأن الغير، وقال بعض فقهاء المالربح جزاء  

، ص  6ابن قدامة، المغني، ج    .215، ص  2د ط، د س، ج  الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، دار المعرفة،  ،  ميارة
339-340 . 

أدو لقوقد احتجوا   بعدة  ت لة  لهم                 ﴿عالى:  منها قول الله 

﴾   ع العمل  مه  جه الدلالة أنه إذا جاز للولي الأكل مع عدم العمل والمضاربة فيه، فجواز . و 6سورة النساء، آية رقم
                 ﴿ :  لأن فيه تنمية لأمواله. وقوله تعالى   ربة من باب أولى ضاوالم

        ﴾    ة تحريم أكل مال اليتيم ظلماً،  لة أن صريح الآي دلا. وجه ال10  مرقسورة النساء، آية
إذ هو أخذ بحق، لأنه مقابل العمل في   ربح مال اليتيم،  ظلم والتعدي، ومن ذلك أخذ نصيب منمع عدم ال  ويفهم منها جوازه

ة،  المدينة المنور   ية،معة الإسلام الجالناشر ا  ،الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المشيقح،  علي    مال القاصر.
 . 298-297، ص  2004السعودية، د ط، س 

إن كان ملياً فالربح له،  المذهب، وهو أن الوصي    وأحد القولين في  ول غير مشهور لبعض فقهاء المالكيةالث: وهو ق القول الث
 . 215، ص 2ج   ،ام الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكميارة،   .ن معسراً فالربح للقاصر فقطوإن كا
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  :المغاربية انين الأسرة في قو مضاربة النائب الشرعي بنفسه في مال القاصر -ثانياا 

رأي    عن  الأسرةأما  مال   قوانين  في  بنفسه  الشرعي  النائب  مضاربة  حكم  في  المغاربية 
نائبه    الأصل في ذلك أن يتم دفعها للغير كي لا تتعارض مصلحة القاصر مع مصلحة  ن إفالقاصر،  
 ل في مسألة التعاقد مع النفس يصدق على هذه الجزئية.ما قيو الشرعي، 

اش الجزائري  ترط  وقد  للقاصرعالمشرع  الشرعي  النائب  رغبته    لى  حال  القاضي  استئذان 
والمضاربة تندرج    ق أ ج،  88المادة  رة الثالثة من  قفال  أحكام  ، وهو ما نصت عليههاستثمار أموال

الإطار هذا  أنو لأ  ،ضمن  من  تعد  الاا نها  أموال  ع  في  الولي  مضاربة  أن  إلى  بالنظر  لكن  ستثمار، 
مع مصالح القاصر، فإن القاضي يعين حينئذ متصرف خاص،    تعارض فيه مصالح الوليالقاصر ت

وعليه فإن مضاربة الولي في أموال القاصر جائزة،    ،ق أ ج  90وهو ما يستفاد من أحكام المادة  
حالة الضرورة والمصلحة في هذا في ذلك  يراعي  ب أن  القاضي، والذي يجلكن لا بد من استئذان  

قصد مراقبة   متصرف خاصينعيتالقاضي  ه يتعين علىكما أن  ،حكام المادة السابقةطبقاً لأالإذن، 
القا مصلحة  مع  المضاربة  هذه  تطابق  هذه رصمدى  في  والقاصر  الولي  مصالح  لتعارض  نظراً   ،

لى طلب يقدمه كل من له مصلحة كأحد اءً عنيين متصرف خاص بوقد يكون طلب تعالمضاربة،  
الني أو من  القاصر  الاقتضأقارب  العامة عند  والمقدم،  اء،  ابة  الوصي  تسري على  ونفس الأحكام 

 . ق أ ج 100و  95طبقاً لنص المادة  

فلم  في التشريع المغربي  ربة النائب الشرعي بنفسه في مال القاصر  اضأما بخصوص حكم م  
الجزائرييخالف   ذلك أجاو   ،المشرع  الشرعيز  النائب  فيها  يتعاقد  التي  الحالة  هذه  مثل  وفي  مع   ، 

صول على إذن المحكمة والتي تعين ممثلاً للمحجور بغية المحافظة على مصالح نفسه فلا بد من الح
 القاصر.

القيام بتصرفات   م أ م  269ليه المادة  ع  هو ما نصتو  النائب الشرعي   بقولها: "إذا أراد 
الأمر إلى    مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع  ه أولحتتعارض فيه مصا

 

فيو  الراجح  أكا  القول  سواء  للقاصر  الشرعي  للنائب  يحق  أنه  أو المسألة  ولياً  الرب  ن  من  جزء  أخذ  مقدماً  أو  حال  وصياً  ح 
لتعدي لا بد من تحديد القاضي مقدار الربح المستحق  ال القاصر، ولكن لحماية مال القاصر في هذه الحالة من امضاربته بم

 القاضي. ال ملاءة وعسر الولي لتحديد مقدار الربح من طرف عاة في كل ذلك حمرا نفسه، مع ليلو للولي، لكيلا يحابي ا
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تي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا  للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه"، المحكمة ال
، والأمر لا إذا تمت من تلقاء نفسه  في مال محجوره  بنفسهالولي    مضاربةهم منه بطلان  فيوهو ما  

  ه من أن يتم استغلال  لقاصرال ايشمل حتى الوصي والمقدم، وفي ذلك حماية لمفقط وإنما    لوليا  يعني
  بما لا يخدم مصلحته في هذه المضاربة أو الاستثمار بشكل عام.

 عي مال القاصر للغير للمضاربة فيه ر ش الفرع الثاني: دفع النائب ال

ضمن هذا الفرع سيتم التطرق إلى حكم دفع النائب الشرعي مال القاصر للغير للمضاربة   
 فيه، وهو ما سيتم تناوله ضمن الفقه الإسلامي وقوانين الأسرة المغاربية. 

 الفقه الإسلامي: في فيه  للغير للمضاربة دفع النائب الشرعي مال القاصر-أولا 

مضا  حكم  في  اختلفوا  قد  الفقهاء  بنفإذا كان  الشرعي  النائب  القاصر،  ربة  مال  في  سه 
الفقهاء والذ له، وقد تم ترجيح قول جمهور  يرى الجواز،    يوذلك بين من يرى جوازه وبين مانع 

سبيل المثال  على    ا لعدة أسباب منه   لكن قد لا يتمكن النائب الشرعي من القيام بالمضاربة بنفسه
وه لانشغاله،  أو  بها  وخبرته  علمه  قلة  الحصر  لغير لا  بدفعه  يلزمه  ما  من  و  النوع  بهذه  للقيام  ه 

 فيه؟ ةالاستثمار، وهو ما يطرح التساؤل عن حكم دفع مال القاصر للغير للمضارب

  شرعي مال القاصروعلى خلاف ما سبق فإن الفقهاء لم يختلفوا على جواز منح النائب ال
يكون  أن  وا الفقهاء في ذلك  بغرض المضاربة فيه، وهذا هو الأصل في المضاربة، لكن اشترط  لغيره

  .1الشخص المضارب بمال الصغير ثقة أمين 

              ﴿  فقد أورد القرافي في تفسير قول الله تعالى:

      ﴾2  يجوز،  لا يجوز، وما هو أحسن  ، قال مفهومه أن ما ليس بأحسن
 . 3وأضاف بجواز إعطاء مال القاصر قراضا للغير بغرض تنميته وذلك من سداد العقلاء

 
القرآن الجصاص،    1 ص  1ج  ،  أحكام  من140،  عليش،  محمد  ج  .  الجليل،  ص  9ح  مواهب  588-589،  الحطاب،   .

 . 108ص  ،2ابن قدامة، الكافي، ج  . 340-339، ص 6ابن قدامة، المغني، ج   .573-572ص  ، 8الجليل، ج 
 . 153م الأنعام، آية رقرة سو  2
 .171، ص 7القرافي، الذخيرة، ج  3



 

 

 

297 

 

 

أور  تعالى:    دكما  الله  قول  تفسير  في           ﴿ الجصاص 

     ﴾1،   ًوله:   من الأحكام، أحدها قأن الآية قد حوت ضروبا ﴿     

﴾  2فيه الدلالة على جواز دفعه مضاربة إلى غيره. 

أوو ر و  ضاع  إذا ما  اليتامى ولا يضمن  بأموال  يتجر  أن  للوصي  أن  القاسم  ابن  تلف،    ى 
عليه بالمعروف  البر والبحر. وقال ابن شاس الوصي يقضي ديون الصبي، وينفق    هب فيو وروى ابن  

 .3اله، ويدفعه قراضا وبضاعةويزكي م

منها ما ورد في الأثر  ف  وقد استدل الفقهاء بعدة أدلة لجواز دفع مال القاصر للمضاربة فيه،
القاسم بوهو ما سبق ذكره،   أنه قال: فعن معمر عن أيوب، عن  يتامى في حجر "كنا    ن محمد 

لنا فيه" عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة   هذا الأثر على جواز دفع  . فدل  4فبورك 
الصغار الذين هم تحت   ل مال القاصر للغير بغرض المضاربة فيه، وهذا لفعل السيدة عائشة في أموا

 حجرها.

ل بالنسبة  بالذكر  موالجدير  في  المضارب  حال كربح  القاصر  هناال  أرباح،  نت  أن  اك 
ات الولي ووافقه عليه، أي  له  عاً، لأن الوصي نائب عن فقا عليه في قولهم جميللمضارب ما جعله 

 .5في ماله ك اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف المال
 بية:لمغار ا   قوانين الأسرة في دفع النائب الشرعي مال القاصر للغير للمضاربة فيه -ثانياا 

للمض  للغير  القاصر  مال  الشرعي  النائب  دفع  حكم  عن  فيه  أما  الأاربة  قوانين    سرة في 
  لكيلا أن يتم دفع مال القاصر للغير ليضارب فيه، وهذا    ، فإن الأصلوفي بعض تشريعاتها  المغاربية
ل  مابالتصرف  ن يستأذن القاضي  ب أالشرعي، لكن يج  ه القاصر مع مصالح نائبلحامص  تتعارض

 
 . 182ة رقم البقرة، آيسورة  1
 . 401، ص 1ج ، نأحكام القرآالجصاص،  2
 . 588، ص 9محمد عليش، منح الجليل، ج  3
 . 66ص  ، 4هـ، ج  1403، س 2، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 6984حديث رقم   نف،الصنعاني، المص 4
 .340-339، ص 6امة، المغني، ج قد ابن  5
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أور بالمضاالقاصر   عام  بالاستثمار  بة  الجزائري  ،  بشكل  المشرع  عليه  نص  ما  لأحكام  طبقوهو  اً 
 ق أ ج. 88المادة لثة من نص الفقرة الثا

نص المادة  لثانية من  ا  أحكام الفقرةمن  أيضاً  يستفاد    ما   هووما نص عليه المشرع الجزائري  
 كان أو أماً،   أباً لين هذا الإذن الو ق ا ع م، لكن يستثنى م  11  فصلالكذلك  ، و م أ م  271

تثنيان من تحصيل الإذن من  غير للمضاربة فيه، فيس وذلك حال رغبتهما دفع مال ابنهما القاصر لل 
لنص المادة   القاصرين طبقاً  القاضي المكلف بشؤون  ألزمت ذلك على    تي م أ م، وال  271طرف 

قوم الوصي أو المقدم  "لا ي  بأنه:   271لمادة الوصي أو المقدم فقط، وقد ورد في الفقرة الثانية لنص ا
ف بشؤون القاصرين:...المساهمة  الإذن من القاضي المكل بالتصرفات الآتية إلا بعد الحصول على  

ارة أو مضاربة..."، وورد  في  تجبجزء من أموال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثمار في  
الفصل   بأ  14نص  المغربية  التجارة  مدونة  لمن  يجوز  و ل نه: "لا  أموال وصي  يستثمر  أن  المقدم  لا 

الحص بعد  إلا  التجارة  في  القالقاصر  من  خاص  إذن  على  الأحوال ول  لمقتضيات  ووفقاً  اضي 
الإذن في حالة رغبته    ىل الشخصية"، وعلى ضوء نص المادتين يلزم الوصي أو المقدم بالحصول ع

ال رغبته المضاربة في  خاص ح  من تعيين متصرف   دفع مال القاصر للغير للمضاربة فيه، وإلا فلا بد 
 مع مصلحة القاصر. مصلحة النائب الشرعي  مال القاصر بنفسه، وهذا لكيلا تتعارض

جور عليه،  لمحاوعلى هذا فإن المشرع المغربي بين كيفية التعاقد مع النائب الشرعي في مال    
ا لكيلا يتم  ، وهذرئب الشرعي للقاصوهذا من خلال تعيين المحكمة من يتولى إبرام العقد مع النا

م هذا التصرف، يع مصلحة القاصر في خضتعارض بين مصلحة النائب الشرعي والقاصر، وتضال
وبهذا يكون    ،ةوتعين المحكمة ممثلاً للمحجور في هذا الوضع يعمل على الحفاظ على مصالحه المالي

 .تهلاً لهذا الإشكال ووفق في معالجح المشرع المغربي قد وضع 
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 مار مال القاصر بالإجارة استث :المبحث الثالث

تقليدية التي يمكن أن تدر على القاصر  من أهم الاستثمارات الأو الكراء    1تعد الإجارة 
حدد التي  الأحكام  فيها  رعيت  إذا  خاصة  معتبرة،  الأرباح  النصوص  فها  ضمن  جاء  وما  قهاء، 

  أحكام   الخوض فياصر، وقبل  ة للقيعلى الذمة الماللكن هذا لا يعني خلوها من مخاطر  التشريعية،  
 .فهومهالمكل شيء   لا بد من التطرق أولاً قبلالوسيلة هذه 

 الإجارة  مفهومطلب الأول: الم

والكراء،    الإجارة  لمفهوم  التطرق  يتم  المطلب  هذا  تناول  موذلك  ضمن  خلال  ن 
 ا. تعريفهما في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني يتناول حكمهم

 الإجارة  تعريف الفرع الأول:

الإجارة    حكم  تناول  أحقبل  التطرق  كامهوباقي  يستلزم  الاصطلاح ا  في  لتعريفهما 
 فرع.  اللغوي والفقهي وفي القانون، وذلك ما سيتم التطرق إليه ضمن هذا ال

 لغة:  تعريف الإجارة -أولا 

من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجراً. والإجارة تأتي    لإجارة في اللغة مشتقةا 
 .  2بمعنى الأمان 

 اصطلاحاا:الإجارة تعريف -ثانياا 

الإس  الشريعة  فقهاء  يكتفى   الإجارة مصطلح  لامية  عرف  مختلفة،  تعريفات  بعدة 
 والمالكية. بتعريفين فقط لفقهاء الحنفية 

 
من   573نصت عليه المادة   الإدارة، وهو ما  تزيد عن ثلاث سنوات من بين أعمال   رة لمدة لااعتبر المشرع الجزائري أن الإجا  1

 ( سنوات". 3العقود الإدارية الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث ) القانون المدني: "...يعتبر من
 . 177، ص 3سابق، فقه السنة، ج  السيد .128، ص 4ج  لسان العرب،   ر،ابن منظو  2
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. وعلى هذا فلا 1قهاء الحنفية عقد الإجارة بأنها: "تمليك منفعة بعوض"عرف ف  حيث 
ر بغرض الانتفاع من ثمرها، لأن الأشجار لا يمكن الانتفاع بها إلا من  االأشج   يجوز شرعاً استئجار

الحغ وكذلك  بالالتها،  بهل  الانتفاع  يمكن  لا  لأنه  والنقود،  الأكل  بغرض  للطعام  من  نسبة  إلا  ا 
 .2عينها  خلال استهلاك 

الإجارة   المالكية  فقهاء  عرف  مدبأنها  بينما  مباحة  شيء  منافع  "تمليك  معلو :  ة مة 
وميز3بعوض" المالكيةفقها  ،  عل   ء  العقد  على  الإجارة  سموا  حيث  والكراء،  الإجارة  منافع بين  ى 
ل  د على منافع ما لا ينقنقل غير السفن والحيوان، بينما أطلقوا لفظ الكراء على العقوما ي  الآدمي،

ما . وعليه فكل  4كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما
صد قملوكة للقاصر ببه الولي من تمليك منافع الأراضي والدور وما ينقل من سفينة وحيوان الم   ميقو 
لمثال سمي من الأعمال على سبيل اتجار بها يسمى كراء، فإذا أجر الولي ابنه الصغير على عمل  الإ

 ذلك إجارة. 

،  جارة الكراء على الإلفظ  الإجارة على الكراء و لفظ    من إطلاقالفقهاء    كما لا يمنع  
ى  ل كراء ويطلقون ع  يطلقون على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوانف

لكراء نفس  عليه فيكون للإجارة واو .  5قد على منافع ما لا ينقل، ومنافع السفن والرواحل إجارة الع
 المدلول في الاصطلاح الفقهي. 

 
 . 79، ص 23ط، ج السرخسي، المبسو  1
 . 177، ص 3السيد سابق، فقه السنة، ج  2
 . 2، ص 4ج  ، د س، الكبير، دار الفكر، د ط  الدردير، الشرح 3
 .2ص  ، 4، ج نفس المرجعالدردير،   4
 . 2، ص 4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج   5



 

 

 

301 

 

 

بمقتضاه    ( المؤجرأما عن فقهاء القانون فقد عرفوا الإجارة بأنها: "عقد يلتزم شخص ) 
وبمبلغ محددة  لمدة  )المستأجر(  آخر  شخص  تصرف  تحت  شيئاً  يضع  بدل    أن  يسمى  معين 

 .1ر"لإيجاا

ج بأنه:  ق م    467من نص المادة  وقد عرف المشرع الجزائري الإيجار في الفقرة الثانية   
مقابل محدودة  لمدة  بشيء  الانتفاع  من  المستأجر  بمقتضاه  المؤجر  يمكن  عقد  إ   "الإيجار  ار يجبدل 

ى نص عل تق أ ج    88لمادة  نص ا  في الفقرة الرابعة منفي حين نجد أن المشرع الجزائري  معلوم"،  
، وعليه  ء المالكيةقول فقها  يتبنأنه لم    ورد مصطلح الكراء للعقار، ما يفهم منهتإجارة العقار ولم  

 فيطلق لفظ الإجارة على الكراء والكراء على الإجارة لأن لهما مدلول واحد. 

 ر مال القاصإجارة    حكمالفرع الثاني: 

ه، وهذا من طرف مال الصغير المحجور علي إجارةفقهاء الشريعة الإسلامية على جواز  أجمع
ن   مال القاصر، والتي ملأن لهم ولاية التصرف في   أو الوصي أو من طرف القاضي ومقدمه،لولي  ا

  ، رالقاص  بينها الإجارة، ولا تجوز إجارة غير هؤلاء السابق ذكرهم، لأن من سواهم لا ولاية له على
التصرف في المال فلا يملكه إلا من يملك  الما  ولأن تأجير ماله يعد تصرف في    . وقد لماله كبيع 

وز ذلك للولي لى البيع، فإذا كان يجاستدل الكاساني من الحنفية على مشروعية الإجارة بالقياس ع
 .2والوصي فإنه يجوز لهم أيضاً الإجارة 

مال الصغير من طرف الولي أو الوصي  ا إجارة  و د أجاز وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية ق
قد   فإنهم  المقدم،  ذلك  أو  في  اتحاشترطوا  الإيجارقق  ويعد  مال    لمصلحة،  في  النافع  الإتجار  من 

الصغير بلغ  الفسخ عند  القاصر. ولو  فإنه لا خيار له في  انتهاء مدة الإجارة،   المحجور عليه قبل 
 . 3ذلك

تخالف  و  إيجارعالتشريلم  جواز  في  الإسلامي  الفقه  حكم  المغاربية  القاصر    ات  لأنها  أموال 
اعتبار ايجار عقار    لىإ  والمغربي  ع الاستثمار المشروعة، فقد ذهب المشرع الجزائريأنوا   نتعد نوع م
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القيام بهذا التص رف  القاصر من ضمن أعمال الإدارة، وقد أجاز المشرعان للولي والوصي والمقدم 
عليه    إذا نص  ما  وهو  المحكمة،  طرف  من  الإذن  أخذ  بشرط  للقاصر  مصلحة  فيه  المشرع  كان 

ا  الجزائري الخامسة منضمن  ج  88المادة    لفقرة  أ  يستأبنصه  ق  أن  "...وعليه  في :  المحكمة  ذن 
إيجار عقارات القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة  -4ت التالية: ...التصرفا

 .ق ا ع م 11الفصل  فيسن الرشد"، وهو ما نص عليه المشرع المغربي  بلوغه بعد

 مال القاصر إجارة ب الثاني: أحكامالمطل
ار أموال القاصر وأكثرها شيوعاً،  سائل التقليدية لاستثممال القاصر من أهم الو   تعد إجارة 

إجار  وجواز  مشروعية  على  الاتفاق  تم  بأنه  القول  سبق  مال  وقد  النائب  اة  طرف  من  لقاصر 
 فة.لمختل اار وبعض أحكامه الشرعي، لكن الاختلاف قد وقع في تفاصيل هذا الإيج
 الفرع الأول: تأجير مال القاصر بأقل من أجرة المثل 

على الولي أن يؤجر مال الصغير بأجرة المثل أو أكثر من أجرة    ل الفقهاء إلى أنه يجبقا 
من مصلحة ذلك  في  لما  ونفسه   مالية  المثل،  الصبي  إجارة مال  يملك  ومن  للأب  وليس  للصغير، 

لا يتغابن الناس في مثله عادة، ولو فعل أحد ممن يملك   در ماقل من أجر المثل  وماله أن يؤجره بأق
لا ينفذ عند الاطلاع عليه، لأنه يعد ضرر في حق الصبي المحجور   ة مال القاصر ذلك فإنهإجار 

 .1، أما إن حدث ووقع ذلك فإن الولي يضمن الفارقبيحق الصعليه، ولا يثبت الضرر في  
بأقل من أجرة المثل خاصة إذا كان الغبن   لقاصرايتم تأجير مال    وعلى هذا فلا يجوز أن

أجر   فإذا  المفاحشاً،  أو  الوصي  أو  التدخل الولي  القاضي  على  فيجب  المثل  أجرة  من  بأقل  قدم 
أجرة المثل، وهذا لما في هذا التعاقد من ضرر على    يله إلى والقيام بفسخ هذا التعاقد، أو يقوم بتعد

 .الولي يوجب الضمان علىمال القاصر، ووقوعه 
فينطبق    تغابن الناس فيه عادة،أما إجار مال القاصر بالغبن اليسير غير الفاحش، وهو ما ي

ة، والتي  يالجزئ  عليه نفس الحكم البيع والشراء بالغبن اليسير في مال القاصر وقد سبق التطرق لهذه
 ورد فيه الخلاف بين الفقهاء.
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التشريعات المغاربية فلم تنص   ل ضمنثقل من أجرة المأما عن حكم تأجير مال القاصر بأ 
التصرفات  على ضرورة مراعاة مصل   على ذلك بشكل صريح، ولكن نصت في جميع  القاصر  حة 

ويمكن الرجوع في ذلك    ، إليها  وأثناء إدارة أمواله، وهو ما جاء ضمن عدة نصوص سبقت الإشارة
  قوانين الأسرة عليه  نصت    ا مسألة ما، وهو ملأحكام الفقه الإسلامي عند وجود فراغ تشريعي في  

 المغاربية. 
 انقضاء مدة الإجارةالفرع الثاني: بلوغ القاصر قبل 

يحصل أن يؤجر الولي مال الصغير لمدة معينة، ثم يبلغ الصغير قبل انقضاء مدة الإجارة،    قد
يحق  فه في  لل  الفقهاء  اختلف  وقد  وليه؟  التي عقدها  الإجارة  هذه  فسخ  البالغ  إلى لصغير  ذلك 

 ا: نين همثقولين ا
بلغ قبل انقضاء مدة ر مال ابنه الصغير ثم  لو أج  لفقهاء الحنفية حيث قالوا إن الولي  القول الأول:

ا تصرف في مال ابنه  لم الولي  وقد استدلوا لقولهم بأن    ،الإجارة فلا خيار له في إبطال إجارة المال
بت للابن خيار إبطال  لا يثفب مقامه، وعليه  الصغير بالإجارة كان ذلك على وجه النظر فيقوم الأ 

 . 1عقد وليه ببلوغه
ابلة ولهم تفصيل في المسألة، حيث قالوا إن الولي إذا أجر لفقهاء الشافعية والحنوهو  القول الثاني:  

، مثل إن أجره عامين وهو ابن أربع عشرة، فتنفسخ في اأثنائه مال الصبي مدة يتحقق بلوغه في  
ى البلوغ الصغير، أما إذا أجر ماله في مدة لا يبلغ اد عل ز ا لا تصح فيما  سن السادس عشر، لأنه

 قبل بلوغه سن البلوغ فإن الإجارة هنا لا تنفسخ، كأن أجره إلى صغير بالسن، وبلغ الصبيفيها ال
 .2لصبي في أثنائها، فلا تنفسخ عندئذ اوبلغ  غاية بلوغ سن الخامس عشر

ا أجر وليه في مدة يتحقق فيها وغه مل زم الصغير بعد بوقد استدلوا لصحة قولهم بأنه لو ل
ابنه الصغير طول عمره، وإلى أن يتصرف    الولي على جميع منافع  بلوغه، أفضى ذلك إلى أن يعقد

 .3ق الصغير عند بلوغه راشداً حد على في ماله في غير زمن ولايته عليه، ويعد على هذا تع
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ميزوا بين إجارة الولي   ، حيثء لجمهور الفقهاوالذي يترجح من القولين وهو القول الثاني 
التي تنتهي قبل البلوغ في العادة وبلغ فيه  بلغ فيها، عن الإجارة  لمال القاصر لمدة يعلم أن القاصر ي 

الثانية، وهذا قول راجح ويتقبله العقل لما فيه   أجازواالصغير، فمنعوا الأولى وقالوا بفسخها، بينما  
ه له الفقه الإسلامي، بينما  لوغ، وهو حق كفل د البعلتصرف في ماله بمن حفظ لحق القاصر من ا

لقيام بواجبه تجاه الصغير في إطار المدة الزمنية المحددة له عادة في لرأي ويحرم الولي من الم يمنع هذا ا
  لمصلحة القاصر.اً تحقيق القيام بهذا الواجب

المسألة نج  المغاربية في هذه  التشريعات  قيدت  أما عن نصوص  قد  أنها  النائب    صرفات تد 
القاض  الشرعي في إيجار القاصر على إذن  القاضي في هذا الأمر  ي، لأنه من دون شك أن  مال 

 سيأخذ بعين الاعتبار بلوغ القاصر سن الرشد أثناء هذا التعاقد.
إذن مسبق من ترخيص قضائي أو  الحصول على  ضرورة  ع الجزائري على الولي  ر المش   بوأوج

أو    إيجار عقارات القاصر إذا زادت مدة الإيجار عن ثلاث سنوات،  ن أجلمضي شؤون الأسرة  قا
  468ن سنة بعد بلوغه سن الرشد، وهو ما نصت عليه أيضاً أحكام المادة  كانت تمتد لأكثر م

وز لمن لا يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد "لا يج  حيث جاء نصها:   ق م ج
ق أ    88 يوجد نص يقضي بخلاف ذلك"، وقد نصت أحكام المادة  ت مالماته على ثلاث سنو مد
للولي  ج الايجار  حق  بشرط  بمنح  سنوات،  ثلاث  عن  المدة  زادت  إذا  الترخيص   على  الحصول 

 سرة. القضائي صادر من قاضي شؤون الأ
تد لأكثر يفهم من هذا إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن ثلاث سنوات أو كانت لا تمو 

ن مسبق من المحكمة بلوغ القاصر سن الرشد فإن الولي لا يحتاج إلى أن يستصدر إذبعد    ةمن سن
الفضلى  بغر  المصلحة  دائم  وبشكل  ذلك  في  يراعي  أن  المهم  بالإيجار  القاصر  عقار  استغلال  ض 

 ر.للقاص
الجزائري    وما المشرع  عليه  وذلك  نص  المغربي  المشرع  أورده  ما  الكراهو   ر للعقا  ءبجواز 

بررة  وجود حالة الضرورة المشؤون الأسرة والذي يجب أن يتأكد من  ورة أخذ الإذن من قاضي  وبضر 
  11الفصل    فيالمشرع المغربي  على ذلك  نص  و ،  لهذا التصرف ومن كونه يصب في مصلحة القاصر
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ا   يحصر ،  1م   ع ق  لم  الجزائري  خلاف  على  المغربي  المشرع  و ه  لكن  العقار  مختلف  في كراء  في  إنما 
 التي يزيد كراءها عن ثلاث سنوات.  مواللأا

ألزم المادة  ة من  الفقرة الخامس  تكما  م  م    271نص  والمقدم  أ  الوصي  يقوم  لقيام باألا 
إلى مفعولها  يمتد  أن  يمكن  والتي  الكراء  عقود  بع  بإبرام  بعد    دما  إلا  القاصر  على  الحجر  انتهاء 

 . نف بشؤون القاصريالحصول على إذن من طرف القاضي المكل 

المغربية في مادتها    وهو التجارة  عدم جواز للوصي أو  ، وذلك ب14ما نصت عليه مدونة 
قدم الاستثمار في أموال القاصر إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي، والكراء يندرج الم

 ثمار.  تن الاسضم

لتقد تخضع  لأنها  المغاربية،  التشريعات  ضمن  فيها  مفصول  والذفالمسألة  القاضي،    يير 
حتى لو بلغ يجار في مال القاصر، ي في كل الأحوال مصلحة القاصر أثناء التعاقد بالكراء أو الإيراع

 القاصر سن الرشد في هذا التعاقد. 
 ر القاص الفرع الثالث: حكم الإجارة الطويلة في مال

فإنهم    الصغير،  أجازوا الإجارة بشكل عام في مال  قد  الفقهاء  للوصيوإذا كان    لم يجيزوا 
الفاحش في    هذا لما فيها من الغبنرة الطويلة في مال اليتيم، وممن قال بذلك فقهاء الحنفية، و الإجا

ع ثمنه عما  فأو يرت، إذ قد يحدث أن يحتاج الصغير إلى ماله في المستقبل،  2السنين الأولى للإجارة 
 تحقيق المصلحة.  ء وهو اجوة من هذا الكر كان عليه أثناء كراءه، وبطول المدة قد لا تحقق الغاية المر 

القا  الطويلة في مال  لمغاربية قد منحت  ا  قوانين الأسرةصر نجد أن  أما عن حكم الإجارة 
مصلحته،    ممت تخدللنائب الشرعي صلاحيات واسعة في التصرف في أموال القاصر وإدارتها مادا

المادة   عليه  نصت  ما  م  235و  233وهو  أ  منم  بد  لا  دائماً  لكن  بالاعتبا  ،    خدمة   رالأخذ 
 فإن هذا تصرف ضاراً ضرراً محضاً مصلحة القاصر في التصرف الذي يقوم به النائب، فإذا كان ال

 
صر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من  أموال ابنه القا   "الأب الذي يدير ق ا ع م بأنه:  11نص الفصل    1
ال ي أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال  القانون لإدارة  إداال  ف على الأمو ر تصعينه  يتولون  إلا بعد  التي  رتها، 

ة النفع البين لناقص  لضرورة أو في حالولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة اي المختص،  الحصول على إذن خاص بذلك من القاض
عاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات"الأهلية. ويعتبر من أعمال التصرف 

 
 . في معنى هذا الفصل البيع والم
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مع المقصد    يتعارضالتصرف يعد باطلًا، لأنه يؤدي إلى إفراغ ذمة القاصر وبالتالي إفقاره، وهو ما  
 . ها من طرف نائبهالشرعي للولاية على المال والذي هو حفظ أموال القاصر ورعايت 

المغاربية    قوانين الأسرةللقاصر ضمن    حكم الإجارة الطويلة من طرف النائب الشرعي  وفي 
من  قود الإدارة التي يترتب عنها انتفاع المؤجر بالشيء المكري دون ملكيته فإنه عقد لا يخلو  من ع
فقد قيدت    لك ة على ذمة القاصر، خاصة إذا ترتب على الكراء إبرام عقد لمدة طويلة، لذر خطو 

أو  إذا زادت مدة الإيجار  المغاربية الإجارة والكراء في مال القاصر على إذن القاضي    قوانين الأسرة
عليه   نص  ما  وهو  القاصر،  بلوغ  بعد  سنة  من  لأكثر  تمتد  أو كانت  سنوات،  ثلاث  عن  الكراء 

  11فصل  من قانون الأسرة، والمشرع المغربي ضمن نص ال  88لجزائري ضمن نص المادة  المشرع  ا
 زامات.الالت من قانون

من  ألزمت  كما   الخامسة  المادة  الفقرة  م    271نص  أ  والمقدمأم  الوصي  يقوم  القيام   لا 
ال على  الحجر  انتهاء  بعد  ما  إلى  مفعولها  يمتد  أن  يمكن  والتي  الكراء  عقود  إبإبرام  بعد  لاقاصر   

 الحصول على إذن من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين. 

مدونة التجارة المغربية، وذلك   من  14أيضاً في نص المادة  غربي  عليه المشرع الم  وهو ما نص
المقبع أو  للوصي  جواز  إذن خاص من  دم  إلا بعد الحصول على  القاصر  أموال  الاستثمار في  دم 

 مار.  ثالاست القاضي، والكراء يندرج ضمن

ستئذان القاضي  م ا ع ت يتضح أن المشرع التونسي قد فرض ا  15وبالرجوع إلى الفصل  
اما تجل ك لما فيه من خطورة على ذمة  الكراء مدة ثلاث سنوات  لقاصر. وعلى مستوى  اوز عقد 

المؤجر    عقد انتفاع  فحسب  عنها  يرتب  التي  الإدارة  عقود  من  وإن كان  الذي  الايجار  أو  الكراء 
ه والمدة  ون ملكيته فإنه عقد لا يخلو من خطورة على ذمة الصغير بحسب طبيعة موضوعدلمكري  با

البقاء    عليها  المتفق حق  طويلة  لمدة  أبرم  ما  إذا  عنه  فقد يترتب  السكنى للتسويغ  لمحلات    بالنسبة 
 .   1وحق التجديد بالنسبة للأكرية التجارية 

ته ويلة بدون شك، وهو ما قصر ط مدة  الكراء لأكثر من ثلاث سنوات تعتبر  وأفالإجارة   
فرض هذه الرقابة القضائية في   لأن  ،وهذا أمر جيد،  صالمخت  على إذن القاضيالتشريعات المغاربية  
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الذي يكتسي خط التصرف  القاصر هو تشديد وزيادة في  ورة وآثار مستقبلية عل مثل هذا  ى ذمة 
ة القاصر، وإذا ترك هذا الأمر حقق مصلله سعة نظر فيما يح  القاضيو   حماية أموال القاصر وذمته، 

  المصلحة.للنواب الشرعيين ربما يتم الإضرار بهذه 
 

 القاصر في شركة المساهمة  البع: المساهمة بمالرا ثالمبح 
و لبالنظر   الأموال  تطور  استثمار  العالمي  سائل  المستوى  على  وتنوعها  الحديث  العصر  في 

لاستثمار    عتماد فقط على الوسائل التقليديةعدم الا للقاصر  على النواب الشرعيين  يستلزم الحال  
، وذلك بما يحقق أفضل نفع له،  هاثة لاستثمار الحدي  ل هاته الوسائللا بد من استغلا  بل،  أموالهم

الإسلامي والنصوص القانونية للتشريعات المغاربية، وهذا    كييفها مع أحكام الفقهمع ملاءمتها وت
 .المبحثنتناوله ضمن هذا   سيتم ما

الحديثةيحيث   الاستثمارية  الوسائل  لإحدى  التطرق  ا  تم  أموال    لاستثمار  ستغلالهابغية 
له والتي سبق التطرق  ستثمار أموالا، والتي تعطينا ضمن الشروط الواجب مراعاتها  انميته تو   القاصر

قهية الف  ، وهو أمر جائز مادامت تراعى فيه الضوابطلهاته الوسيلة الاستثمارية  شكل شبه جديدا  له
 في تفسير قول الله وقد أورد الجصاص في هذا المعنى  ، وهو يدخل في مسمى الاجتهاد،  لقانونيةاو 

قال              ﴾1﴿ لى:  تعا  ،" حوت  :  قد  الآية  إن 

دلالة على جواز الاجتهاد في    فيه ﴾      ﴿من الأحكام، أحدها قوله:    ضروباً 
الذي  أحكام الحوادث، لأ الظن،   ضمنته تن الإصلاح  إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب  الآية 

 .2" ماله على وجه الإصلاح والتصرف في
الحديثة   الاستثمارية  الوسائل  هاته  بين  المعاصر  ومن  شكلها  في  الاستثمارية  الشركات 

الم  لحديث،وا التي يستثمر بها الأموال في الاقتصاديات  عاصرة، ومن  والتي تعد من أهم الأساليب 
ه  بين الشركات  أهم  المساهمة،  هي  اته  لش شركة  الأمثل  النموذج  تعتبر  الأموالوالتي  والتي    ،ركات 

ناجحةته استثمارية  بمشاريع  للقيام  الأموال  رؤوس  لتجميع  الولن    ،دف  هاته  يتم  أسس  في  تعمق 
ه يق هذقتوضيح كيفية تح  والقواعد التي تقوم عليها والتنظير لها وإنما المراد والغاية  و الشركةأيلة  وسال
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النتائج  الاستثمارية    يلةالوس الالاستثمارية  أفضل  ما  قاصر  لأموال  وذلك  ينعكس  وحفظها، 
 بالإيجاب على النشاط الاقتصادي بشكل عام.   

من الأساليب الاستثمارية المعاصرة لتنمية    ب كأسلو   تناول شركات المساهمة وعليه فإنه سيتم
ودليل   شركة المساهمة  وقبل كل شيء لتعريف  أولاً   لابد من التطرق  تناول ذلك مال القاصر، وقبل  

 ار أموال القاصر. مشروعيتها لاستثم

 ال القاصرلستثمار م لب الأول: تعريف شركة المساهمة ومشروعيتهاالمط
المعاصرة المعمول بها، وهذا لما تمتاز به  ن أنواع الشركات  مر نوع  تعد شركة المساهمة كأشه 

الشركة   وإدارةهذه  تنظيم  مالكيها،  كما    ،من  لوجود  الحاجة  دون  ضمنها  الأموال  استثمار  يمكن 
ة الأمثل والتي يمكن من خلالها استثمار أموال القاصر بغرض تحقيق على هذا الأساس الشرك  فهي

في  رلاستثمار أموال القاصودليل مشروعيتها   ،طرق لتعريفهاالت مب سيت، وضمن هذا المطل مصلحته
 .الفقه والقانون
 المساهمة  ف شركة تعري :الفرع الأول

لكن يستلزم الحال   ،نونساهمة في الفقه والقاضمن هذا الفرع يتم التطرق لتعريف شركة الم 
 تعريف الشركة بشكل عام. 

 تعريف الشركة:-أولا 
ن شركة  لأ،  اهمة لا بد من التطرق لتعريف الشركة بشكل عامس ة الم قبل تناول تعريف شرك 

  لا بد بأسلوبها الحديث  ولذا قبل تعريف شركة المساهمة   ، شركات الاع  و ي إلا نوع من أنالمساهمة ما ه
 وذلك ضمن الفقه والقانون. ،بشكل عام  ركةمن التطرق لتعريف الش 

 الشركة اصطلاحاا: تعريف-1
الشركة    الفقهاء  النعرف  تعريفات،امن  بعدة  الاصطلاحية  من   حية  اختلفت  وإن  فهي 

ا أنها  إلا  اللفظ  لذامعناً تحدت  حيث  الاكتفاء  فإنه    ،  واحد  سيتم  لفقهاء  فقط،  بتعريف  وهو 
ِ فأكثر من مالك على التجر فيهما معاً عرفوا الشركة بأنها: "المالكية، حيث   أو    عقد م الِك ي  م ال ين 

 ومن خلال هذا التعريف يتوصل إلى ما يلي: ،1ل عرفاً"دبما ي على عمل، والربح بينهما
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الشركة هي  -1 الشركة  ما يع  وهوعقد،  ارة عن  عبإن  لثبوت هذه  إرادتين فأكثر  توفر  ني وجوب 
 فما فوق.  من اثنينأكثر  عقدهذا ال ضمنن  ويجوز أن يكو 

للمساهمين  -2 الربح  وتحقيق  تحصيل  هو  الشركة  هذه  من  والمقصد  الغاية  يتم  و فيها،  أن  التي 
 اقتسامها بين الشركاء على حسب الاتفاق المبرم بينهم.

دان  وهما شركة الأموال وشركة الأب  اثنينأو قسمين  لشركة نوعين  لن   أينلال التعريف يتب ومن خ-3
 : 1فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو ما سيأتي بيانه كالآتيوهذا التقسيم هو ل

إذ لكلا التاجرين أن  ركة التي تقوم على الاعتبار المالي  ش وهي الأو شركة التجر،    :شركة الأموال-أ
القول في تعريف نعزلين عن بعضهم البعض، وهذا من خلال  نوا ماالمال حتى لو ك  يتاجرا في هذا

أي الأموال بغرض الربح، وكل ما يحصل من ربح وخسارة    ،" ...اميه: "عقد...على التجر فةالشرك
فخرج بينهم،  فيما  إذ كل  ابذلك    يقتسمونه  الجانبين،  من  والقراض  يتصرف  شريك  لوكالة  منهما 

للآخر   بيده  والش فيما  وقر استقلالاً،  له  كة  بيده  فيما  يتصرف  واحد  أن كل  على  العقد  فيها  ع 
   لنوع الأول من الشركة، وهو شركة التجر أو شركة الأموال.وهذا إشارة إلى ا عاً،ولصاحبه م

: "أو على عمل  في تعريف الشركة السابق وروده  قوللاخلال  ويفهم ذلك من    :شركة الأبدان-ب
أو حياكة بينهما، على أن الربح بين الشريكين ياطة  خد عمل بينهما، ك"، أي على عق...بينهما

النوعين أو عفي كلا  صيغة   على حسب ما لكل  يشترط  يستدل عليه عرفاً، فلا  بما  وذلك  مله، 
سواء أكان قولاً فقط أو فعلًا   ،ا من الجانبينضن والر بل المدار على ما يحصل به الإذ  ،مخصوصة

 به تعريف الشركة المعهودة بين الناس في التعامل.قصد  فوهذا التعري اً.فقط وأولى إذا اجتمعا مع
ثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون  كة الأبدان أن يشترك اوتعرف شر  

عالى فهو بينهم، وهي من أنواع الشركات التي أجازها تالله    على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق
هناك من الفقهاء من رأى بعدم جوازها، ومنهم الإمام   ، لكنا دلوا على إجازتهجمهور الفقهاء واست

 .2قال بأن جميع أنواعها فاسدة لأنها شركة من غير مال فلم تصح ي عليه رحمة الله، حيثالشافع
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 : قانوناا شركة تعريف ال-2
احد فقط تعريفات الشركة في التشريعات الحديثة، لذا فإنه يتم الاكتفاء بتعريف و   تعددت  
للم يتفق بموجبه  الشركة بأنها: "عقد    ق م ج  416المادة  نص  عرفت  زائري، حيث  رع الجش وهو 

عيين أو معنويين أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك، بتقديم حصة من عمل أو مال شخصين طبي
به نقد،  اقتأو  منفعة  س دف  اقتصادي ذي  بلوغ هدف  أو  اقتصاد  أو تحقيق  تنتج  التي  ام الأرباح 

 .شتركة"م
ذا العقد  أن يخضع ه  ينبغيو قد عرفت الشركة بأنها عقد،    ق م ج  416ادة  ت المنوإذا كا

إرادت وبالعموملتوافق  الشركة  هذه  لإنشاء  فأكثر  أيضاً    ين  للقواعد ينبغي  الأخير  هذا  يخضع  أن 
العامة    ومن الأركان أو القواعد،  ود بالإضافة للقواعد الخاصة بهذا العقد الخاصقحة العالعامة لص

  تحقيق الأرباح، أما عن والسبب والذي هو  والأهلية  توفر في الشركة هي الرضا والمحل  أن ت  بيجالتي  
التي   أركان أو القواعد الخاصة لعقد الشركة فهي تعدد الشركاء، وتقديم الحصص، واقتسام الأرباح

الت ونية  الناجمة،  للخسائر  بالنسبة  الأمر  وكذلك  الربح،  عن  البحث  أو  المشاركنتج  أو  ،  ةتجمع 
 :1ك ما سيتم إيضاحه باختصار وذل

التي تعرف الشركة بأنها: "عقد يلتزم و ق م ج   416المادة   ليه وذلك ما نصت عتعدد الشركاء:  -أ
أكثر..." أو  اعتباريان  أو  طبيعيان  شخصان  القواعد افتعدد  ،  بمقتضاه  أو  الأركان  من  لشركاء 

 . الخاصة لعقد الشركة
أن    الحصص:-ب حصينبغي  شريك  بحهتيقدم كل  رأسمال ،  الحصص  هذه  إجماع  يشكل  يث 

كة )أسهم الشركة أو الحصص(. يمكن  بل هذه الحصص حقوق مشتر الشركة، يتلقى كل شريك مقا
 أو عمل أو مال. دكان نقأن نميز بين الحصص حسب طبيعة المال المساهم به سواء أ

الربح:-ج الم  البحث عن  الأرباح  في  المساهمة  تمثل  لل بحيث  الأساسية  الأرباح  ركة،  ش يزة  وتكون 
 حسب مقدار المساهمة في الشركة. 

على قدم المساواة، ويوجد هذا العنصر في    لقيام الشركةهمة معاً  لمساباهي الإرادة    :كةشار نية الم-د
 كات ذات الشخص الوحيد. ر في الش تعدد الشركاء، ولا يشترط  

 
القانون    1 في  الشركات  أحكام  فضيل،  ط  نادية  الجزائر،  هومة،  دار  الجزائري،  س  8التجاري  ص  2009،  .  42و  27، 
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إرادة شخصين توفر    فاقهما على وجوب وخلاصة التعريف الفقهي والقانوني للشركة هو ات 
الشركة بشكل عام وذكر   ن إنشائها، وبعد تعريفأو أكثر لإنشاء هذه الشركة بغية تحقيق أرباح م

 انون.أركانها باختصار، يتم التطرق لتعريف شركة المساهمة في الفقه والق
 تعريف شركة المساهمة:-نياا ثا

شر   أنواع  من  نوع  إلا  هي  ما  المساهمة  والتيشركة  الأموال  المالي،    تقوم  كة  الاعتبار  على 
 آخر في القانون.  ناول تعريف في الفقه و ولشركة المساهمة عدة تعريفات، يتم ت

 التعريف الفقهي لشركة المساهمة:-1
متساوية   1لتي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم الشركة  بأنها: "ا  فقهاً   تعرف شركة المساهمة

مبنى  وعليه فإن  إلا بمقدار حصته في رأس المال"،    ؤولاً س كل شريك فيها م  قابلة للتداول، ولا يكون
يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وتطرح هذه الأسهم في السوق  هو أن رأس مالها    اهمةشركة المس 

د منها بقدر ما يستطيع شراءه ولا يكون كل شريك فيها دشريك علشرائها وتداولها، فيكون لكل  
 . 2ود أسهمهمسؤولاً إلا في حد

فيها    شركة  فوتعر  المال  رأس  التي يقسم  "الشركة  بأنها:  أيضاً  أجزاء متساوية  المساهمة  إلى 
للتداول الق يمة كل جزء يسمى سهماً، فيشترك كل واحد بعدة أسهم وتكون هذه الأسهم قابلة 

أمام الغير بمقدار أسهمه ولا تعنون باسم أحد ال  ك الشري  ويكون شركاء وإن  المساهم فيها مسؤولاً 
 . 3ا أسماً يدل على عرضها"تخذ لهتكانت 

 
ول  سند القابل للتداقانون التجاري بأنه: "السهم هو المن ال 40ر مكر  715رف المشرع الجزائري السهم ضمن نص المادة ع 1

 م يمثل عبارة عن حصة في رأسمال الشركة. تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها"، فالسه
،  2001، س  1الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط  مارها في الفقه  ستثتكوينها وا  قطر سانو قطب، المدخرات أحكامها و   2

،  1ن دار نشر، أبو ديس بيت المقدس، فلسطين، ط  لية المعاصرة، دو عفانة، يسألونك عن المعاملات الماحسام    . 307ص  
 . 95، ص 4ج ،  2015س 

،  1994، س  4لبنان، ط  لرسالة، بيروت،  ة ا لوضعي، مؤسس ان  عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانو   3
 . 86، ص 1ج 
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في   يكون فيها المساهمين شركاء   هي التيشركة المساهمة    فيتضح من التعريفين السابقين أن
  اً في رأس مال الشركة، صقدم حصي  شريك   يث أن كل، بح1ا توقيع عقد اكتتابه  هذه الشركة بعد

، ولا سائر فيما بينهمح والخ الأرباتم اقتسام  على أن ي  والتي يجب أن تكون حصص نقدية أو عينية
 .  قيمة أسهمهم يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود 

 يف القانوني لشركة المساهمة:التعر -2
المغاربية  التشريعات  ضمن  تعريفات  بعدة  المساهمة  شركة  تعريف  الاكتفاءتم  سيتم  لكن   ، 

عرف حيث  الجزائري،  للمشرع  وهو  واحد  المادة  أحكام  ن  مض  ها بتعريف  القانون    592نص  من 
إلى حصص وتتكون من شركاء لا  الها  التي ينقسم رأسم  بقوله: "شركة المساهمة هي الشركة  2التجاري

د الشركاء عن سبعة..."، وما يلاحظ  م، ولا يمكن أن يقل عديتحملون الخسائر إلا بقدر حصته
في هذه الشركة، خلافاً للتعريفات   ءللشركافي هذا التعريف أن المشرع الجزائري حدد العدد الأدنى  

د الشركاء المساهمون على سبعة في حال  ها عدي يمكن أن يقل فالسابقة، وهناك حالة استثنائية والتي
رأسمال هو  الشريك  م  كان  وهو  الثالثة، في  عمومي كالبنوك،  فقرتها  في  المادة  ذات  عليه  ا نصت 

فيها، وهو ما يفتح الباب لأقصى عدد من   ساهمين حين لم يحدد المشرع الجزائري أقصى عدد للم
 المساهمين.

ات الأموال هدفها تجميع الأموال من عدة  ن شركمة المساهمة تعد  وخلاصة القول إن شرك
 ير لتحقيق أرباح يستفيد منها مجموعة المساهمين.خلق مشروع استثماري كبمساهمين فيها بغية 

 ال القاصر ر مالستثم الفرع الثاني: مشروعية شركة المساهمة
لتعريف التطرق  التط  بعد  يتم  أن  حري  فإنه  المساهمة،  شركشركة  لمشروعية    اهمة المس   ةرق 

لأن  شكل عام،  طرق لمشروعية الشركة بمن خلال الت  تناوله وهو ما سيتم  ،  لاستثمار أموال القاصر
ن  م  ة الشركة بشكل عاممشروعيتلدليل ولذا يتم التطرق  تندرج ضمن شركة الأموال،شركة المساهمة  

 
هو    1 عبار والاكتتاب  الش أيضاً  أسهم  بطرح  المؤسسين  قيام  عن  للمسة  للجمهور  الجمهور  ركة  يلب  لم  فإذا  الشركة،  في  اهمة 

عزيز الخياط،  ال  مالها. عبد  سرأ لمطروحة فلا تتأسس الشركة، وقد اختلفت القوانين في تحديد الحد الأدنى ل ويكتتب بالأسهم ا
 .  92شركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص ال
  الذي يتضمن القانون التجاري   1975سبتمبر سنة    26لـ    الموافق   1395عام  رمضان    20المؤرخ في    59-75مر رقم  الأ  2

 . 2015ديسمبر سنة  30 ل ـ الموافق  1437م ربيع الأول عا  18المؤرخ غي  20-15، المعدل والمتمم بالقانون رقم زائريالج
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  وعيتها لاستثمار ومشر لمشروعية شركة المساهمة،    ا بعده، ليتم التطرق  صادر الفقه الإسلاميمبعض  
 القاصر.  أموال
 مشروعية الشركة: -أولا 

مصادر    من  أدلة  عدة  مهناك  تثبت  الإسلامي  الكتاب الفقه  من  وذلك  الشركة  شروعية 
 ، وهو ما سيتم تناوله. 1والسنة والإجماع والمعقول

 : الكتاب-1
      ﴿ ن قول الله تعالى:  آرد في الدلالة على مشروعية الشركة من القر و لقد  

 ﴾2.    انوا اثنين فأكثر  الله للإخوة لأم إذا كفهذه الآية توضح ميراث الكلالة، حيث جعل

بشكل عام. الشركة  معنى  يدل على  وهذا  مشتركاً،  تعالى  ميراثاً  الله       ﴿ :  وقال 

                     

﴾3 ،   ًشركة  لوجود ا، وتدل الآية على  4فالخلطاء هم الشركاء، والذين قد يظلم بعضهم بعضا
إخباراً   وإن كان  النص  وهذا  السابقة،  الأمم  في  الناس  بين  النبي  ووقوعها  شريعة  عدعن  ليه  اود 

وز الاستشهاد به في  ما ينسخه، وعليه فيجا في شرعنالسلام إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
 لم يرد في شرعنا ما ينسخ هذا الحكم. لأنهالدليل على مشروعية الشركة 

 نة:س ال-2
السنة فقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله    عنه عن النبي أما من 

به فإذا  ما لم يخن أحدهما صاح  السلام أنه قال: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين  عليه
ما  في مالهومعنى ذلك أن الله تعالى جل جلاله يضع البركة للشريكين    . 5خانه خرجت من بينهما" 

ويتولى الحفظ   والمعونة  والعناية  الخيانة، ويمدهما بالرعاية  فإذا خمع عدم  أحالمالهما،  دهما الآخر  نه 

 
 .109، ص 7ابن قدمة، المغني، ج  1
 . 12رقم   لنساء، آيةسورة ا 2
 . 32سورة ص، آية رقم  3
 .109، ص 7ني، ج ابن قدامة، المغ 4
 256، ص 3، ج 3383د، باب الشركة، حديث رقم  في سننه، كتاب الحدو  أخرجه أبي داود 5
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توافر الأمانة، والثقة  لى جواز الشركة شريطة  نزعت البركة من المال وحل الشيطان، وهذا دليل ع 
لم يخن أحدهما صاحبه    ا يكين موقال عليه السلام: "يد الله على الشر  بين الطرفين، وعدم الخيانة. 

 . 1فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما" 
 :الإجماع -3

الإجما  من  بعض قد  ف  عأما  في  واختلفوا  الجملة  في  الشركة  جواز  على  المسلمون  أجمع 
من اشتراك المسلمين في التجارة وجعلوها نوعاً من ضروب المعاملات وبين  أنواعها، وهو أمر واضح

أحد من فقهاء ها  دون أن ينكر وذلك    ،السلام إلى غاية يومنا هذاو   لاةص ال  ليهمنذ زمن الرسول ع 
 .2ذاهب الإسلاميةالم
 عقول:الم-4

مصا بها  تتحقق  الشركة  في كون  فيتمثل  المعقول  من  المال  أما  ونماء  الناس  طريق لح  عن 
ويستو  السليم  العقل  إليه  يدعو  أمر  وهذا  له،  مقررة  الشريعة  جاءت  ما  وهو  الالمشاركة  كر  فجبه 

 يها. فندب إليها ورغب السديد. لهذا وغيره لم يكتف الإسلام ببيان مشروعية الشركة فحسب بل 
شرك ضمنها  ويندرج  جائزة  عام  بشكل  الشركة  أن  يتبين  نحن والخلاصة  التي  المساهمة  ة 

 صددها.ب
 : مشروعية شركة المساهمة-ثانياا 

الي فهي نوع من أنواع الشركات الرأسم  من نتاج النظامبشكلها الحديث  تعد شركة المساهمة   
المتقدمين، الفقهاء  لدى  معروفة  بتطورلأ  الغير  تطورت  الرأسماليالنظا  نها  أنها    ،3م  ذلك  يعني  ولا 

عاملات الإباحة أو الجواز إلا ما ورد تحريمه بدليل  الفقه أن الأصل في الم  محرمة شرعاً، لأن ما قرره 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: "أن الأصل في العقود   ا وفي هذصحيح ينقله من الجواز إلى التحريم،  

 
 . 442ص  ،3ج ، 2934رقم  ديثحب البيوع، اكت  أخرجه الدارقطني في سننه، 1
 .109، ص 7ابن قدامة، المغني، ج  2
لحديثة  التعبير القانوني عن هذا النظام، إذ وجدت الرأسمالية اتى اعتبر بمثابة  ساهمة بتطور النظام الرأسمالي، ح رت شركة المتطو   3

جية الكبرى. نادية فضيل،  لمشروعات الإنتا اوتوظيفها في  ت رافي شركات المساهمة الأداة القانونية التي تمكنها من تجميع المدخ
 . 11-10، ص المرجع السابق 



 

 

 

315 

 

 

  أو قياساً   طل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً ا ويبهصحة ولا يحرم منوالشروط: الجواز وال 
 . 1من يقول به" عند

أو    ن الواجب أن نبقى جامدين عند فقط الشركات التي ذكرها فقهاؤنا المتقدمونوليس م
الشركا  القدامى لأن  المعفقط،  فيجوز  ر ت  وعليه  أزمنتهم،  حاجات  تغطي  لديهم كانت  وفة 

ابط الفقه الإسلامي، والصحيح في أقول فق ضو و بشرط أن يكون    ،ةاستحداث معاملات جديد
كة المساهمة وفق الضوابط الفقهية التي سبق التطرق لها،  أنه يجوز التعامل بشر   رجال الفقه المعاصرين

أو كل ما يخالف   ،2أو صنع ما يحرم شرعاً والمتاجرة فيها  كالربا  كأن لا تتعامل بما نهى الشرع عنه
ن وعليه فيبقى الأصل هو جواز هذا النوع من الشركة لما تقدم م  ،نوناب العامة في القالنظام والآدا

 .  الفقهيةبشكل عام من الكتاب والسنة والإجماع، وما إلى ذلك من الأدلة  أدلة مشروعية الشركة
ن شركة المساهمة نوع جديد من شركات الأموال ولها  أ القول  لىقهاء إوقد ذهب بعض الف

ا  ةالمعروف  العنان   أحكام شركات  أو أكثر بالمال والعملفقه الإسلاميفي  اثنين  ل  ، والتي تكون بين 
،  3الفقهاء من اعتبر أنها في بعض الحالات تأخذ حكم شركة المضاربة   هناك من  بينماوالربح بينهم، 

  نوع من الشركة وتشابهه بشركة العنان أو المضاربة، فإن الأصل في العقود لهذا ا  ومهما يكن قرب 
لأصل جائزتان  يرد دليل على المنع، كما أن الشركتين التي يتشابه معهما بامالم    والصحة  لهو الحِ 

 ة، وذلك ما يدفع للتطرق لحكم استثمار أموال القاصر ضمن هذا النوع من الشركة.  بعدة أدل
د  ت المغاربية فتحكم شركة المساهمة النصوص القانونية التي تتناول القواعالتشريعأما ضمن ا

للشركا ا  ت العامة  الخافي  القوانين  وبعض  التجارية،  والتقنينات  المدنية،  الجزائر    صةلقوانين  في 
الليبي  ومجموعة المدني  والقانون  الفرنسي،  القانون  بموجب  تسير  وهي  والتونسية  المغربية   القوانين 
 .4كذلك التقنينات التجارية الخاصة   اويحكمه

 
ط، س    الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، د د لطباعة المصحف  مجمع الملك فهية، مجموع الفتاوى،  بن تيم   1

 .132، ص 29، ج 1995
 أو أكثر بالمال والعمل والربح بينهم"، إلا  ي شركة بين اثنين "وهركة العنان  ش م  ذهب الفقهاء إلى أن شركة المساهمة لها أحكا  2

ج  ، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة،  حسام عفانة  من أحد الشركاء. يد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخيتعلق بتحد ما 
 . 95، ص 4
 .97 ص ، 4، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، ج حسام عفانة 3
 .  87كات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص يز الخياط، الشر لعز عبد ا  4
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د على ما يقدمه كل شريك تعتم  االشخصي، وإنمار  عتبشركات الأموال على الا  لا تعتمد
، وبالتالي فإنه يجوز استثمار  اصصه خلافاً لشركة الأشخمن حصة في رأس المال دون النظر لشخ

شركة ذات المسؤولية  البالأسهم و   لتوصية أموال القاصر أو ناقص الأهلية في شركة المساهمة وشركة ا
  ، أو أو إفلاسه إن كان تاجراً شريك  للغلط في شخصية االمحدودة. والسبب في ذلك يرجع إلى أن ا

فالأغيار والمتعاملون يثقون    ، من الشركات   يؤثر في صفة هذا النوعدرجة مسؤوليته، لا    مهما كانت 
 .1اللم هذا ا من قدميفي المال المكون لرأسمال الشركة وليس ف

ة  ك موال لانعقاد شر وعليه فيجب على المتعاقدين في شركة المساهمة تقديم حصتهم من الأ
ركة  التجاري الجزائري، فش   من القانون   567ساهمة بشكل صحيح، وهو ما يفهم من نص المادة  الم

 المساهمة تقوم على الاعتبار المالي.  
 اصر:قال المإنشاء شركة المساهمة لستثمار مشروعية -ثالثاا 

الفقهاء   استحباب  ذكر  القاصر،  سبق  أموال  أوجباستثمار  من  هناك  ذلك   بل  منهم 
ضمن  ر أموال القاصر  يجوز استثمافإنه  التي تحقق مصلحة القاصر، وعليه  و المشروعة    لطرقابجميع  

 ، رعوفق ما قرره الش  التي تحقق أفضل استثمار لأموال القاصر  ، لاعتبارها من الطرقكة المساهمة شر 
الغرض، فتكون    ناك من شركات المساهمة من يكون موردها الوحيد أموال القاصر وتنشأ لهذاهبل  

شركة  ه، واشترط الفقهاء في  ساهمة خاصة باستثمار أموال القصر، فتتلقى جميع مواردها منكة المر ش
في     للا تعمالمساهمة أو غيرها من الشركات المشروعة أن تكون تعمل في المجالات الجائزة شرعاً، و 

وتكون  ه الأسهم حلالًا،  ح هذبالكي تصير أر كل ما يخالف النظام والآداب العامة في القانون،  
راء أسهم في هذا  الخسارة، ويجوز كذلك شلأنها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح و خاطر قليلة،  الم

 . 2النوع من الشركات 
ر، لأن هذه الشركة لا  جة التاأن المساهم في شركة المساهمة لا يكتسب صف  ولا بد من ذكر
عندئذ الأهلية التجارية،  فيه    طقدمها، فلا تشتر بل بالمساهمة المالية التي ي  ،تهتم بشخصية الشريك 

 طريق ممثله القانوني أو نائبه الشرعي.  في شركة المساهمة عن  والقاصر في هذه الشركة يكون مساهم

 
 . 84نون الوضعي، ص الإسلامية والقا لعزيز الخياط، الشركات في الشريعة عبد ا  1
 .23يق الشرعي عليها، ص وتنميتها والتدق  لأيتام والضوابط الشرعية لإدارتهاسة أموال امحمود إرشد، مؤس 2
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لا  و  المساهمة  شركة  في  الشريك  أو  المساهم  فيه صيكتسب  باعتبار  يشترط  فلا  التاجر  فة 
  88زائري وإنما تطبق المادة ري الجامن القانون التج  6و 5، أي لا يتم تطبيق نص المادتين 1الأهلية 

 ق أ ج. 
شر   إن  القول  سبق  توكما  عام  بشكل  الأموال  إلى  كة  النظر  دون  المالي  الاعتبار  على  قوم 

أموا استثمار  يجوز  فإنه  وبالتالي  الشركاء،  القاشخصية  ذلك صل  في  والسبب  المساهمة  شركة  في  ر 
اً أو درجة مسؤوليته لا يؤثر في تاجر   نأو إفلاسه إن كايرجع إلى أن الغلط في شخصية الشريك  

المال المكون لرأسمال الشركة وليس فيمن قدم هذا  فالمتعاملون يثقون في  صفة هذا النوع من الشركة،  
على الإذن من القاضي لاستثمار أموال القاصر    لالحصو   المال، فيحق للنائب القانوني للقاصر بعد

 .     في هذه الشركة
فيتعد  و  المساهمة  ومن  الوق  شركة  الأموال  بها  تستثمر  التي  والطرق  آليات  من  المعاصر  ت 

القاصر للحفضم المادة  نها أموال  النقص، وقد منحت نص  قانون الأسرة    88اظ عليها من  من 
ل  الثالثة الجزائري في فقرتها   الشركة، حيث  ل الحق  المساهمة في  القاصر عن طريق  استثمار أموال  ولي 

فيها:   يستأذجاء  أن  التالية:...  القا  ن"وعليه  التصرفات  في  القاصر  -3ضي  أموال  استثمار 
وإذا كان المشرع الجزائري لم يحدد نوع الشركة التي    ساهمة في شركة"،اض، أو الاقتراض أو المبالإقر 

ال القاصر، فإن شركة المساهمة والتي تندرج ضمن شركات الأموال تعتبر و ها بأميحق له المساهمة في
تى لو  ب توفر الأهلية في المساهم لأن أساسها هو المال لا الشخص حتتطل  الشركات التي لا  من

، وعليه فيفهم منه أنه يجوز استثمار أموال القاصر في هذا النوع من الشركة كان الشخص قاصراً 
النائ قبل  الشر من  الشريك  عب  في  الأهلية  توافر  تتطلب  التي  الأشخاص  لشركة  خلافاً  للقاصر  ي 

التاجر  لح صفة  ال  منها،ض مله  من  النوع  هذا  أن  الأهلية، كما  بتوافر  إلا  يمكن  لا  شركات  وذلك 
 .2ؤولين مسؤولية تامة، وبالتالي تلحق أضراراً بأموال القاصر تجعل الشركاء مس 

 
 . 89، ص لسابقالمرجع اعبد العزيز الخياط،  1
  من الشركات   عنو همة في شركات الأشخاص لأنه يشترط فيه اكتساب صفة التاجر، كما أن هذا اللا يستطيع القاصر المسا  2
التضامن، وهو ما قد يضر بأموال    ديون كشركةيها مسؤول مسؤولية شخصية على ما يلحق الشركة من  عل من المساهم فتج
فيها: "للشركاء بالتضامن صفة التاجر  من القانون التجاري، حيث جاء    551ما نصت عليه المادة    لشخص القاصر، وهو ا

 . كة"ن ديون الشر عن وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضام
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التي المساهمة  لشركة  الأموال، كما  تندرج  خلافاً  شركات  أن   ضمن  الولي  على  ويشترط 
ستثمار، وعلى القاضي قبل منح الإذن للولي ا الاذقبل الشروع في هيستأذن قاضي شؤون الأسرة  

الاستثمار ومدى الفائدة التي تعود على مال  لنوع من  القاصر الفضلى في هذا  أن يراعي مصلحة ا
 القاصر.

مار أموال القاصر في هذا النوع من الشركة، من خلال  ث اً استوقد أجاز المشرع المغربي أيض
ش أو  فيها  وسندات المساهمة  أسهم  المقدم  بغية    راء  أو  الوصي  على  واشترط  الربح،  على  الحصول 

 .  1اضي قبل المضي في هذا النوع من الاستثمار ل على إذن مسبق من القضرورة الحصو 
ومقتضيات نص    271 نص المادة  فيلأسرة  وهو ما نص عليه المشرع المغربي ضمن مدونة ا

وا  14المادة   المغربية،  التجارة  مدونة  جو من  بعدم  نصت  است التي  بعد ز  إلا  القاصر  أموال  ثمار 
 الحصول على إذن خاص من القاضي.

 استثمار مال القاصر في شركة المساهمة  وخصائصضوابط المطلب الثاني: 
المساهمة لا  الشركة  في  القاصر  أموال  جم  ستثمار  الضوابط  ل له  من  التطرق والأسس  ة  سبق 

القاصر  للعديد منها   استثمار مال  بهناول  تشكل عام، وسيتم  بضمن  الضوابط الخاصة    ا ذبعض 
 من الاستثمار في مال القاصر جملة من  ، كما أن لهذا النوعولالفرع الأضمن    النوع من الاستثمار

 يتم التطرق لها في فرع ثان. المميزات و  الخصائص
 ل القاصر في شركة المساهمة مال: ضوابط استثمار و رع الأالف

لقاصر خصوصية لكونها تتعلق باستثمار أموال  وال ام يستثمر فيها أإن لشركة المساهمة التي  
،  وتم التفصيل فيها الضوابط لاستثمار أموال القاصر  لجملة من    تم التطرقوأن    القاصر، وقد سبق

الجانب  م هذا النوع من الشركة، وذلك في  تميز بهلكن لابد للتطرق لبعض الضوابط والاعتبارات ت
 : لماليالقانوني والإداري واالقضائي و 

القاصر    وجوب استصدار إذن خاص من القاضي المختص لاستثمار أموال  ئي:القضا  الجانب-1
الق أمواله بصفة فإذا كانت  باستثمار  القيام  للقاصر  يحق  أنه لا  المدني  القانون  ضمن  العامة  اعدة 

ض شركشخصية  أو    ةمن  أهليته  لانعدام  راجع  وذلك  عام،  بشكل  شركة  أي  ضمن  أو  المساهمة 

 
 . 20، ص 2، ج المرجع السابق شهبون، عبد الكريم  1
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للقاصر تنص على أن لكامل الأهلية تولي ذلك، وعليه فالنائب الشرعي  عامة  لنها، والقاعدة انقصا
 أو وصياً أو مقدماً استثمار أمواله وذلك بعد الحصول على إذن من طرف القاضي سواء أكان ولياً 

وفق لماالمختص  باقي  اً  مع  يتوافق  بما  وذلك  المغاربية،  الأسرة  تشريعات  ضمن   تشريعات ال  جاء 
 .كام الشريعة الإسلاميةأحو  ىر الأخ القانونية

صي أو المقدم بعد الحصول  لنائب القانوني أو الو ، يتضح أنه بإمكان اوعلى كل ما سبق
ن خلال الاكتتاب  موذلك    ،استثمار أموال القاصر في شركة المساهمة  المختص  على إذن القاضي
المساهمة  شركة  القاصر    .1في  اكتساب  يشترط  لا  أنه  شركةوبما  في  التاجر  المسا  المساهم  صفة  همة 

التجاري الجزائري، بل يجب    من القانون  6و   5ادتين  فالأهلية شرط غير قائم، ولا تطبق أحكام الم
المادة   نص  في  88تطبيق  يتصرف  أن  الولي  "على  تنص:  والتي  ج،  أ  أمواق  تصرف    ل  القاصر 

العام. القانون  لمقتضى  طبقاً  مسؤولاً  ويكون  الحريص  يستأذ  الرجل  أن  في  القا  نوعليه  ضي 
 اهمة في الشركة".  ، أو الاقتراض أو المس استثمار أموال القاصر بالإقراض-3التصرفات التالية... 

المساهمة  شركة  ضمن  أمواله  استثمار  للقاصر  الشرعي  النائب  فيتولى  وذل2وعليه  بعد   ك ، 
نص  و ما  هرة المغاربية، و الحصول على الإذن من القاضي المختص، وفقاً لمقتضيات تشريعات الأس

ذا النائب الشرعي لا يجوز له ق أ ج، ف  88عليه المشرع الجزائري ضمن الفقرة الرابعة من نص المادة  
  انون.قوجب الأن يدخل بالشركات، سواء كمساهم أو شريك، إلا بوجود وصي عليه بمللقاصر  

الاست  بالعمليات  القيام  في  يتحكم  أن  الوصي  لهذا  يجوز  لا  أنه  المختلفةكما  ر  للقاص  ثمارية 
 ر. يان حالة ذلك الاستثماإلا بعد حصوله على إذن خاص من القاضي، وفقًا لب بالشركات 

  صدار إذن خاص است  اً أو مقدم  اً وصيالنائب القانوني للقاصر  المشرع المغربي على  واشترط   
القاصر تصرفاً قال  من القاصرين عندما يريد أن يتصرف في أموال   من شأنه  اضي المكلف بشؤون 

زء من  المساهمة بج  مثل   ،زواله الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو    حق من  إنشاء
  ادة الم  نانية مت عليه الفقرة الثالشركة سواء أكانت مدنية أو تجارية، وهو ما نص  أموال القاصر في

اب الأب فلا ند غيع كان أو أماً  م أ م، بخلاف ما إذا كان النائب القانوني للقاصر ولياً أباً   271

 
 .30، ص  سابقالمرجع ال نادية فضيل، 1
 شركة المساهمة ضمن هذا الشرط. يعني دخول نوع الشركة، وإنما جاء لفظ الشركة عام، وهو ما   المشرع الجزائريدد لم يح 2
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ا نص  وحسب  الإذن.  هذا  مثل  لاستصدار  عندئذ  الت  14لمادة  حاجة  مدونة  المغربية،  من  جارة 
 يجب تقييد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

ا  النائب  ترك جزء    لقانونيويقوم  مع  الشركة،  هذه  في  استثمارها  ليتم  أمواله  بدفع  للقاصر 
جياته، كما يمكنه المساهمة بجزء فقط وكل ذلك يحدد على حسب  لف حاتعلى القاصر لمخ  للنفقة

 شركة مقدار الأرباح للقاصر والذي يحدد على قدر مساهمته. المصلحة، كما وتحدد ال
القأما في الجا  :القانوني  الجانب-2 لابد أن تقوم الشركة على أسس قانونية صحيحة  نوني فانب 

ي المعمول به حتى تتمتع الشركة بالصفة القانونية.  لتجار االشركة للقانون  ومن ذلك مطابقة شكل  
دارة والموظفين بالشركة للقوانين المعمول بها، وفي حالة المنازعات  التزام أعضاء مجلس الإ  كما ويجب

 .1عاقد مع محامين لحماية حقوق الشركة تبغي الالقانونية للشركة ين
أن    :الإداري  الجانب-3 المساهميشكفينبغي  مجموع  في  ينل  أموال   عن  النائبين  أو  الشركة  هذه 

والذي    ءة وخبرة عالية لتحقيق نجاح أكبر،دارة من أشخاص ذوي كفاالقصر أن يشكلوا مجلس الإ
شراف فعال  إلابد من توفير  كما أنه  ،  2همة اة المس هو عبارة عن هيئة رئيسية والتي تتولى إدارة شرك

طرف   من  مستمرة  اومراقبة  الجمجلس  لأن  املرقابة،  رقابة  عية  من  تتمكن  لا  للمساهمين  لعمومية 
لك الشركة  إدارة  أعمامجلس  وضخامة  عددهم  الشركةثرة  يدير 3ل  إدارة  مجلس  المساهمة  فلشركة   ،

ينتدب  ومدير  بشؤونها  تتداول  وجمعية  أغراضها    ةلإدار   نشاطها،  يبين  أساسي  ونظام  أعمالها 
 .4ومراقبين للمحافظة على أموالها 

حق  ضرورة  ع  م الإدارة  لمساهملمنح  مجلس  اجتماعات  في  الحضور  القصر  وأولياء  ين 
العمليات والاست ومراقبة  أهلية    الاستثمارية   فسار  تكتمل  أن  إلى  الشركة  من  النوع  هذا  ضمن 

 
تخصص الفقه المقارن، جامعة الجزائر كلية العلوم    مار أموال الأيتام، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية راد بلعباس، استثم  1

 . 208 ص،  2010-209الإسلامية، س 
  دارة أو مجلس الإدارة، وهذا الأخير ة وبين الإالفصل بين مالكي الأسهم أو مؤسسي الشركة المساهمة المساهمة يتم  شركفي    2

يقوم  يعين من طرف مج الذي  التنفيذي  الجهاز  ويعتبر  المساهمين،  من  أعمالها، كما  موعة  وتسيير  المساهمة  شركة  أموال  بإدارة 
 .  108، ص المرجع السابقأجله. عبد العزيز الخياط،   رض الذي وجدت منالغزمة لإنجاح للاوتتخذ جميع القرارات ا 

الج  أعضاء   3 طرف  من  ينتخبون  الرقابة  أمجلس  التأسيسية  الشركات معية  الخياط،  العزيز  عبد  العادية.  العامة  الجمعية  في    و 
 . 108الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص 

 .15، ص  بقالسالمرجع انادية فضيل،  4
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عتراض على كل تصرف لا يخدم المصلحة المالية للقاصر أو  اصر الاالقاصر، وللنائب القانوني للق
 . اصر القلحرية تتعارض ومصاأي عملية استثما

ومنها الضوابط  ل الشركة بأحسن الطرق  فلا بد من تدقيق كيفية استثمار أموا  الجانب المالي:-4
وعدم فيها  الاستثمار  المراد  المشاريع  مخاطر  تحديد  من  لها  التطرق  سبق  بأموال طالمخا  التي  رة 

 .  1القصر 
  شركة المساهمة استثمار مال القاصر في وخصائص الفرع الثاني: مميزات 

من اهمة، فإن لهذا النوع  كان يحق للنائب الشرعي للقاصر استثمار أمواله في شركة المس إذا   
 : هاعن باقي الاستثمارات ضمن الشركات المعاصرة، ومن أهم والخصائصالشركة عديد المميزات 

ثمار  توني البدء في اسإذ يمكن للنائب القان  التي تتمتع بها هذا النوع من الشركة،  المرونةية  صخا-1
رشد    الانسحاب منها في حالة مال القاصر في هذه الشركة متى رأى مصلحة القاصر كما يمكنه  

القاصر يك إذا رأى في ذلك مصلحة، لأن مال  ون  القاصر، كما يمكنهم والانسحاب منها أيضاً 
والقانون  اكمس  الشرع  أن  طالما  أرباحهم  أخذ  الشركة، ولهم  هذه  مال  رأس  في  الأساسي لهذا  هم 

 الشركة يجيز ذلك. وع مننال
لتنازل عن أسهمه  أن ينسحب من الشركة با  ويحق للمساهم في شركة الأموال بشكل عام 

طريق عن  الشركة  من  الخروج  يستطيع  فلا  الأشخاص،  شركات  في  للشريك  عن ز التنا  خلافاً  ل 
 .2حصته إلا إذا وافق على ذلك سائر الشركاء 

الما  عليه  نصت  ما  القم  40مكرر    715دة  وهو  حصة ن  إذ  الجزائري،  التجاري  انون 
ق المساهمة  شركة  في  ما  المساهم  وهو  للتداول،  من ابلة  ينسحب  أن  للمساهم  يحق  أنه  منه  يفهم 

 الشركة وأن يتنازل عن أسهمه للشريك آخر.
أنها من ش  من خلال فتح واستقبال مختلف الموارد المالية المشروعةرونة أيضاً  صية الموتبرز خا

وبالتالي جني  ،  اشركة المساهمة التي تستثمر أموال القصر أو تختص باستثماره  نجاح  صأن تزيد فر 
الموارد التي سبق ذكرها ليست على سبيل الحصر إنما أهمها، فالمصادر    عوائد وأرباح أكبر، وهذه 

 من بلد لآخر. متنوعة وتختلفو تعددة م
 

 .210، ص  جع السابقالمر اد بلعباس، مر  1
 .16ص   ، المرجع السابقنادية فضيل،  2
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استثما-2 في  الشركة  من  النوع  هذا  ميزة  القاصر  ومن  أموال  تمأر  الشرعي  نها  للنائب  وتمنح  كن 
رأس ماله أو مبلغ المساهمة غير كبير، لأنه    المساهمة، حتى وإن كانمواله في شركة  للقاصر المساهمة بأ

  تثمار، كما ويحصل الأرباح على قدر سهمه سو بالابانضمامه لغيره من الأسهم المشاركة يزد وينم
يصيب السهم الواحد من الربح بعد إجراء    ار ما دع الأرباح هو مقفالمعيار الذي يعتمد عليه توزي

المقرر المبلغ  عد  قسمة  على  فعلًا،توزيعه كأرباح  المستثمر  رأسمال  أسهم  لكل    د  يتيح  ما  وهو 
فيه. الاستثمار  مال  رأس  منح    صاحب  هذا  الصغار  وميزة  في  أموالهم  لاستثمار  الفرصة  لمدخرين 

فضل أنواع الشركات لاستثمار أموال القاصر  ومن أ  ،1أكثر انتشاراً النوع من الشركة هو ما جعلها  
 ثمار بعضها وحفظ البعض الآخر. من الخسارة وذلك باست كما وحفظها جيعاً 

يختلف حسب طريقة   ، وذلك فيما حدد المشرع الجزائري حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة 
ون رأسمال أن يك  ي الجزائري، علىمن القانون التجار   594تأسيسها، حيث اشترطت نص المادة  

بمقدار   المساهمة  ع  5الشركة  جزائري  دينار  لجأت  ملايين  ما  إذا  الأقل  للادخار  لى  علنية  الشركة 
 ومليون دينار على الأقل في حالة المخالفة.  

الشريك  -3 المال،  كضمن شر عدم مسؤولية  إلا بمقدار حصته من رأس  المساهمة  يتم  ة  أن  ويمكن 
مع الغير، حيث أن   دخوله شريكاً من خلال  المساهمة أي  شركة    القاصر في إطار  استثمار أموال

أو الشريك في مثل  الشركاء في شركة المساهمة ينص على أن المساهم  القانوني المطبق على    النظام
هي   الشركة  من  النوع  الشركة  ف  ،محدودةهذا  ديون  من  يسأل  انضمامه  لا  لمجرد  الخاصة  أمواله  في 

لا كما  إلا في حدود ما يملك من أسهم، و  شركات الأشخاص  ال فيلحهمة مثل ما هو الشركة المسا
تأثيكت ولا  التاجر  صفة  على سب  القضائية  التصفية  أو  التسوية  لمسطرة  الشركة  لخضوع  ير 

 .2المساهمين
شركة المساهمة شركاء توصية فلا يسألون عن خسائر الشركة إلا    همين فييعتبر جميع المساف

التي يملكو بمقدار الأ الشركا، و نهسهم  النوع من  ضمن هذا  القاصر  أموال  استثمار  تم  فإذا  ة،  عليه 

 
 . 14، ص 2008، س 3وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط نون الجزائري، دي دية فضيل، شركات الأموال في القانا 1
 . 30نادية فضيل، أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري، ص  2
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، والذين من ضمنهم القاصر المساهم بماله في 1لا يعتبر ذلك إفلاساً للشركاءوأفلست هذه الشركة  
النوع من   المادة    .الشركةهذا  القانون    592وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري ضمن نص  من 

 في شركة المساهمة إلا بمقدار مساهمته فيها. شريك لري، فلا يتحمل االتجا
نقو  الأخير  الوفي  أموال  استثمار  إن  محققة ل  مصلحة  يحقق  المساهمة  شركة  ضمن  قاصر 

ا من  النوع  هذا  يقدمه  ما  خلال  من  وذلك  متعددة،   لشركات للقاصر،  وخصائص  مميزات  من 
ويجوز  اصر في شركة المساهمة،  ل القامن استثمار أمو   وضوابط تحفظ مال القاصر، وعليه فلا مانع 

وحينئذ يكون له كامل الحق في التصرف في   إلى غاية كمال أهليته،ذلك ما دام الشخص قاصراً  
لأن الشركة،  هذه  من  أمواله  سحب  شاء  فإن  ثبت  مله كا  أمواله،  قد  دام  ما  ذلك  في  الحرية  ل 

الشركة يكفل النوع من  أبقاها مستثمرة    ذكره،   ذلك وهو ما سبق  رشده، كما أن هذا  وإن شاء 
الواردة ضمن هذه فيها وله جميع الحقوق وعليه الإلت الشخص عندما تكتمل    زامات  الشركة، لان 

 أهليته يكون أولى من غيره بحماية أمواله. 
  ، باب الأخير أن استثمار أموال القاصر يعد وسيلة لحماية ماله لهذا ا  وما يستخلص من

وتسكينه والعمل على تنميته واستثماره بشتى  القاصر  مال  ك عن  المس   عيتها من خلال رف ويتبين أهم
والتآكل  والحديثة، وذلك ما يدفع عن مال القاصر خطر تعرضه للنقصان ق والوسائل التقليدية الطر 

وم الوسيلة الأولى والوارد  الناجمو كدساً  بسبب تسكينه وإبقاءه راكداً  الباب    تفصيلها  عن  ضمن 
 الأول.

الد لهذه  هاوختاماً  أن  نقول  التراسة  ووسيلة  ين  المسك  وسيلة  في  والمتمثلان  وسيلتين 
آلية حماية ورعاية لأالاستثمار تمثلا القاصر وكل وسيلة  ن  لهموال  أسلوب  وهدف  دور وغاية    أو 

يبتدأ بالوسيلة الأولى لحفظ أصل ، إذ أنه قاصر الماليةلصلحة اللحصول على حماية متكاملة تحقق م
على ما هو عليه، لغاية إمكانية وضعه في  ءه ساكناً  إبقا  لاع، وذلك من خلامال القاصر من الضي

ا امشروع  الوسيلة  وهي  الطرق ستثماري  بأفضل  استثماره  حسن  ضمان  دوماً  ويشترط  لثانية، 
وهذا كله وقانوناً،  فقهاً  لكن  تحبغية    المشروعة  القاصر،  لأموال  حماية متكاملة  يستلزم    قدقيق  لا 

الأخرى، وذلك حسب الظروف   الأسلوبين دوناً عنى  ل إحدامعاً، فيمكن إعمجمع الوسيلتين  

 
الجزائري، ص    التجارين  و . نادية فضيل، أحكام الشركات في القان 88-86، ص  1، ج  لمرج السابق ا،  عزيز الخياط لا  عبد  1

30. 
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تحتم فقد  مسكه  المحيطة،  ما  ظرف  أو  استثمار  سكينه  وت  وضعية  أو  العكس،  أو  استثماره  دون 
 ة المالية الفضلى للقاصر. حالمصل  مراعاة وأساس ذلك هو بعضه ومسك  الجزء الآخر، 
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 تمة:خا

لى تحقيق كل تبين عمل الفقه الإسلامي وقوانين الأسرة المغاربية عدراسة  الذه  هوفي ختام   
جملة من الوسائل وذلك من خلال  ورعايتها  لمصلحة المالية للقاصر والعمل على حمايتها  ما يخدم ا

المفروضة    مكنظا  قوالطر  والرقابة  وشروطها  الشرعية  الشرعيالنيابة  النائب  تصرفات  إلى    على  وما 
لامي الفقه الإس  هاأنتهجسيلتين مهمتين  و   وأسلوبين أ على  بالتحديد  ت الدراسة  ركز   نكل،  ذلك 

الوسيلتين   ذين الأسلوبين أووهة لها،  ال القاصر ورعايتحقيق حماية أكبر لمربية بغية  والتشريعات المغا
لتنمية ماله    الاستثمار   ب أسلو ، و ر من النقصلحفظ أصل مال القاص  قاءبك والإاس م الإ  أسلوب هما  
 . دته وزيا

القاص  شكل هذين الأسلوبينوي  ان  ذوالل   ،ر المنتهجتين باجتماعهما حماية متكاملة لأموال 
تنظيمهم  الفقه الإسلامي  وهو ما    ،قانونية وشرعية وآراء وأقوال فقهيةبعدة نصوص    اتم  فيه  وفق 

خاصة  إلى حد ما، لكن ذلك لا يخلو من جملة من النقائص والتناقضات    بية ر المغا  وانين الأسرةقو 
 . بشيء من التفصيل ة وقد سبق بيانها غاربي الم قوانين الأسرةمن ض

سبق    مما  نجمل  ذكر وانطلاقاً  إليه  أهم  ه  توصلت  وهي  النتائج    منالدراسة  ما  والمقترحات 
 كالآتي:

 نتائج البحث:-أولا 

 لجملة من النتائج أهمها:  لدراسةتوصلت ا 

الدراسة أن  -1 حكام والنصوص  ة قد تضمنت جملة من الأالمغاربي  قوانين الأسرةتبين من خلال 
كما    . المالية  رالقاص  تحقيق مصلحة  بغية، وهذا  والتصرف فيها  الخاصة بتسيير وإدارة أموال القاصر 

أن    أن يجب  وقضائية  وقانونية  شرعية  ضرورة  القاصر  أموال  من  حماية  بها كل  فيه توفر  تيقوم 
بالإشراف   القيام  المختصين  القضاة  مسؤولية  ومن  اشروطها،  النواب  على  ومن  والرقابة  لشرعيين، 

التشريعيةمسؤولية   المختصة   السلطة  ال  والهيئات  الحماية  تحقق  التي  التشريعات  أفضل  لازمة  وضع 
 موال القاصر من مسك واستثمار.  لأ
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دون ولي أو نائب شرعي يتولى رعاية  اصر بق رة المغاربية اللم يدع الفقه الإسلامي وقوانين الأس-2
من يتولى هذه النيابة الشرعية وتم ترتيبهم وضبط  ه، كما تم وضع شروط فيمال أهليتتكا أمواله لغاية  

 مصلحة القاصر.  تحقيق كل ذلك بجملة من المعايير والضوابط بغية

خوفاً من    ، مباشرة التصرفات القانونية  ومن  ،اله نع الفقه الإسلامي القاصر من التصرف في ميم  -3
  ، وذلك من خلال وسيلة الحجر الذاتي أو القانونيي عليه،  تلقائوبشكل    ، صالحه الماليةالإضرار بم

يؤسس بذلك أول لبنة من لبنات حماية أمواله من أي تصرف يصدر  التصرف  حرية  وعدم منحه  
ات بعد أخذ  ز له بعض التصرفيضر بها، إذا ما استثنيا من ذلك الصغير المميز الذي أجينه قد  م

،  ماله كما لو كان بالغاً شد الذي أجاز له التصرف في  لولي، وكذلك الحال بالنسبة للمر  من ا  نالإذ
المغاربية، حيث كان لها نفس طرح الفقه الإسلامي، وذلك من   قوانين الأسرةوهو ما نصت عليه  

ر  والوسابخلال  الآليات  أولى  ذلك  ويعتبر  للإنسان،  العمرية  بالمراحل  التصرفات  لتكريس  ط  ئل 
 وال القاصر. ة لأميالحما

الرقابة القضائية سواء أكانت رقابة قبلية أو بعديفر  -4 لشرعي سواء  ائب انة على تصرفات الض 
أنها تكريس حماية أكبر  حفظ مال القاصر، ومن شدور مهم في    اله  أكان ولياً أو وصياً أو مقدماً 

الفقهاء   إليهذهب  ا  موذلك    للقاصر وصيانة أمواله من التلف والضياع، ولها طابع وقائي وحمائي،
 وتبنته قوانين الأسرة المغاربية.

المغاربية صلاحيات أكبر للولي في التصرف في أموال   ريعات ش سلامي وبعض التالفقه الإ  ح  ن  م  -5
ثير من الحالات، وذلك لوفور شفقته على ابنه، على خلاف الوصي  قاصر، ولم يقيدها في كابنه ال

واللذانالمقدم  وأ القاصر  تم  ،  مال  في  تصرفاتهما  من  من وذلك    ،تقييد كثير  القبلي  الإذن  بأخذ 
القانون هذه  حيثالقاضي المختص،   له  البعض نقصاً حمائياً    ا رأىموهو    ،الصلاحية  خول  فيه 

ساب سنوي بصورة إجمالية عن إدارته  آلية رقابية كتقديم ح  للقاصر، وهو ما يستلزم ضرورة وضع
 لأموال القاصر.

لقاضي المختص أو للمحكمة سلطة وصلاحيات  لاربية  الفقه الإسلامي والتشريعات المغ  ح  ن  م    -6
للرقابة على أعمال وتصرف الشرعواسعة  النائب  الإذن ومنعه وعزل ، وذليات  خلال منح  ك من 

 النواب الشرعيين.  
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ع البحث بين عدة تشريعات مختلفة وقد نجم عن ذلك تناقض  حظ تناثر حيثيات موضو ما يلا-7
 ، وهو ما يلزم ضرورة إزالة هذا التناقض.بين بعض النصوص في هذا الإطار

وإلا فإن هذا    ،الفضلى لهعي في أموال القاصر منوط بتحقيق المصلحة  الشر   بإن تصرف النائ-8
، وهو ما تم استنباطه من جملة النصوص الفقهية والتشريعية، هاذا لم يحققرف يمنع ولا يعتد به إ التص

 قرارات القضائية.لكام واومجمل الأح

في هذا    وخاصة ،  لفناءالحفاظ عليها من  إن استثمار أموال القاصر يعد ضرورة من الضرورات ل-9
لذلك فللولي تنمية واستثمار    ،فةف اليومية ونفقات مختل الزمان الذي كثرت فيه المصاريف والتكالي

 ثة بغرض تنميتها. يوالحد مال القاصر بجميع الطرق والوسائل المشروعة القديمة منها

لاستثمار-10 الأساسية  الاستثمار  بمقومات  الأخذ  ل  ضرورة  القاصر  أكبر  حصول  ل أموال  على 
الحديثة المشروعة، وهذا لما لها من بالطرق  ستثمارها  كما يستلزم ا  .همالعلى  أرباح وفوائد وآمنها  

 . وسرعة إدرار الأرباح وكثرتها لطريقة، ويتمثل ذلك في أمان اهمنفعة عظيمة على أموال

استثمار  تعد  -11 الممجالات  والصناعة ال  والزراعة  وهي كالتجارة  ومتنوعة  جداً  قاصر كثيرة 
والمو  المختلفة  حصرها الشركات  يمكن  لا  إذا  المالية...إل،  والمؤسسات  المختلفة  المصرفية  عاملات 

ل البحث،  هذا  اسضمن  ربح تذلك  أكبر  له  بما يحقق  للقاصر  وأصلح  أنفع  هو  بما  الأخذ  وجب 
 مواله.مان على أأو 

ال  تثمارسا  إن-12 أنواع  أهم  تعد من  والتي  المساهمة  القاصر في شركة  الاستثمارية  أموال  شركات 
 لقاصر.تعد من الصيغ التي تحقق أفضل استثمار آمن لأموال ا حيثديثة والجائزة شرعاً وقانوناً، الح

 وهو ما يتطلبا،  يجب عدم تعريض أموال القاصر لدرجة عالية من المخاطر أثناء استثماره-13
كما يجب إجراء توازن   جميع الضمانات المشروعة والممكنة للتقليل من تلك المخاطر،  ل علىو الحص

لصيغ  تحقيق التوازن في ا، والعمل على  بين العوائد من الاستثمار والأمان في استثمار أموال القاصر
 زيادة العوائد. ستثمارية أثناء استثمار أموال القاصر، لأنه يعمل على تقليل المخاطر و لاا
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و ضر -14 يتنافى  ما  ومنع كل  القاصر  أموال  استثمار  في  قيود  وضع  الإسلامي ورة  الفقه  أحكام 
الشريعة  وأحكام  تتنافى  لا  التي  الاستثمارات  من  ذلك  غير  وإجازة  الربوية  وذلك كالمعاملات 

 . يةمالإسلا

 ت:القتراحا-ثانياا 

التوصل    الأبعد  الدراسة،  هم  موضوع  في  اللنتائج  الاقتراحاتيتم  لأهم  تخدم   تطرق  التي 
 : وضوعالم

ها ا يخضعوسع الفقه الإسلامي والتشريعات المغاربية من تصرفات الولي في مال ابنه القاصر ولم-1
رف  طلخطر التعدي من  للرقابة القبلية من طرف القاضي المختص، وهو ما قد يعرض مال القاصر  

ر، رف الولي في مال القاصولي، لذلك كان لابد من التدخل التشريعي ووضع نص يقيد من تصال
قد    وليس ذلك انتقاص من مكانة الولي بقدر ما هو فرض لرقابة وقائية لمال القاصر من أي تعد

 مستقبلًا.  عيق

إنشاء مؤسسات تعنى بالشؤون الحمائية والرعائية لأ-2 القاصر، وذضرورة  كل دولة ك في  لموال 
 من الدول المغاربية. 

وسائل وأساليب جديدة لاستثمار أموال    ستثمار الحديثة وتطويرضرورة الاستعانة بوسائل الا-3
 القاصر، وذلك لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية. 

أو    بالنظر-4 القاصر  أموال  لحماية  المنظمة  النصوص  من  العديد  وتشتت  وتناثر  النيابة  لتفرق 
ع  الشرعية تش ضمن  وضع  فيقترح  تبويب،  أو  ترتيب  غير  من  وأحياناً  تشريعات  خاص  دة  ريع 

ضمنه مسائل حماية أموال القاصر ورعايتها، وهو ما يضمن التناسق والتجانس بين  ومتكامل ينظم  
وذل بما  النصوص،  التشريع يك  أو  الليبي  المشرع  فعل  بما  أسوة  القاصر  لأموال  ناجعة  حماية   ضمن 

 .العربي الموحد

اسات في موضوع البحث والمتعلق بالحماية لأموال القاصر، حيث تكون  ر من الدالدعوة لمزيد  -5
ا مقارنة  هذه  الب لدراسات  الاقتصادين  بالدراسات  ومزجها  القانونية  التشريعات  ومختلف  ية  فقه 

 أفضل الحلول لتحقيق أكبر مصلحة للقاصر في أمواله. الحديثة، بغية منح 
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وت، لبنان، د ط،  ي، بير الترمذي، السنن، تحقيق بشار عواد، معروف، دار الغرب الإسلام .21
 . 25، ص  2، ج  1998س 

، س  2، ط  6984مي، بيروت، لبنان، حديث رقم  الصنعاني، المصنف، المكتب الإسلا .22
 هـ.  1403
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، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د  محمد فؤاد عبد الباقي  تحقيقمسلم، الصحيح،   .23
 ط، د س. 

 : كتب علم الأصول والمقاصد-رابعاا 
لقواعد في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط،  ابلي،  ابن رجب الحن .24

 س.  د

الأنام،   .25 مصالح  في  الأحكام  قواعد  السلام،  عبد  الأزهريةابن  الكليات  القاهرة،  مكتبة   ،
 . 1991مصر، د ط، س  

بادشاه .26 التحرير،  أمير  ط، س  ،  تيسير  لبنان، د  الفكر، بيروت،  دار  العلمية،  الكتب  دار 
1996 . 

 تازاني، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة الصبيح، مصر، د ط، د س. فالت .27

 . 1983، س 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ، التعريفات ، رجانيالج .28

 . 1993، س 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   أصول السرخسي،، السرخسي .29

ق، سوريا، الطبعة  ش ر، دمسعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفك .30
 . 1988، س 2

ق أبو عبيدة مشهور بن حست آل سلمان، ط  الشاطبي، الموافقات، دار بن عفان، تحقي .31
 . 1997، س 1

 عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة، د ط، د س.  .32

د عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر، مصر،   .33
 س.  دط، 
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الإسلامي، د ط،  علاء الدين البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب   .34
 د س. 

 . 2004، س  4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط   .35

 محمد أبو زهرة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، د ط، د س.  .36

الفقه .37 البرديسي، أصول  القاهرة، مصر، د ط، د    ، دارمحمد زكريا  للنشر والتوزيع،  الثقافة 
 س. 

الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  مصطفى سعيد الخن،   .38
 . 2000، س 1لبنان، ط 

 . 1986، س  1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  .39

 : كتب الفقه الإسلامي-اا خامس 
 في:نه الحالفق-1

 ابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د س.  .40
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د ط، س    ، ن حجر الهيتمياب .41

1983 . 
العلمية،   .42 الكتب  دار  حنيفة،  أبي  الإمام  فقه  النعماني  الفقه  في  البرهاني  المحيط  مازة،  ابن 

 . 2004س    ،1ط   بيروت، لبنان،
 ، د س. 2مي، ط ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلا .43
بولاق،   .44 الاميرية،  الكبرى  المطبعة  الدقائق،  شرح كنز  على  الشلبي  حاشية  الشلبي،  أحمد 

 هـ.  1315، س 1مصر، ط 
 . 1994، س  1، بيروت، لبنان، ط دار الكتب العلمية،  أحكام القرآنالجصاص،  .45
 . 2010، س 1تصر الطحاوي، دار السراج المدينة المنورة، ط  مخصاص، الج .46
 .2002، س 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  لدر المختارالحصفكي، ا .47
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 . 1998، س 1الحلبي، ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   .48
بيروت، لبنان، ط    ،علميةداماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب ال .49

 . 1998، س 1
، س  1ق، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط الزيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ .50

 هـ.  1315
 . 1993السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، س   .51
 . 1984، س 2السغدي، النتف في الفتاوى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط   .52
دين،  الموجود وعلي معوض، تعليق على رد المحتار على الدر المختار لابن عاب  ل عبدعاد .53

 . 2003دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، ط خ، س  
،  1علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، ط   .54

 . 1991س 
 . 1990، س 2ط   ،لبنانالعيني، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت،  .55
 . 1997، س 1بنان، ط  القدوري، مختصر القدوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ل .56
 ، بيروت، لبنان.  1986، س 2بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط  الكاساني،  .57
،  1الكليوبي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   .58

 . 1998س 
ا  مكونةلجنة   .59 العدلية،  الأحكام  مجلة  العثمانية،  الخلافة  في  وفقهاء  علماء  عدة  لمطبعة  من 

 هـ.  1302الأدبية، بيروت، لبنان، س  
 . 1999، س 1مجمع الضمانات، دار السلام القاهرة، مصر، ط  .60
، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، د  المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي .61

 س. 
 . 1937مطبعة الحلبي، القاهرة، مصر، د ط، س  الاختيار لتعليل المختار،ي، ل الموص .62
 الميداني، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د س.  .63
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 .2011، س 1النسفي، كنز الدقائق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط   .64
 الفقه المالكي:-2

 . 2013، س 1دار بن حزم، بيروت، لبنان، ط   ،فقهية ابن جزي، القوانين ال .65
 . 1978، س  1غرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ابن جلاب، التفريع، دار ال  .66
 . 1995، س  1ابن رشد، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار السلام، مصر، ط  .67
، س  1ن، ط الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا  .68

2003 . 
بيروت،   .69 صادر،  دار  المسالك،  أسهل  شرح  السالك  سراج  ط  الجعلي،  س  1لبنان،   ،

1994 . 
الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، د ط، س   .70

2002  . 
 الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د س.  .71
اجب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط بن الحخليل، التوضيح شرح مختصر   .72

 . 2008، س 1
 . 2005، س 1ر العلامة خليل، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط خليل، مختص .73
 . 1995، س 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الشرح الصغيرالدردير،  .74
 الدردير، الشرح الكبير، دار الفكر، د ط، د س.  .75
   على الشرح الكبير، دار الفكر، د ط، د س. دسوقيالدسوقي، حاشية ال .76
 . 1993، س 1دار الغرب الإسلامي، ط  الرصاع، شرح حدود بن عرفة، .77
، س  1الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   .78

2002 . 
السعودية،   ،رشادسحنون، المدونة الكبرى، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ .79

 د ط، د س. 
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 . 2016، س  1مية، قطر، ط الشيباني، الأصل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا .80
 دار المعارف، د ط، د س. الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك،  .81
 الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، د س.  .82
حل .83 في  الغليل  شفاء  ط    مقفل  العثماني،  مصر،  القاهرة،  نجيبويه،  مركز  س  1خليل،   ،

2008 . 
العد .84 حاشية  بولاق،  العدوي،  الأميرية،  المطبعة  خليل،  لمختصر  الخرشي  شرح  على  وي 

 هـ.  1317، س 2مصر، ط 
 العدوي، ضوء الشموع، المكتبة الأزهرية للتراث، د ط، د س.  .85
 .  1994س ، 1ت، ط  القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيرو  .86
 . 2008، س 1المازري، شرح التلقين، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط  .87
، س  1بناني، حاشية بناني بهامش الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط    محمد .88

2002 . 
المغربية،   .89 الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  الكبرى،  الجديدة  النوازل  الوزاني،  المهدي 

   . 1998، س  المملكة المغربية، د ط
رة، دار المعرفة، د ط، د  الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح مياميارة،   .90

 س. 
والفروقالونشريسي،   .91 الجموع  من  المذهب  في  ما  جمع  في  البروق  الغرب عدة  دار   ،

 . 1990، س 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
 الفقه الشافعي:-3

نهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  لمشرح اابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في   .92
 د ط، د س. 

 دار المعرفة، د ط، د س. ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ،نابن عابدي .93
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ط   .94 لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  التنبيه،  تصحيح  في  النبيه  تذكرة  س  1الأسنوي،   ،
1996 . 

، س  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط    ري، داالبغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافع .95
1997 . 

 في حل غاية الاختصار، دار الفكر، عمان، الأردن، د ط، د س. الحصني، كفاية الاخيار  .96
 المكتبة الإسلامية، د ط، د س. ، فتاوى الرملي، الرملي .97
ط  الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   .98

 . 2009 س ، 1
 السبكي، فتاوى السبكي، دار المعارف، د ط، د س.  .99

 .  1990 ، ب ط، س ، لبنان، دار المعرفة، بيروت الأم الشافعي، .100
،  3الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   .101

 . 2004س 
ال .102 المنهاج، دار  ألفاظ  االشربيني، مغني المحتاج على معرفة  لبنان، ط  لكتب  علمية، بيروت، 
 . 1994، س 1
على   .103 الفقه  في  التنبيه  الحلبي  الشيرازي،  البابي  مصطفى  مطبعة  الشافعي،  الإمام  مذهب 

 . 1951وأولاده، مصر، الطبعة الأخيرة، س 
، س  1الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   .104

1995 . 
، س  1فتاوى العز بن عبد السلام، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط    سلام،العز بن عبد ال .105

1986 . 
ط   .106 لبنان،  بيروت،  المنهاج،  دار  الشافعي،  الإمام  مذهب  في  البيان  س  1العمراني،   ،

2000 . 
 . 1997، س 1القزويني، العزيز شرح الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   .107
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 . 1995ة، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، س  وعمير  قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي .108
الكبير   .109 الحاوي  بيروت،  الماوردي،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  الإمام  مذهب  فقه  في 

 . 1999، س 1لبنان، ط 
ط   .110 لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعية،  فروع  في  المزني  مختصر  س  1المزني،   ،

1998 . 
 . 2005، س 1فتين، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط دة المالنووي، منهاج الطالبين وعم .111

 الفقه الحنبلي: -4
 هيم بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، المكتب الإسلامي، د ط، د س.إبرا .112
،  1اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ابن عادل الحنبلي،   .113

 . 1998س 
 . 1995، س 1، ط قاهرة، مصرلجر، ادار ه  ، الشرح الكبير،ابن قدامة .114
حنبل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن   .115
 . 1994، س 1
المغني .116 قدامة،  ط  ابن  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  الكتب،  عالم  دار  س  3،   ،

1997 . 
،  1ري، جدة، السعودية، ط  االسو   بن قدامة، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مكتبةا .117

 . 2000س 
القاري، .118 ، س  1على مذهب الإمام أحمد، تهامة، جدة، ط    مجلة الأحكام الشرعية  أحمد 

1981 . 
المحمدية،   .119 السنة  مطبعة  تيمية،  بن  الإسلام  شيخ  فتاوى  من  الفقهية  الاختيارات  البعلي، 

 . 1950مصر، س 
الفتاوى،   .120 مجموع  تيمية،  لطبابن  فهد  الملك  الممجمع  النبوية،  عة  المدينة  الشريف،  صحف 

 . 1995المملكة العربية السعودية، د ط، س 
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 الرسالة، د ط، د س. مؤسسة-المؤيدالبهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار  .121
 . 2000، س 1البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط   .122
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د س.  ، دارالبهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع .123
، س  1الروض المربع شرح زاد المستقنع، بدون ناشر، ط    حاشية،  العاصمي  عبد الرحمان .124

 هـ.  1397
عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية، ط   .125
 . 2008، س 1
الخلاف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط    جح منالمرداوي، الإنصاف في معرفة الرا .126
 . 1997، س 1

 اهري:الفقه الظ-5
لبنان، د ط، د س، ج   .127 ، ص  7ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، 

149 . 
 :كتب الفقه العام -ساا ساد

الخيمة، الإ .128 الثقافية، رأس  العلماء، مكتبة مكة  المنذر، الإشراف على مذاهب   ماراتابن 
 . 2004، س  1العربية المتحدة، ط 

 . 2003، س  1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  ابن خلدون، مقدمة العلامة بن خلدون،  .129

الرياض،   .130 الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  ومعاصرة،  أصالة  المالية  المعاملات  دبيان،  عمر  أبو 
 هـ.  1432، س 2السعودية، ط 

 ر الأنصار، د ط، د س. اية، دأحمد إبراهيم بك، المعاملات الشرعية المال .131

ي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية  بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلام .132
 للطباعة والنشر، بيروت لبنان، د ط، د س. 

 . 1998، س  1التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  .133
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ا .134 عن  يسألونك  عفانة،  بيت  لالمعامحسام  ديس  أبو  نشر،  دار  دون  المعاصرة،  المالية  ت 
 . 2015، س 1المقدس، فلسطين، ط 

رياض   .135 والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  المصطلحات  قاموس  وآخرون،  ذبيان  سامي 
 . 1990، س 1الريس للكتاب والنشر، لندن، المملكة المتحدة، ط  

واست .136 تكوينها  وطرق  أحكامها  المدخرات  قطب،  دار    ا ثمارهسانو  الإسلامي،  الفقه  في 
   .2001، س 1النفائس، الأردن، ط 

يب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  سعدي أبو ج .137
 . 2011، س 4

 . 1977، س 3السيد سابق، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  .138

يوسف  .139 محمد  الصمد  عبد  الأهلية  السيد  عوارض  الإسلاميهوآثار ،  الفقه  في  دراسة -ا 
 . 2016، س 1درية، مصر، ط ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكن-مقارنة

والتشريع  .140 المدنية  الوضعية  القوانين  بين  التشريعية  المقارنات  حسين،  علي  الله  عبد  سيد 
 . 2001، س  1الإسلامي، دار السلام، مصر، القاهرة، ط 

عة الإسلامية، دار عمر بن الخطاب، الإسكندرية،  يالشر   عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة .141
 مصر، د ط، د س. 

 . 2001، س 1 الموجان، أحكام الوديعة، شركة كنوز المعرفة، ط عبد الله .142

علي السالوس، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، دار الثقافة،   .143
 . 1990، س  1الدوحة، قطر، ط 

الإجماع، الفاروق الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط   مسائل القطان، الإقناع في   .144
 . 2004، س 1
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والإفتاء .145 العلمية  للبحوث  الدائمة  الدائمة  ،  اللجنة  اللجنة  رئاسة  الأولى،    المجموعة-فتاوى 
 ، السعودية. الرياض –العامة للطبع  الإدارة-إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

ونظ .146 الملكية  زهرة،  أبو  امحمد  القاهرة،  لرية  العربي،  الفكر  دار  الإسلامية،  الشريعة  في  عقد 
 . 1977مصر، د ط، س  

محمد باوني، أحكام الحجر وعقود التبرعات في الفقه والقانون، دار بهاء الدين، قسنطينة،  .147
 .2011، س  2الجزائر، ط 

ن، ط  دالأر   محمد عثمان بشير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس .148
 . 2008، س 6

القلم .149 دار  العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا،  أحمد  ط  مصطفى  سوريا،  دمشق،  س  2،   ،
2004 . 

لبنان، ط   .150 التقريب، دار بن كثير، بيروت،  أدلة متن  التهذيب في  البغا،  ، س  4مصطفى 
1989 . 

المل  .151 جامعة  مطبوعات  سلسلة  وفوائدها،  وودائعها  معاملاتها  المصارف  الزرقا،  ك مصطفى 
 . 1983العزيز، س  عبد

، س  1دار القلم، دمشق، سوريا، ط    نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، .152
2001 . 

 . 1998، س 1الهاشمي، الإرشاد إلى سبيل الرشاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  .153

ا .154 دار  طباعة  الفقهية،  الموسوعة  الكويتية،  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  ، للسلاسوزارة 
 . 1990، س  2الكويت، ط 

 . 1985، س  2لفكر، دمشق، سوريا، ط وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار ا .155
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 : المؤلفات العامة-اا بعسا
البوسفور،   .156 مطبعة  المصرية،  والقوانين  الإسلامية  الشريعة  في  المعاملات  الفتوح،  أبو  أحمد 

 . 1913، س 1مصر، ط 

ق .157 على  التعليق  الخمليشي،  الشخصيةاانون  أحمد  والنيابة  -لأحوال  والأهلية  الولادة  آثار 
 .1994ر النشر المعرفة، الرباط، س القانونية، مطبعة دا

،  1981، س  1أحمد حمد، نظرية النيابة في الشريعة والقانون، دار الفكر، الكويت، ط   .158
 . 21ص 

ا .159 الدار  الإسلامية،  الشريعة  في  الأسرة  أحكام  الشرنباصي،  السيد  علي  ة، يلجامعرمضان 
 . 2001بيروت، لبنان، د ط، س  

المسماة   .160 العقود  مرقس،  ال-سليمان  ط  -بيععقد  مصر،  القاهرة،  الكتب،  عالم  س  4،   ،
1980 . 

سيف رجب قزامل، النيابة عن الغير في التصرفات المالية، دار الفكر العربي، الإسكندرية،   .161
 . 2008، س 1مصر، ط 

لمصدر الإرادي للالتزامات، مطبعة النجاح اول،  عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأ .162
 . 2006، س 1غرب، ط الجديدة، الدار البيضاء، الم

للالتزامات   .163 العامة  النظرية  السنهوري،  الرزاق  العقد-عبد  الحلبي -نظرية  منشورات   ،
 . 1998، س  2الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 

 . 1934بنان، د ط، س  لوت، عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، منشورات الداية، بير  .164

المد .165 القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  الزاق  –ني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عامعبد 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، د س. -مصادر الالتزام
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الرسالة،   .166 مؤسسة  الوضعي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الشركات  الخياط،  العزيز  عبد 
 . 1994، س  4ان، ط  نت، لببيرو 

أمام أقسام المحاكم الابتدائية، دار    عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة .167
 . 2014، س  2هومه، الجزائر، ط 

عبد الكريم الطالب، الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحق، مكتبة المعرفة، مراكش،  .168
 .2005، س 1المغرب، ط 

طاهر،  .169 بن  الله  وأدلتهمشرح    عبد  المالكي  المذهب  إطار  في  الأسرة  والنيابة  -دونة  الأهلية 
 . 2015، س 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط -ةالشرعي

، دار هومة، الجزائر، د  -النظرية العامة للحق–عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون   .170
 . 2014ط، س  

القان .171 شرح  العبدلاوي،  المالعلوي  المدني  ون  القانون  شرح  للالتزام–دني،  العامة  ، -النظرية 
 . 1996، س 1لجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط مطبعة النجاح ا

،  1علي الكحلون، النظرية العامة للالتزامات، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ط  .172
 . 2014س 

ة القانونية، مصر، د ب المكتعلي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،   .173
 . 1993ط، س  

ضوء .174 في  المدني  القانون  بوضياف،  والتوزيع،    عمار  للنشر  جسور  العليا،  المحكمة  اجتهاد 
 .2015، س  1الجزائر، ط 

الجامعية،  .175 المطبوعات  ديوان  والقضاء،  الفقه  ضوء  على  الأسرة  قانون  ملحة،  بن  الغوثي 
 .2015، س  3الجزائر، ط 
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مح .176 بن  الزهراء  القضاء،    مود، فاطمة  فقه  في  قراءة  الشخصية،  الأحوال  مجلة  على  التعليق 
 . 2015، س 1ش للكتاب المختص، تونس، ط مجمع الأطر 

 . 2009كريستال مورال، موسوعة القانون الجزائري، دار بيرتي للنشر، الجزائر، د ط، س  .177

ط   .178 الجزائر،  هومه،  دار  الأسرة،  قانون  في  المرشد  ملويا،  آث  شيخ  بن  س    ،2لحسين 
2005 . 

عن مليلة، الجزائر،  لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الأسرة دراسة تفسيرية، دار الهدى،   .179
 د ط، د س. 

مأمون الكزبري، نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة النجاح  .180
 . 1972الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، د ط، س  

 ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، د س. ةالوصيمحمد أبو زهرة، شرح قانون  .181

 . 1997، س 2العقد، دون ناشر، تونس، ط -1لعامة للالتزامات محمد الزين، النظرية ا .182

مراكش،  .183 الوطنية،  والوراقة  المطبعة  القضائي،  الاجتهاد  في  الأسرة  مدونة  الشافعي،  محمد 
 المغرب، د ط، د س. 

أحكام   .184 المزغني،  وعلي  الشرفي  س  قالحقو محمد  ط،  د  تونس،  للنشر،  الجنوب  دار   ،
1995 . 

رح القانون المدني التونسي، مركز النشر الجامعي، تونس، ط  محمد المالقي، محاضرات في ش .185
 . 2003، س 2

الدار   .186 الجديدة،  النجاح  مطبعة  المغربي،  القضائي  والعمل  الأسرة  مدونة  بفقير،  محمد 
 . 2014، س 3البيضاء، المغرب، ط
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ع .187 حسنين،  المحمد  بن  بقد  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  الجزائري،  المدني  القانون  في  يع 
 . 1982، س 2، الجزائر، ط  عكنون

، -قسم أحكام الأحوال الشرعية-لائحة مجلة الأحكام الشرعيةمحمد عبد العزيز جعيط،   .188
 مطبعة الإدارة، تونس، د ط، د س. 

اص والإجراءات، دار صالاخت-الأحكام الموضوعية-محمد كمال حمدي، الولاية على المال   .189
 . 1966المعارف، مصر، د ط، س  

الدين  .190 شرف  مدني  محمد كمال  قانون  العامة-،  الرسمية  -الأشخاص-النظرية  المطبعة   ،
 . 2000، س  1الجمهورية التونسية، تونس، ط 

 . 2004محمد محفوظ، دروس في العقد، مركز النشر الجامعي، تونس، د ط، س   .191

، س  8قانون التجاري الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط  لفي ا  نادية فضيل، أحكام الشركات  .192
2009 . 

ل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  نادية فضي .193
 . 2008، س 3

 : المؤلفات الخاصة-اا ثامن

باط،  ر ف، العن ابنائهما القاصرين، مكتبة المعار   أحمد الخمليشي، المسؤولية المدنية للأبوين .194
 .1982، س 1المغرب، ط 

الولا .195 قانون  على  التعليق  الجندي،  نصر  المحلة  أحمد  القانونية،  الكتب  دار  المال،  على  ية 
 . 2008الكبرى، مصر، د ط، س  

الكتب   .196 دار  المالكي،  الفقه  في  المال  على  والولاية  والحضانة  النفقات  الجندي،  نصر  أحمد 
 . 2006س  القانونية، المحلة الكبرى، مصر، د ط،
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دار المحجة للنشر   جابر بن علي الحوسني، مال القاصر ومن في حكمه في الفقه الإسلامي، .197
 . 2008، س  1والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات، ط 

الفقه الإسلامي، منشورات بغدادي، العاصمة، الجزائر، د  .198 خالد بوشمة، نظرية الأهلية في 
 ط، د س. 

، -ارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيقاسة مدر -خالد بوشمة، نظرية النيابة الشرعية .199
 ط، د س. دار بغدادي، الجزائر، د 

البنكي للقاصر .200 القانونية والعملية لإدارة أموال -رشيد صبيح، الحساب  دراسة في الجوانب 
 . 2016دار السلام، الرباط، المغرب، د ط، س   ،-القاصرين

سلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي،  لإيعة اعبد السلام الرفعي، الولاية على المال في الشر  .201
 . 1996ء، المملكة المغربية، د ط، س أفريقيا الشرق، الدار البيضا 

المشيقح،   .202 والتبرعات علي  المعاوضات  عقود  في  اليتيم  مال  من  الجامعة   ،الإفادة  الناشر 
 . 2004الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، د ط، س 

، التصرفات الدائرة بين النفع والضرر في القانون المدني  دة إسعمحمد سعيد جعفور وفاطم  .203
 . 2009، س 3ار هومه، الجزائر، ط الجزائري، د

المال   .204 على  الولاية  حمدي،  المعارف،    الأحكام-الأول الجزء  –محمد كمال  دار  الموضوعية، 
 . 1966مصر، د ط، س  

لكتاب المختص،  لطرش  المهدي قياس، القاضي المدني وحماية القاصر، منشورات مجمع الأ .205
 . 2015، س 1ط 
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 : ت الدكتوراه رسائل الماجستير وأطروحا-اا تاسع
 أطروحات الدكتوراه: -1

دي شاهين، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص، أطروحة  محمد السعيد رش .206
 . 1983دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، س 

 رسائل الماجستير:-2

تخصص   .207 الإسلامية  العلوم  في  ماجستير  رسالة  الأيتام،  أموال  استثمار  بلعباس،   الفقه مراد 
 . 2010-209المقارن، جامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية، س 

بالله، حماية الذمة المالية للقاصر، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون  جادنيا   .208
 . 2001-2000، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، س 3الخاص، جامعة تونس  

شريع المغربي، بحث تأهيلي في إطار دبلوم تفي اليوسف مختري، أحكام بيع أموال القاصر   .209
في المعمقة  العليا  والاجتماعية،    الدراسات  والاقتصادية  القانونية  العلوم  الخاص، كلية  القانون 

 . 2007-2006أكدال، الرباط، المغرب، س -جامعة محمد الخامس

 :المقالت والملتقيات العلمية-اا عاشر 
استثم .210 ضوابط  خطاب،  حامد  السيد  الحسن  مقدم  و ار  بحث  الإسلامي،  الفقه  في  قف 

س  ،  1ط  ية،  سعودالالمدينة المنورة،  ،  سلاميةة الإعالجامنورة،  للمؤتمر الرابع للأوقاف بالمدينة الم
2013 . 

الثبات والتجديد، المجلة الجامعة، عدد   .211 المال بين  الولاية على  ،  10عبد الحميد الأطرش، 
 . 2008س 

 . 7، س 9علي القره داغي، الاستثمار في الأسهم، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، عدد  .212

عليعل  .213 والاق  ي  القانونية  للعلوم  الجزائرية  المجلة  الأسرة،  قانون  حول  تصادية سليمان، 
 . 1986، س جوان  10والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، عدد 
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عمر لمين، مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، الأيام الدراسية   .214
الأسرة مدونة  المحول  العدد  ع،  المغرب،  العدل،  وزارة  للقضاء،  العالي  سبتمبر  5هد  س   ،

2005 . 

والدراسات مح .215 الشريعة  مجلة كلية  الحديث،  العصر  في  القصر  أموال  استثمار  الزحيلي،  مد 
 . 2007، س  25الإسلامية، جامعة قطر، عدد 

لقانون، مطبعة  لربية  محمد الشافعي، إدارة أموال الطفل القاصر في القانون المغربي، المجلة المغ .216
 . 1988، س 17النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، العدد 

محمد الكشبور، قانون الالتزامات والعقود مدونة الأحوال الشخصية التداخل والتضارب،  .217
 ، د س. 16المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، كلية الحقوق، مراكش، العدد 

لمغربي من القاصر، مجلة الملحق القضائي، المعهد  اقضاء  عبد المجيد غميجة، بعض مواقف ال .218
 . 1989يوليوز   21ضائية، وزارة العدل، المغرب، العدد الوطني للدراسات الق

الإسلامي  .219 الفقه  مجمع  وريعه،  غلاته  وفي  الوقف  في  الاستثمار  عمر،  الحليم  عبد  محمد 
 . 2004ارس م 11-9الدولي، الدورة الخامسة عشرة، المنعقدة بمسقط، بتاريخ 

وابطه الشرعية  محمد عجيلة ومصطفى بن نوي ومصطفى عبد النبي، استثمار الأوقاف وض .220
 . 2011، س  12مع الإشارة لحالة الجزائر، بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، عدد 

محمود إرشد، مؤسسة أموال الأيتام والضوابط الشرعية لإدارتها وتنميتها والتدقيق الشرعي  .221
 . 2009قتصاد الإسلامي وأعمال البنوك الإسلامية، جامعة الخليل، س لاتمر اعليها، بحث بمؤ 

 :النصوص القانونية-عشر ديحا
 النصوص القانونية الجزائرية:-1

رقم   .222 في    11-84قانون  سنة    09مؤرخ  الجزائري   1984يونيو  الأسرة  قانون  يتضمن 
 . 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم 
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،  2008فبراير سنة    25الموافق لـ    1429صفر عام    18المؤرخ في    09-08م  قنون ر قا .223
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

،  2016غشت سنة    3الموافق لـ    1437شوال عام    29مؤرخ في    09-16قانون رقم   .224
 يتعلق بترقية الاستثمار الجزائري.

،  1975سبتمبر سنة    26الموافق    1395عام    رمضان  20المؤرخ في    58-75الأمر رقم   .225
 المعدل والمتمم. المتضمن القانون المدني الجزائري، 

رقم   .226 في    59-75الأمر  عام    20المؤرخ  لـ    1395رمضان  سنة    26الموافق  سبتمبر 
 . الذي يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون 1975

 النصوص القانونية المغربية: -2
والعقود  قانونالمتضمن    (1913أغسطس    12) 1331رمضان    9ير  ظه .227   الالتزامات 

 المغربي.

رقم   .228 قانون  بمثابة  شريف  شتنبر    28)   1394رمضان    11بتاريخ    1.74.447ظهير 
 بية. ر المغ ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية1974

الأول    15الصادر في    1.96.83ظهير شريف رقم   .229 ربيع  أغسطس )فاتح    1417من 
 المتعلق بمدونة التجارة المغربية.  15.95( بتنفيذ القانون رقم 1996

(  2004فبراير    3)  1424من ذي الحجة    12صادر في    1.04.22ظهير شريف رقم   .230
  5184منشور بالجريدة الرسمية عدد    ربية،بمثابة مدونة الأسرة المغ  70.03بتنفيذ القانون رقم  

 . 418ص   2004فبراير  5بتاريخ 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   39.08ون رقم  القان .231
الصادر في   (. 2011نوفمبر    22)  1432من ذي الحجة    25صادر في    1.11.178رقم  
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عدد   الرسمية  الح  27بتاريخ    5998الجريدة  ص  2011نوفمبر  24)  1432جة  ذو   )
5587 . 

( الخاص بالتشريع  1915يونيو    2)  1333  من رجب  19الظهير الشريف الصادر في   .232
رقم   بالقانون  نسخه  تم  وقد  المغربية.  المحفظة  العقارات  على  بمدونة    39.08المطبق  المتعلق 

 الحقوق العينية المغربية. 

 النصوص القانونية التونسية:-3
يتعلق بإدراج مجلة المرافعات   1959أكتوبر    5مؤرخ في    1959ة  نلس   130قانون عدد   .233

 والتجارية التونسية. المدنية 

يتعلق  1965فيفري    12)  1384شوال    11مؤرخ في    1965لسنة    5قانون عدد   .234  )
 بإصدار مجلة الحقوق العينية التونسية. 

  15  تاريخب   100، منشور بالرائد الرسمي ملحق عدد  1906ديسمبر    15أمر مؤرخ في   .235
 المتضمن إصدار مجلة الالتزامات والعقود التونسية.  1906ديسمبر 

 النصوص القانونية الموريتانية: -4
يتضمن مدونة الأحوال الشخصية   2001يوليو    19بتاريخ    052-2001قانون رقم:   .236

 الموريتانية. 

رقم   .237 القانوني  بتاريخ    126-89الأمر  قانون    1989سبتمبر    14الصادر  المتضمن 
رقم    ت تزاماالال بالقانون  المعدل  الموريتاني  بتاريخ    31-2001والعقود  براير  ف  7الصادر 

2001 . 

 النصوص القانونية الليبية:-5
 . 11/1953/ 28الصادر بتاريخ  القانون المدني الليبي  .238
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رقم   .239 المصدر    1992لسنة    17قانون  حكمهم،  في  ومن  القاصرين  أحوال  تنظيم  بشأن 
 ثلاثون. لسنة اال  36الجريدة الرسمية العدد 

 النصوص القانونية العربية: -6
المو  .240 العربي  النموذجي  وزراء  القانون  لمجلس  التنفيذي  المكتب  اعتمده  القاصرين  لرعاية  حد 

 م.4/3/2002-24ج -323العدل العرب كقانون نموذجي استرشادي بالقرار رقم 

رقم   .241 الرئاسي  في    40-90المرسوم  المصادقة  1990-12-22المؤرخ  على   المتضمن 
-06اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين اتحاد المغرب العربي الصادر بالجريدة الرسمية رقم  

1991 . 

 :الجتهادات القضائية-ثاني عشر

 الجزائر: -1

 ول. ، العدد الأ1989المجلة القضائية، س المحكمة العليا الجزائرية،  .242

 ، العدد الأول. 1996المحكمة العليا الجزائرية، المجلة القضائية، س  .243

 ، العدد الأول. 1997لمحكمة العليا الجزائرية، المجلة القضائية، س ا .244

 ، العدد الثاني.2006كمة العليا الجزائرية، المجلة القضائية، س المح .245

 العدد الأول.  ،2009كمة العليا الجزائرية، المجلة القضائية، س المح .246

 ، العدد الثاني.2010المحكمة العليا الجزائرية، المجلة القضائية، س  .247

 المغرب:-2

 . 74المجلس الأعلى المغربي، مجلة محكمة النقض، د س، عدد  .248

 :مواقع الأنترنت-ثالث عشر
 /http://fatawapedia.comالأنترنت: موسوعة الفتاوى على  .249
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 الفهرس: 
 .................أ.................................... ......................شكر وتقدير

 ....ب .... ................................................. .....................الإهداء
 .......ج ...................قائمة المختصرات............................................

 01...... .....مقدمة...................................................................

 11........ .فصل تمهيدي: الإطار المفاهيمي للحماية القانونية لأموال القاصر..............

 12....................... ........ ........... الأهلية والقاصر اكتمالالمبحث الأول: حقيقة 

 12.مال الأهلية .................................................تكا المطلب الأول: حقيقة 

 12........ .الفرع الأول: ماهية الأهلية...................................................

 13................................تعريف الأهلية..................................-أولاً 

 13........تعريف الأهلية لغة........................................................-1

 13............تعريف الأهلية اصطلاحاً.............................................. -2

 14... .. ............................تعريف الأهلية في اصطلاح الفقهاء................. -أ

 14.......... تعريف الأهلية عند فقهاء القانون........................................-ب 

 15تعريف الأهلية في التشريعات المغاربية................................................-3

 17........................................... أنواع الأهلية......................... -ثانياً 

 17................. ..أهلية الوجوب................................................. -1

 17تعريف أهلية الوجوب...............................................................-أ

 19.......................................... مناط أهلية الوجوب....................-ب 

 22......................... أقسام أهلية الوجوب.....................................-ج
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 22...................................................أهلية الوجوب الناقصة...........-

 25.. .................................... .....أهلية الوجوب الكاملة...................-

 26..............................أهلية الأداء........................................-2

 26تعريف أهلية الأداء.................................................................-أ

 28................................................مناط أهلية الأداء................-ب 

 29......................................أنواع أهلية الأداء...........................-ج

 29................................................أهلية الأداء الكاملة.................-

 30..........................................................أهلية الأداء الناقصة.......-

 30......... ...................الرشد..................................ماهية : نيالفرع الثا

 31..................................................... ...تعريف الرشد...........-أولاً 

 31................................................................تعريف الرشد لغة.-1

 31..تعريف الرشد اصطلاحاً.........................................................-2

 31................................................... ...مذهب جمهور الفقهاء........-أ

 32............................................................مذهب الشافعية..... -ب 

 32مذهب بن حزم الظاهري..........................................................-ج

 33......... ..........................................تحديد سن الرشد.............-ثانياً 

 33..........الإسلامي......................................قه تحديد سن الرشد في الف-1

 34................... تحديد سن الرشد في قوانين الأسرة المغاربية........................-2

 36.. ................................................... ..المطلب الثاني: حقيقة القاصر... 
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 36..............اصر.............................................ف القالفرع الأول: تعري

 36تعريف القاصر لغة...............................................................-أولاً 

 37............... .........................................اً حتعريف القاصر اصطلا-ثانياً 

 40.....اصر قانوناً.......................................................ف القتعري-ثالثاً 

 43الفرع الثاني: مراحل القاصر...........................................................

 43.....................ينية.............................................نلجالمرحلة ا-أولاً 

 44مرحلة الصغير غير المميز.........................................................-ياً ثان

 46مرحلة الصغير المميز.............................................................-ثالثاً 

 49...............بالحماية..............بحث الثاني: حقيقة النيابة الشرعية والمال المشمول  الم

 49............المطلب الأول: حقيقة النيابة الشرعية....................................... 

 49............الفرع الأول: مفهوم النيابة الشرعية......................................... 

 49............................ ......................تعريف النيابة الشرعية.......... -أولاً 

 52مصدر النيابة الشرعية............................................................-ثانياً 

 53.......................... ............................ الفرع الثاني: أقسام النيابة الشرعية

 53.......................................... ..........................الولاية القاصرة-1
 53....................................................................الولاية المتعدية-2

 55......... ............................ .. شروط تولي النيابة الشرعية.........الفرع الثالث: 

 55......... ........................................... .كمال الأهلية.............. -أولاً 

 55........................................................البلوغ...................-1

 55...................................... .....................................العقل.-2
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 56................................................... .....الرشد...................-3

 57.....العدالة.................................................................... -ثانياً 

 58..... صر المولى عليه............................القاتحاد الدين بين النائب الشرعي وا-ثالثاً 

 60....................................... .......ثانوية في الوصي والمقدمتوفر شروط -رابعاً 

 60....................................................الفرع الرابع: ترتيب النواب الشرعيين

 61................................. الفقه الإسلامي.........في ترتيب الناب الشرعيين-أولاً 

 66... ............................. نواب الشرعيين في قوانين الأسرة المغاربية....يب الترت-ثانياً 

 77.......................المطلب الثاني: حقيقة المال المشمول بالحماية..................... 

 77.........: تعريف المال.....................................................لو الفرع الأ

 77...................تعريف المال لغة.............................................. -أولاً 

 78..................................تعريف المال اصطلاحاً.........................-ثانياً 

 78............. ..... تعريف المال عند الحنفية.........................................-1

 79تعريف المال عند جمهور الفقهاء....................................................-2

 82..... .................................... الفرع الثاني: أقسام المال.....................

 83............................... المال المتقوم وغير المتقوم...........................-أولاً 

 83العقار والمنقول..................................................................-ثانياً 

 84................... . ....................................تعريف العقار والمنقول..... -1

 87........................................ فائدة تقسيم المال لعقار ومنقول............-2

 88.......المال المثلي والقيمي.......................................................-ثالثاً 
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 88........................... ...والقيمي...........................تعريف المال المثلي -1

 89...................................... ..............فائدة تقسيم المال لمثلي وقيمي.. -2

 90.... .المال الاستهلاكي والاستعمالي...............................................-رابعاً 

 90... ............................. . ..تعريف المال الاستهلاكي والاستعمالي............-1

 91.........................................لي... ستعمالاكي وافائدة تقسيم المال لاسته-2

 92الفرع الثالث: المقدار المالي المكفول بالحماية.............................................

 92......فقه الإسلامي.............................لا المقدار المالي المكفول بالحماية في-أولاً 

 93...........................فول بالحماية في التشريعات المغاربية..... المك لماليقدار االم-ثانياً 

 96.........الباب الأول: أسلوب إمساك مال القاصر وتسكينه..........................

 97........................................................ ..تمهيد.....................

 98......................... الحجر.................................. وسيلةول: لفصل الأا

 98........المبحث الأول: ماهية الحجر................................................... 

 98..... ....................................................ر.المطلب الأول: تعريف الحج

 98..........................الحجر لغة.............................. تعريفول: لفرع الأا

 99...........................الفرع الثاني: تعريف الحجر اصطلاحاً........................

 102... . ........................................ر.............ج لحالمطلب الثاني: أقسام ا

 102........................... المصلحة................................  ب نوعبحس -أولاً 

 104......... بحسب مدى سلطة الحاجر............................................-ثانياً 

 104.... ...أو يرفعه.......................................... رج بحسب من يوقع الح-ثالثاً 
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 106... ...................... الصغر كسبب للحجر....................... ثالث:لب الالمط

 108.. المطلب الرابع: حكم الحجر على التصرفات المالية القاصر.............................

 108......لى التصرفات المالية للقاصر غير المميز.................عر  الفرع الأول: حكم الحج

 108.............يز في الفقه الإسلاميجر على التصرفات المالية للقاصر غير الممكم الحح-لاً أو 

 111.. ..... حكم الحجر على التصرفات المالية للقاصر غير المميز في قوانين الأسرة المغاربية-ثانياً 

 113.... .................ني: حكم الحجر على التصرفات المالية للقاصر المميز...... الثالفرع ا

 113.................للقاصر المميز في الفقه الإسلاميحكم الحجر على التصرفات المالية -أولاً 

 115. ..........حكم الحجر على التصرفات المالية للقاصر المميز في قوانين الأسرة المغاربية -ثانياً 

 116................. .....قاءه...وإبر المبحث الثاني: دور وسيلة الحجر في إمساك مال القاص

 116المطلب الأول: أثر وسيلة الحجر على تصرفات المالية للقاصر غير المميز...................

 117ه الإسلامي..قلفالمالية للقاصر غير المميز في االفرع الأول: أثر وسيلة الحجر على التصرفات 

 118. المميز في قوانين الأسرة المغاربية ر غيرللقاصلمالية فات االتصر  أثر وسيلة الحجر على الفرع الثاني:

 121....المطلب الثاني: أثر وسيلة الحجر على تصرفات المالية للقاصر المميز................... 

 122لقاصرالمميز عند الشافعية ومن وافقهم.ل ة يلة الحجر على التصرفات الماليالفرع الأول: أثر وس
 124عند جمهور الفقهاء وقوانين الأسرة المغاربيةرفات المالية للقاصر المميز التص  ر علىلة الحجوسيثر الفرع الثاني:أ

 124.... .التصرفات النافعة نفعاً محضاً................................................-أولاً 

 124... . .................. ء في تصرفات القاصر المميز النافعة نفعاً محضاً اقهرأي جمهور الف-1

 125.. .... في تصرفات القاصر المميز النافعة نفعاً محضاً..........  قوانين الأسرة المغاربيةرأي -2
 127..... ..............................................التصرفات الضارة ضرراً محضاً -ثانياً 

 127.. ...................محضاً  الضارة ضرراً جمهور الفقهاء في تصرفات القاصر المميز  يرأ-1



 

 

 

360 

 

 

 128... ............ في تصرفات القاصر المميز الضارة ضرراً محضاً  رأي قوانين الأسرة المغاربية-2
 130... . ..........................................التصرفات المترددة بين النفع والضرر-ثالثاً 

 130.................... .لضررلنفع وادة بين ارأي جمهور الفقهاء في تصرفات القاصر المترد-1

 133.. ............. النفع والضررفي تصرفات القاصر المترددة بين رأي قوانين الأسرة المغاربية-2

 138........ .... ..المبحث الثالث: رفع الحجر عن القاصر................................. 

 139..................... ..... ....................المطلب الأول: مفهوم رفع الحجر....... 

 139..............................الفرع الأول: تعريف رفع الحجر عن القاصر..............

 139........... ..... ... ...الفرع الثاني: متولي إزالة الحجر عن القاصر......................

 142.......................... ..........ر......عن القاصالمطلب الثاني: أحكام رفع الحجر 

 142.................................. الفرع الأول: شروط رفع الحجر عن القاصر.......... 

 142................. . ................شروط رفع الحجر عن القاصر في الفقه الإسلامي-أولاً 

 142...................... .......... الأب...كور ذوي شروط رفع الحجر عن الصغار الذ -1

 147... ....................... .........شروط رفع الحجر عن الصغار الإناث ذوي الأب -2
 148....... ...............................شروط رفع الحجر عن الصغار ذوي الأوصياء-3
 148... . ............ ............ ................شروط رفع الحجر عن الصغار المهملين-4

 148............................ شروط رفع الحجر عن القاصر في قوانين الأسرة المغاربية-ثانياً 
 149... . ... .............الفرع الثاني: حكم رفع الحجر عن القاصر في إمساك المال دون تنميته

 151..... ...................... ..................الفصل الثاني: وسيلة الإيداع............

 151.. .. المبحث الأول: حقيقة الإيداع...................................................

 152... . ....... .. ...........................................المطلب الأول: مفهوم الإيداع

 152..... .................. ............ .............. ........الفرع الأول: تعريف الإيداع



 

 

 

361 

 

 

 152.. ................... . .......................................تعريف الإيداع لغة-أولاً 

 152...... ....... .......................................... تعريف الإيداع اصطلاحاً -ثانياً 

 153.. ... ........................ ..................................... تعريف الحنفية-1

 153..... .............................................................تعريف المالكية-2

 154..... .. .......................................................... تعريف الشافعية-3

 155....... ...........................................................تعريف الحنابلة-4

 155.... .الفرع الثاني: التمييز بين الإيداع والوديعة.........................................

 158.......... . ....................... المطلب الثاني: حكم إيداع مال القاصر وحال الوديعة

 158.... ................ ................. ............داع مال القاصرالفرع الأول: حكم إي

 158.................................................... حكم إيداع المال بشكل عام-أولاً 

 160..... ....... .. حكم إيداع مال القاصر..........................................-ثانياً 

 164...... ... ...............................ل الوديعة....................الفرع الثاني: حا

 167...... .................................................. المطلب الثالث: أركان الإيداع

 167.... ..................الفرع الأول: الصيغة )الإيجاب والقبول(.........................

 168.......................... ................... ديع(...لثاني: العاقدان )المودعِ والو الفرع ا

 169........ ...........................شروط المودعِ............................... -أولاً 

 170.............................. . ..شروط الوديع................................-ثانياً 

 170...... . ................................... .....صرف.... أن يكون الوديع جائز الت-1

 171.... .أن يكون الوديع معيناً......................................................-2
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 172... . ........................ ..أن يكون الوديع أمين.............................. -3

 172.................................................. ودعة(.الفرع الثالث: المحل )العين الم

 172أن تكون مالًا................................................................. -أولاً 

 173........................................ ... أن يكون مالاً قابلاً لإثبات اليد عليه.-ثانياً 

 173... . ...........لاً أو عقاراً............................منقو  ودعةلعين المأن تكون ا-ثالثاً 

 174... المطلب الرابع: أسباب ودواعي إيداع مال القاصر................................... 

 174..................... .القاصر في الفقه الإسلامي لماأسباب ودواعي إيداع الفرع الأول: 

 176.................. ربية ي إيداع مال القاصر في قوانين الأسرة المغاودواعسباب أثاني: الفرع ال

 179..... المبحث الثاني: التصرف والإدارة في وديعة القاصر.................................

 179........................................ القاصر من وديعته ىعلالإنفاق المطلب الأول: 

 180.... .....................مينفاق على القاصر من وديعته في الفقه الإسلال: الإالأو  الفرع

 180.................... الإنفاق على القاصر من وديعته في قوانين الأسرة المغاربيةالفرع الثاني: 

 181... .. .......المودع عنده..................... إستثمار الوديع مال القاصر :نيالمطلب الثا

 181......................... ه في الفقه الإسلاميإستثمار الوديع مال القاصر المودع عند-ولاً أ

 184................... إستثمار الوديع مال القاصر المودع عنده في قوانين الأسرة المغاربية -ثانياً 

 192.........................ثمار مال القاصر وتنميته..........الباب الثاني: أسلوب است 

 193...................................................... تمهيد........................ 

 194. ...... الفصل الأول: حقيقة وحدود استثمار مال القاصر..............................

 194....... ................. مار مال القاصر................... المبحث الأول: مفهوم استث
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 194ل القاصر........................................... المطلب الأول: تعريف استثمار ما

 194.. الفرع الأول: تعريف الاستثمار لغة.................................................

 195............. .................ستثمار اصطلاحاً وقانوناً......... الفرع الثاني: تعريف الا

 198ة استثمار مال القاصر....................................... الفرع الثالث: تعريف عبار 

 198...... . ..المطلب الثاني: حكم استثمار مال القاصر....................................

 203............... .................لهدف من استثمار مال القاصر.......المطلب الثالث: ا

 204المطلب الرابع: أقسام طرق استثمار مال القاصر.......................................

 204...... . .......الفرع الأول: الطريقة المباشرة لاستثمار النائب الشرعي مال القاصر.........

 205.... .القاصر..............مال  لشرعيلنائب ا: الطريقة غير المباشرة لاستثمار االفرع الثاني

 206... . ....................المبحث الثاني: ضوابط استثمار مال القاصر................... 

 206...... . ............. الأول: الضوابط الفقهية والقانونية لاستثمار مال القاصر..... المطلب

 207................... .......... .......... ....... مشروعية استثمار مال القاصر.....-أولاً 

 208........اعتبار مال القاصر كأنها ملك للولي.....................................-ثانياً 

 209.... .....................ألا يكون مجال استثمار مال القاصر مما يذهب بأصل ماله-ثالثاً 

 209.... .م على مال القاصر...............تي تتود الة والعقضرورة توثيق التصرفات المالي-ابعاً ر 

 210.... .مراعاة الإقليمية في استثمار مال القاصر..................................-خامساً 

 210.................ر بماله...اضر استثمار مال القاصر على وجه المصلحة وتجنب الإ-سادساً 

 213..... .ات التي تتم على مال القاصر........... لتصرفيقة لبة الدقضرورة المتابعة والمراق-سابعاً 

 214............ . .............الثاني: الضوابط الاقتصادية لاستثمار مال القاصر..... المطلب
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 ملخص البحث:

تناول موضوع البحث الحماية القانونية لأموال القاصر، وقد عمل الفقه الإسلامي وقوانين 
المغاربية   متكاملةهجاالأسرة  حماية  توفير  على  ا  دة  من  جملة  في  وذلك  القاصر،  لنصوص  لأموال 

ماية، ويتمثل ذلك في أسلوب  جتهادات، وقد ركز البحث على أسلوبين مهمين لهذه الحء والاالآراو 
إمساك مال القاصر وتسكينه وهو يعد كآلية وقائية لهذه الأموال، أما الأسلوب الثاني فيتمثل في  

الاستث القاصر، و   ر ماأسلوب  يكملان  والتنمية لأموال  الآليتين  أو    البعض بعضهما  كلا الأسلوبين 
 ير حماية متكاملة لأموال القاصر.لتوف

المفتاحية إمساك،    :الكلمات  المغاربية،  الأسرة  قوانين  الإسلامي،  الفقه  القاصر،  أموال  حماية، 
 استثمار.  

Abstract : 
The topic of the research dealt with the legal protection of the 

money of the minor, and Islamic jurisprudence and the laws of the 
Maghreb family worked hard to provide integrated protection for the 
money of the minor, in a number of texts, opinions and 
jurisprudence. As a preventive mechanism for these funds, the second 
method is represented in the method of investment and development 
for the funds of the minor, and both methods or mechanisms 
complement each other to provide integrated protection for the funds 
of the minor. 
Keywords: protection, minors' money, Islamic jurisprudence, 
Maghreb family laws, holding, investment. 
 
Résumé: 

Le thème de la recherche portait sur la protection juridique de 
l'argent du mineur, et la jurisprudence islamique et les lois de la 
famille maghrébine ont travaillé dur pour assurer une protection 
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intégrée de l'argent du mineur, dans un certain nombre de textes, 
d'avis et de jurisprudence. En tant que mécanisme de prévention de 
ces fonds, la deuxième méthode est représentée dans la méthode 
d'investissement et de développement des fonds du mineur, et les 
deux méthodes ou mécanismes se complètent pour assurer une 
protection intégrée des fonds du mineur. 
Mots-clés : protection, argent des mineurs, jurisprudence islamique, 
droit maghrébin de la famille, détention, investissement. 
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